
 
  
  
  

  الغير في التنفيذ الجبري 
  وحمايته من أثاره
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 مقدمة

  

ك        اتجھت التشریعات المختلفة إلى الحمایة السابقة للغیر علي صدور الحكم، وذل

ذا      عن طریق السماح بتدخل الغیر أو إدخالھ في ا  ھ، وھ ن حقوق دافع ع ي ی لخصومة، حت

صادر   م ال ي الحك ا ف صبح طرف فتھ، فی ر ص د الغی دخل یفق ر  . الت م الغی د لا یعل ا ق وأحیان

ھ           ا ل ي حق شف القاض صالحھ، ولا یكت ضر بم ي ت ن    )١(بوجود الخصومة الت ون م ذا یك ، ل

وق الغ             ضر بحق د ت ذ ق ر،  الأفضل حمایة الغیر بعد صدور الحكم، كما أن اجراءات التنفی ی

  .فیلزم حمایة الغیر أثناء التنفیذ الجبري

ب           ا طال ذ، وھم تقتصر آثار التنفیذ كقاعدة عامة علي طرفي الحق في سند التنفی

ذ           )٢(التنفیذ والمنفذ ضده   صومة التنفی ھ لأطراف خ د معالجت شرع عن ر أن الم د  )٣(، غی  ق

ا، كم             ا غیرھم شمل أطراف ذ فت صومة التنفی ا خ سع فیھ ون   تصور حالات معینة تت د یك ا ق

ھ أو                ة فی صفة معین دین أو ل ین الم ھ وب ة بین للغیر دور في خصومة التنفیذ لوجود علاق

  . )٤(لواجب وظیفي یقتضي قیامھ بعمل أثناء التنفیذ

                                                             

 مرافعات فرنسي، علي أن للمحكمة من تلقاء ٣٣٢ مرافعات مصري والمادة ١١٨نصت المادة ) ١(
  .نفسھا أن تأمر بإدخال من تري إدخالھ لمصلحة العدالة أو لإظھار الحقیقة

(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies d’exécution, 
D. 2004, n° 100, 31, Cass. 2 civ. 21 janvier 1996, Bull. civ., 11, n° 24, p. 
15. 

، ١٩٩٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، / أحمد ھندي، ود/ د) ٣(
  . ٢٣٨ص

  .١٥٢، ص ٢٠٠١عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، / د) ٤(
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ي             دأ أساس ى مب ك إل ري، ویرجع ذل ذ الجب اء التنفی ر أثن ویجب قانونا حمایة الغی

لا   وق شخص     وھو احترام قاعدة الحجیة النسبیة للسند التنفیذي، ف ساس بحق  یجوز الم

ھ           ذھب الفق ث ی ذي، حی ذي لا یجوز     )١(لم یكن طرفا في السند التنفی سند التنفی ى أن ال  إل

ا     ك طبق ضره، وذل ر ولا ی د الغی لا یفی نھم، ف ا بی در فیم ذي ص ھ ال ین أطراف ذه إلا ب تنفی

 Res inter alois judicata aliis nec nocere nec. للقاعدة الرومانیة الشھیرة

prodesse potest.   ادة ھ الم سي،     ١٣٥١، وھذا ما أخذت ب دني الفرن انون الم ن الق  م

ادة  وز     ١٠١والم ام لا تح ي أن الأحك صھما عل ك بن صري، وذل ات الم انون الإثب ن ق  م

ر   سھم دون أن تتغی صوم أنف ین الخ ام ب زاع ق ي ن ھ إلا ف وم فی شيء المحك ة ال حجی

   .السندات التنفیذیة، وبالتالي فلا یضار الغیر من تنفیذ )٢(صفتھم

ر        ة الغی دف لحمای صوص تھ رعت ن ة ش شریعات المختلف ت الت   وإذا كان

ا    شابك فیھ ي تت وال الت ي الأح ة ف ل خاص ى التحلی اج إل ا تحت ذ، إلا إنھ اء التنفی   أثن

ي           صورا عل ر مق د الأم م یع ة، ول ود الجماعی ور العق د ظھ ذات بع صالح، بال   الم

ھ   اء علی دد بن ذي یتح سط ال رض المب ددین  الف خاص مح ي أش ر ف ذ والغی راف التنفی أط

  .ومعروفین

                                                             

(1) Lacoste paul, De la chose jugee en matrière civile, criminelle et 
administrative, 3e ed., sirey, 1914, n° 471, Bonnier, traite théorique et 
pratique des preuves en droit civile et criminel, t2, 3e éd., paris, 1862, n° 
877, Constantin Melinesco, Etude sur l’autorité de la chose jugée en 
matière civile, thèse, Paris, 1913, p. 106, Roger Perrot, "Autorité de la 
chose jugée au civile sur le civil", Juris classeur de procédure civile, 
fasc. A.C. proc. Civ., art. 116-148, t 3, Paris, 1955, n° 128. 

  .١١ام بالنسبة للغیر، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص أحمد السید صاوي، أثر الأحك/ د) ٢(
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  :سنشير في هذه المقدمة إلى النقاط الآتية

  . أھمیة البحث وتساؤلاتھ-١

  .  صعوبة البحث-٢

  . منھجیة وأھداف البحث-٣

  .  خطة البحث-٤

  : أهمية الدراسة وتساؤلاتها-١

ع     ك یرج ذي، وذل سند التنفی ذ ال ن تنفی ضار م د ی ر ق را لأن الغی شابك نظ ى ت  إل

العلاقات القانونیة بحیث یصعب فصل بعضھا عن بعض، الأمر الذي یترتب علیھ إمكانیة 

ذ     ي التنفی ا ف ن طرف م یك ھ ل الرغم أن ر، ب وق الغی ساس بحق دو  )١(الم ذلك تب ة ل ، ونتیج

  .)٢(ضرورة حمایتھ من آثار تنفیذه

ث یمك         اء إجراء الحجز، حی اون أثن صور  كما قد یضار الغیر بسبب خطأ المع ن ت

أ           اك خط ون ھن د یك ث ق ر، حی وك للغی ثمة خطأ من المعاون بقیامھ بالحجز علي مال ممل

دین،        ة الم في المعلومات المقدمة من طالب التنفیذ، ولا سیما وأن الحجز قد یقع في غیب

كما أنھ في حالة ما وقع أثناء وجود المدین، فمن المتصور أن یتواطأ مع المعاون أو أن   

ر         یقوم بالتدلیس  ق الغی ق ح ا بتعل  علیھ وتوجیھھ إلي توقیع الحجز علي أموال یعلم یقین

                                                             

  .١٣١الإشارة السابقة، ص ) ١(
(2) Charels Debbasch, Procedure administrative contentieuse et procedure 

civile, 1962, n° 144. 
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دو         بھا، وخاصة أن المنقولات تعتبر محجوزة بمجرد ذكرھا في محضر الحجز، ولذلك تب

 . أھمیة حمایة حقوق الغیر أثناء التنفیذ الجبري

ي،      یة للتقاض ادئ الأساس ن المب ري م ذ الجب اء التنفی ر أثن ة الغی ر حمای یعتب

ا       و ھ، كم ة حقوق ى حمای یتأسس ذلك على قاعدة أصولیة قوامھا وجوب اطمئنان الغیر إل

أن الغیر لم یكن ممثلا في السند التنفیذي، ولم یدافع عن حقوقھ أثناء تكوین السند، إلي       

ي    ذ إلا عل وز التنفی ھ، ولا یج ر أطراف ي غی ة عل ون حج ذي لا یك سند التنفی ب أن ال جان

اء              الأموال المملوكة للمدین   ست أثن ھ إذا م ن حقوق دفاع ع ن ال ر م ین الغی ، لذا یجب تمك

  .إجراءات التنفیذ الجبري

ین      ساواة ب ق الم ا یحق ذ بم ق التنفی ة ح ا لممارس ارا معین انون إط دد الق د ح لق

ن       ل م ل لك ث كف تعمالھ، حی ي اس اءة ف سف أو الإس ع التع ر، ویمن ي الغی ھ ویحم أطراف

ال      . ةأطرافھ والغیر ضمانات موضوعیة وإجرائی     ي أي م إذا كان متاحا للدائن الحجز عل

تعمال         ي اس اء ف سف أو أس دائن إذا تع ساءلة ال من أموال المدین، فإن ھذا لا یمنع من م

  . حقھ في التنفیذ الجبري، فلا یجوز لھ القیام بالحجز علي أموال مملوكة للغیر

ت بعض ا               د حرص ري، فق ذ الجب اء التنفی وانین  وإدراكا لأھمیة حمایة الغیر أثن لق

ت    ث نظم ذ، حی اء التنفی ر أثن وق الغی ي حق ي تحم راءات الت د والإج یم القواع ى تنظ   عل

ي           شكال ف لال الاست ن خ ري م ذ الجب راءات التنفی ي إج راض عل ي الاعت ر ف ق الغی   ح

لان         ار وبط ول أو العق ھ للمنق ة بملكیت وي موضوعیة للمطالب ع دع ة رف ذ، وإمكانی التنفی

 . )١(الحجز

                                                             

 ٤٥٧ الي ٤٥٤والمواد من ) دعوي الاسترداد( مرافعات مصري ٣٩٧ الي ٣٩٣المواد من ) ١(
  ) .دعوي الاستحقاق( مرافعات مصري 
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ي       والواقع أن موضو   ع الغیر في التنفیذ الجبري، یزخر بالعدید من التساؤلات الت

د   – للأسف –تبحث عن إجابة، فإننا لم نجد        ث لا توج  دراسة تجیب عن الكثیر منھا، حی

ضى       ث یقت إن البح ذا ف وب، ول العمق المطل ھ ب ة جوانب ن كاف وع م الج الموض دراسة تع

ر    الغموض، ویط سم ب ي تت وعات الت ن الموض د م اول العدی ساؤلات  تن ن الت د م ح العدی

ھ                : الآتیة ون ل شخص أن تك ن لل ري؟ وھل یمك ذ الجب ي التنفی الغیر ف صود ب ا ھو المق م

ذ     ي التنفی ي الإجراءات    ( صفتان ف ر وطرف ف یر إجراءات      )غی ي س ر دور ف ؟ وھل للغی

ي الجزاءات                ا ھ ر؟ وم وق الغی ة حق التنفیذ الجبري؟ وما ھي الوسائل التي تضمن حمای

ھ        التي تترتب عل   ذى یجوز فی ى التعدي علي حقوق الغیر أثناء التنفیذ؟ وما ھو الوقت ال

ھ                   وال مملوك ي أم ن الحجز عل ري؟ وھل یمك ذ الجب اعتراض الغیر على إجراءات التنفی

  للغیر كاستثناءً؟ 

انوني                ز الق ان المرك ضى التعرض لبی ساؤلات تقت ذه الت ى ھ لاشك أن الإجابة عل

اء الت  ھ أثن اھر حمایت ر، ومظ د   للغی صري ق شرع الم ھ وأن الم ري، خاص ذ الجب   نفی

از                د أج ان ق إذا ك ري، ف ذ الجب اء التنفی ر أثن وق الغی ة حق خطا خطوات واسعة نحو حمای

سف         التنفیذ علي الغیر في بعض الفروض، إلا أنھ وضع لھ ضمانات تكفل حمایتھ من تع

  .یذ الجبريالحاجز، وتمكنھ من الدفاع عن أموالھ وحقوقھ في مواجھة إجراءات التنف

  : صعوبة البحث-٢

ي        ود الت نظرا لتطور العلاقات بین الأشخاص وتعددھا وتشعبھا، ومع ظھور العق

صعب     ن ال بح م شتركھ، أص صالح م ي م م عل خاص وتجمعھ ن الأش ات م تطول مجموع

ي     حصر الحق في شخص معین أو أشخاص محددین، كما أن الالتزام لم یعد مقصورا عل

ون ھ   ن أن یك دد یمك ى    شخص مح ا إل ا دفعن ذا ھو م ل ھ ذ، ولع زم بالتنفی ده الملت و وح
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فة        ت لھم ص ذین تثب محاولة التعرض لتلك التطورات، من خلال البحث عن الأشخاص ال

ري،             ذ الجب الأطراف والغیر في خصومة التنفیذ، حتي لا یضار الغیر من إجراءات التنفی

  . ووسائل حمایتھ عند المساس بحقوقھ

أثناء التنفیذ الجبري ضرورة منطقیة تتفق مع مبادئ العدل إذا كانت حمایة الغیر 

ن     د م ل تع سیرة، ب ة ی یس مھم ة ل ث والدراس وع بالبح اول الموض إن تن صاف، ف والإن

ن        ره م ا تثی أصعب الموضوعات التي یتعرض لھا الباحث في قانون المرافعات، نظرا لم

ذ         ي ھ سیة ف صعوبة الرئی ل نقطة ال ن   مشكلات في مختلف جوانبھا، ولع ا الموضوع تكم

اق          دم اتف ري، وع ذ الجب اء إجراء التنفی في تشعب موضوعات مفھوم الغیر وحمایتھ أثن

ر        سبة للغی ین      )١(الفقھ في تحدید مفھوم أثر الأحكام بالن ا ب ة فیم صر الحجی البعض یح ، ف

ة،     ة الكاف ي مواجھ ة ف ام حج ر الأحك ان یعتب ا، ورأي ث ین فیھ دعوي والممثل راف ال أط

ر ث یف ا   ورأي ثال ي لھ سبة للأول وعي، فالن ضاء الموض صي والق ضاء الشخ ین الق ق ب

اء                 ر أثن ق الغی ي ح ر عل ر أث ذا الام ة، وھ ون مطلق ة تك ة فالحجی حجیة نسبیة، أما الثانی

  .، فقد تمتد حجیة الأحكام لأشخاص من الغیر)٢(التنفیذي الجبري

ة خ              ھ طبیع ر ل انوني للغی ام الق ن   كما أن صعوبة البحث تظھر في أن النظ اصة م

حیث دوره في خصومة التنفیذ، وعلاقتھ بأطراف الخصومة، كما أنھ یوجد صعوبة حول   

دد       حالات التعدي علي حقوق الغیر، وإثبات ذلك، ووسائل حمایتھ، خاصة مع تشعب وتع

  . إجراءات التنفیذ الجبري

                                                             

، ١٩٩٠بشندي عبدالعظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون ال بشندي مرافعات، رسالة، القاھرة، / د) ١(
  .٨ص

  .١٢٢أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
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  : منهجية وأهداف البحث-٣
اخ             ھ ب انون، واختلاف ال الق ي مج ر ف سوب   نظرا لتعدد معني الغی ام المن تلاف النظ

ري،             ذ الجب ال التنفی ي مج ر ف ة الغی ي حمای صر عل إلیھ، فإن نطاق ھذا البحث سوف یقت

شعبھ          ؤدي ت صیلا دون أن ی ھ تف وذلك حتي یكون موضوع البحث مركزا، ویمكن معالجت

  .إلى خلل في تناسق ھیكلھ

ر       ذ الجب ي التنفی ي، ویدور موضوع البحث حول مفھوم الغیر ودوره وضماناتھ ف

ولھذه الإشكالیة طبیعة خاصة، وذلك لأن الغیر أجنبي عن أطراف التنفیذ، وسوف تعتمد   

ضاء           ي الق وع ف ذا الموض نظم ھ ي ت ضائیة الت ام الق ل الأحك ي تحلی ة عل ذه الدراس ھ

ة           ك لأھمی سي، وذل المصري مقارنة ببعض أحكام القضاء الأجنبي، خاصة القضاء الفرن

ي          ھذه المنھجیة في تبیان نقاط الق      ذه الموضوعات ف ة ھ ام بمقارن م القی ضعف، ث وة وال

ن   . بعض القوانین اعتمادا علي الأدبیات السابقة التي تناولت ھذه الموضوعات     ك م وذل

ارن،      ي المق نھج التحلیل نتبع الم ھ، وس یمن علی ذي یھ ام ال ار الع تخلاص الإط ل اس أج

  . وسنحاول تقییم ضمانات الغیر أثناء التنفیذ من الناحیة العملیة

  :وتقتضى دراسة إشكالية الغير في التنفيذ الجبري بحث الموضوعات الآتية

  .بیان المركز القانوني للخصوم وللغیر في خصومة التنفیذ -

  .رسم الاطار الذي یبین دور الغیر في خصومة التنفیذ -

 .تحدید الحالات التي تظھر التعدي علي حقوق الغیر -

  .ر أثناء التنفیذ الجبري وتجنب الإضرار بھبیان الوسائل القانونیة التي تحمي الغی -

 .بیان موقف القانون المقارن من حمایة الغیر أثناء إجراءات التنفیذ -

  .رسم حدود المسئولیة للأطراف التنفیذ في حالة الإضرار بالغیر -



 

 

 

 

 

 ١٠

  : خطة البحث-٤

ر والأطراف            فة الغی د ص ضي تحدی ري تقت نري أن إشكالیة الغیر في التنفیذ الجب

ي التنف  ھ         ف ائل حمایت ان وس م بی ذ، ث اء التنفی ر أثن ري، ودور الغی ذ الجب سیم   . ی وم بتق فنق

  :البحث إلى بابین، وفصل تمھیدي علي النحو التالي

  :وتقتضى دراسة إشكالية الغير في التنفيذ بحث الموضوعات الآتية

  . صفة أطراف التنفیذ الجبري:الفصل التمهيدي

  . لجبري ودوره صفة الغیر في التنفیذ ا:الباب الأول

   حمایة الغیر في التنفیذ الجبري:الباب الثاني



 

 

 

 

 

 ١١

  الفصل التمهيدي
  صفة أطراف التنفيذ الجبري

  

ي               ا ف ون طرف ن یك د م ب تحدی ري، یج لاستجلاء معني الغیر بالنسبة للتنفیذ الجب

راً             ون غی ن یك م م ن أن یفھ د یمك ذا التحدی ع أن أطراف   . التنفیذ، إذ علي ضوء ھ والواق

فاتھم            التنفیذ ھ  نفس ص واجھتھم ب ي م ذي حجة ف سند التنفی ون ال ذین یك م الأشخاص ال

ة ن       . )١(القانونی ع م یھم نف ود عل ھ ویع شتركون فی خاص الم م الأش ذ ھ أطراف التنفی ف

ذ               ذ والمنف ب التنفی ي طال ف عل ذا التعری ق ھ إجراءه أو یتحملون عبئا من ورائھ، وینطب

  .)٢(يضده، وخلافھما، ومن یستفید من السند التنفیذ

صفة           واع ال ث أن م نبح ذ، ث فة أطراف التنفی سنشیر في ھذا الفصل إلى ماھیة ص

 :في التنفیذ، وذلك في المباحث الأتیة

                                                             

  .١٥مرجع السابق، صأحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، ال/ د) ١(
  .٢١٧، ص٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢

  المبحث الأول
  ماهية صفة أطراف التنفيذ

  

ي    ك ف ا، وذل ذ واھمیتھ ي التنفی صفة ف ف ال ث، تعری ذا المبح ي ھ نعالج ف   س

ار الصفة في التنفیذ، وذلك علي النحو المطلب الأول، أما المطلب الثاني، فیخصص لمعی     

  :التالي

  

  المطلب الأول
  تعريف الصفة في التنفيذ الجبري وأهميتها

ك              ذ، وذل ي التنفی صفة ف سنشیر إلى تعریف الصفة في التنفیذ، ثم نبین أھمیتھ ال

  :في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  تعريف الصفة في التنفيذ

ق   احب الح دعوي، ص ي ال صفة ف صد بال ق  یق ن یح و م دعوي أو ھ ع ال ي رف ف
انوني   ز الق ق أو المرك ذا الح ي ھ دي عل ن أعت اره م ھ باعتب دعوي إلی ھ ال ا )١(توجی ، أم

صیة                صلحة شخ احب م ذ ص ب التنفی ون طال بالنسبة للصفة في التنفیذ فیقصد بھا أن یك

                                                             

  .٢٣، ص٢٠٠٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣

وب             ھ، والمطل دي علی انوني المعت ز الق ق أو المرك مباشرة، أي أن یكون ھو صاحب الح
ي       .  بمقتضي اجراءات التنفیذ   حمایتھ ق ف فلا یقبل التنفیذ بصفة عامة إلا من صاحب الح

  . )٢( أو من ینوب عنھ كالوصي أو الوالي أو الوكیل)١(السند التنفیذي

كما أن الصفة تثبت للمدین في السند، وھو ما یطلق علیھ صاحب الصفة السلبیة 
ھ،         ي مواجھت ذ ف ب التنفی شخص الواج ذ، وھو ال سند     في التنفی ضي ال زم بمقت ھ الملت  لأن

  .باعتباره الطرف السلبي في التنفیذ

، الذي )٣(ویمكن التعرف علي صاحب الصفة في التنفیذ من خلال السند التنفیذي      
وعي    ق الموض احب الح ھ ص د أن ت     )٤(یؤك ي الأداء الثاب ق ف احب الح ھ ص ي أن ، بمعن

ون ھ        )٥(بالسند ب     ، فان كان ھذا السند حكما فان المحكوم لھ یك ي طل صفة ف احب ال و ص
  . والمحكوم علیھ صاحب صفة في التنفیذ علیھ)٦(التنفیذ

                                                             
(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 100,31, Cass. 2e civ. 21 janvier 1996, op cit., 11, 
n° 24, p. 15. 

(2) Id. 141. 
 مرافعات، والسند ٢٨٠حدد المشرع المصري انواع السندات التنفیذ علي سبیل الحصر في المادة ) ٣(

التنفیذي یصدر من سلطھ مخولھ قانونا بإصداره، وھذه السلطة قد تكون القضاء او احد أعضاء 
والسندات التنفیذیة ھي الأحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر . الموثقالسلطة التنفیذیة ك

الصلح التي تصدق علیھا المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي یعطیھا القانون ھذه 
  .الصفة

(4) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 100.31. 

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٥(
 .٤٠، ص١٩٧٣، ١المرافعات، ط

S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies d'exécution, 
op. cit., n° 111, 31. 

  .٣٢صأحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، / د) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٤

  الفرع الثاني
  أهمية الصفة في التنفيذ

 

صفة            احب ال ى أن ص ذ، إل ي التنفی صفة ف وافر ال رورة ت ن ض ة م ع العل   ترج

ر       وز أن یجب لا یج ھ، ف سكت عن ھ أو ی ذ حق ب بتنفی ك أن یطل ذي یمل دة ال و وح   ھ

ذ       علي الالتجاء إلي     ي التنفی ھ إل ولا . القضاء للتنفیذ، حیث إنھ ھو الذي یقرر مدي حاجت

ذ        ي التنفی وق طرف ارس حق ر أن یم إن        . یجوز للغی ام، ف سبیة الأحك دأ ن ا لمب ھ طبق ا أن كم

د       ي أح ا ولا عل د حق ت لأح ق لا تثب احب الح ر ص ا غی وي رفعھ ي دع صادر ف م ال الحك

ا  صفة      . التزام احب ال و ص سند ھ ي ال زم ف ذلك الملت ب   ك سلبي الواج اره الطرف ال باعتب

ة     دأ الحجی ا لمب ك تطبیق ره، وذل ي غی ذ عل وز التنفی لا یج ة، ف ھ المالی ي ذمت ذ عل التنفی

  .للسندات

ن            صرف النظر ع صفة، ب احب ال ویكون التنفیذ باطلا إذا بدء التنفیذ من غیر ص

ر      ق الغی اح     . الفائدة التي تعود علي الشخص من حمایة ح ر ص وم غی ذي یق الحجز ال ب ف

الحجز          داد ب دم الاعت ع  . )١(الصفة یعتبر كأن لم یكن، وترفع في مواجھتھ دعوي ع والواق

ا           ذ، وإنم ي التنفی ات قاض أن مسألة تقدیر الصفة مسألة قانون، أي أنھا لیست من إطلاق

  . )٢(یخضع في تقدیره بشأنھا لرقابة محكمة النقض

                                                             

وجدي / ، د٣١٤ رقم ٧٠٦، ص١٩٩٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، مطبعة جامعة القاھرة، / د) ١(
أحمد ھندي، الإشارة السابقة، / ، د٣٥١، ص١٩٧٣، ٢راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، ط

  .٣٠ص
  .١٠٠أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، بند / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥

ام المحكم            دعوي أم ول ال ر   ویري بعض الفقھ أن الصفة شرط لقب ذلك تعتب ة، وك

ذ   راءات التنفی اذ إج ول اتخ ذ )١(شرط لقب ي التنفی ق ف ام الح رط لقی ي ش ادة )٢(، فھ ، فالم

ي           ي دعوي أو ف ب ف ذا الطل دم ھ ب سواء ق الثالثة مرافعات تشترط الصفة لقبول أي طل

  .طعن أو طلب بالتنفیذ

شرط    ذا ال راءات، وھ صحة الإج رط ل ذ ش ي التنفی صفة ف رط ال ري أن ش   ون

اره           یختلف ع   دعوي باعتب ول ال دعوي، فھو شرط لقب ع ال لازم لرف صلحة ال ن شرط الم

ضاء  ى الق اء إل سلطة الالتج ق ب ر ذي   . یتعل ذ غی راءات التنفی ر إج ھ إذا باش اء علی   وبن

ي         ة ف ق المنازع ن طری البطلان ع سك ب وز التم ة، ویج راءات باطل ت الاج فة كان   ص

  .التنفیذ

  المطلب الثاني
  معيار الصفة في التنفيذ

م      ذ، ث سنشیر إلى موقف المشرع المصري والفرنسي من معیار الصفة في التنفی

ي                 صفة ف ار ال ي معی ار ف رأي المخت ذ، وال ي التنفی صفة ف ار ال نبین موقف الفقھ من معی

  :التنفیذ، وذلك في الفروع الآتیة

                                                             

  .٢٩أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/  د)١(
(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n°. 111, 21. 



 

 

 

 

 

 ١٦

  الفرع الأول
  موقف المشرع المصري والفرنسي
دعو   روط ال ي ش ص عل صري ن شرع الم را لأن الم ن  نظ ة م ادة الثالث ي الم ي ف

شروط           )١(قانون المرافعات بصورة مجملة    د ال ي تحدی ھ ف تلاف الفق ھ اخ ب علی ا ترت ، مم
ب      د ذھ ذ، فق وي التنفی ة أو دع دعوي العادی واء ال دعوي س ول ال ا لقب ب توافرھ الواج
صفة،      زاع وال وع الن صلحة وموض ق والم ود الح رط وج وافر ش رورة ت ي ض بعض إل ال

ست   )٢(إلي الاكتفاء بالمصلحةبینما ذھب رأي أخر   صلحة لی ، بینما ذھب رأي إلي أن الم
ة             ي ثلاث دعوي ف ول ال دد شروط قب ا، وح شرطا لقبول الدعوي وإنما ھي شرط لوجودھ

صفة       وافر ال ة      . شروط، وجود الحق والاعتداء علیھ وت شروط الثلاث ذه ال وافرت ھ إذا ت ف
  . توافرت المصلحة في الدعوي

ب    والواقع أن المشرع المص   دعوي ویوج ول ال ري یركز علي شرط المصلحة لقب
ر       دم ذك یس ع رة، ول صیة ومباش ون شخ ة، وأن تك ة وقانونی صلحة قائم ون الم أن تك

شرط         ذا ال تبعد ھ شرع اس ي       )٣(مصطلح الصفة أن الم صفة شرطا ف ر ال ا ھو اعتب ، وإنم

                                                             

لا تقبل أي دعوى كما لا یقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام " مرافعات علي أنھ ٣تنص المادة ) ١(
ي قانون أخر، لا یكون لصاحبة فیھا مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرھا ھذا القانون أو أ

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو . القانون
  ".الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ

  .٩٤ع السابق، بند أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرج/ د) ٢(
 مرافعات علي أنھ لا تقبل الدعوي إذا انتفت صفة المدعي علیھ، وإن ١١٥نص المشرع في المادة ) ٣(

 مرافعات ٦٣وكذلك توجب المادة . كانت المحكمة في ھذه الحالة تؤجل الدعوي لإعلان ذي الصفة
تمل الحكم طبقا للمادة كما یجب أن یش. علي ذكر بیانات المدعي في صحیفة الدعوي ومنھا صفتھ

كذلك رتب المشرع علي زوال صفة أحد .  مرافعات علي صفات الخصوم وإلا كان باطلا١٧٨
( ، كذلك رتب علي زوال الصفة وقف میعاد الطعن )  مرافعات١٣٠م ( الخصوم انقطاع الخصومة 

  ) . مرافعات٢١٦م 



 

 

 

 

 

 ١٧

صلحة     صیة ومباشرة  (المصلحة، وذلك باشتراط أن تكون الم صلحة لا  )شخ وافر الم  ، فت
  . )١(یغني عن توافر شرط الصفة

شرط   صفة ك صلحة وال ن الم راحة ع دث ص د تح سي فق انون الفرن سبة للق وبالن

ادة        صت الم صلحة        ٣١لقبول الدعوي، حیث ن ھ م ن ل ل م اح لك دعوي تت ات أن ال  مرافع

مشروعة لكسب أو لدحض ادعاء مع الأخذ في الاعتبار الأحوال التي یسند القانون فیھا         

فة       حق التقاضي إلى  اء، أو لھم ص ارة أو رد ادع فة إث دھم ص  أشخاص محددین لھم وح

ة      ادة    . في الدفاع عن مصلحة معین ا أن نص الم ة     ١٢٢كم رت أمثل سي ذك ات فرن  مرافع

  .لعدم قبول الدعوي ومنھا تخلف شرط الصفة

ویلاحظ أن المشرع المصري لم یورد نصا عاما لتحدید صاحب الصفة في السند      

ا أھم صور          التنفیذي، في مختلف     ام باعتبارھ اص بالأحك د نص خ ا یوج السندات، وإنم

ص       ث ن سندات، حی ن ال رى م صور الاخ ك ال ائر تل ى س ھ إل ن حمل سندات ویمك ك ال تل

م          ، )٢(المشرع بطریقة عامة وغیر مباشرة عن الخصم الذي لھ صفة في طلب تنفیذ الحك

ادة   صت الم د ن م لا١٨١فق ة للحك صورة التنفیذی ي أن ال ات عل صم  مرافع سلم إلا للخ  ت

ادة    . الذي تعود علیھ منفعة من تنفیذ الحكم       ي الم  ٤٦٥أما المشرع الفرنسي فقد نص ف

ھ     ي أن ات عل صیغة       "مرافع م مزودة بال ن الحك سخة م تلام ن صوم اس ن الخ ن لأي م یمك

  ".التنفیذیة

                                                             

، طعن رقم ٢٥/١/١٩٧٨قض مدني، ، ن٢٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٣٤٣-٣٣٨، ص٢٩، س ١ق، المكتب الفني،ح٤٧، س ٣٦

  .١٦٢، ص١٩٩٤أحمد ملیجي، التنفیذ، دار النھضة العربیة، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨

ادة  صت الم ا ن ل  ١١٦٦كم ة ك ي ممارس دائن ف ق ال ي ح سي عل دني فرن  م

ھ م   ي تمكن راءات الت س       الإج ا یم دا م دین ماع ھ الم ي مواج ھ ف ي حق صول عل ن الح

  .)١(شخصھ

  

  الفرع الثاني
  موقف الفقه من معيار الصفة في التنفيذ

  :اختلف الفقھ في تحدید صاحب الصفة في التنفیذ، وذلك علي النحو التالي  

  :صاحب الصفة هو صاحب المصلحة في التنفيذ: الاتجاه الأول

ص ال     ضي ن ھ أن مقت ض الفق ري بع ادة ی سلیم  ١٨١م صري ت ات م    مرافع

ن       صد م شرع ق الصورة التنفیذ للخصم الذي تعود علیھ مصلحة من التنفیذ، حیث إن الم

ل     ن یقب ذ ل ي التنفی صلحة ف ھ م یس ل ذي ل دائن ال الي فال صلحة، وبالت ة الم   المنفع

ذ           ادي التنفی دائن الع وز لل ك لا یج ي ذل اء عل ة، وبن صورة التنفیذی سلم ال ي ت ھ ف   طلب

ال المدین المحمل برھن أو امتیاز إذا كانت الحقوق المضمونة بالرھن أو الامتیاز علي م

ذا            ون لھ ادي إذ لا تك دائن الع ن ال ھ م ذ علی راد التنفی ال الم ة الم ن قیم د ع   تزی

ذ    راء التنفی ي إج صلحة ف ر م ة     . الأخی ي المرتب أخر ف رتھن مت دائن م وز ل ذلك لا یج   ك

ي     التقدیم بطلب التنفیذ علي أموال ال  ھ ف دم علی دائن المتق مدین، طالما لا تكفي للوفاء بال

  . المرتبة

                                                             

(1) Cass. Civ. 25 septembre 1940, D. 1943, p. 133. Note Carbonnier. 



 

 

 

 

 

 ١٩

ادة          ھ الم صت علی ا ن ضا م د     ٤٠٣ومن تطبیقات ذلك ای ز لأح ي تجی ات الت  مرافع

ك              دائن مباشر الإجراءات، وذل الحلول محل ال ھ ب ي الإذن ل الدائنین أن یطلب من القاض

  . )١(لوجود مصلحة أقوي لھ

  : هو صاحب المنفعة في التنفيذصاحب الصفة: الاتجاه الثاني

ذ                ن تنفی ة م ھ منفع صم ل ن خ دث ع صري یتح یري رأي آخر إلي أن المشرع الم

ادة        ادة          ١٨١الحكم، وذلك في نص الم ة م ي أی ظ ف ذا اللف ستعمل ھ م ی ھ ل ات، وأن  مرافع

ة        أخري، وأن المنفعة لیست بالتأكید ھي المصلحة، وإلا لكان المشرع استخدم تلك الكلم

رة،  ة     الأخی ادة الثالث ص الم ا ن ل أھمھ دة، لع واد عدی ي م تعمالھا ف ي اس ي درج عل الت

شرع        ول أن الم ن الق دفع، ویمك مرافعات، حیث جعل المصلحة مناط الدعوي والطلب وال

م                    ن لھ ذین یمك رة الاشخاص ال ن دائ ي یوسع م ة، ك ك الكلم قصد أو عمد إلى اختیار تل

ا  -فكل شخص تعود علیھ منفعة أو فائدة طلب تنفیذ الحكم، وسائر السندات التنفیذیة،         آی

ذه          -كانت ھ تنفی سنى ل ي یت سند، حت ن ال  من جراء التنفیذ، لھ أن یطلب صورة تنفیذیة م

جبرا، والمشرع بذلك المسلك انما استعمل كلمة مرنة لا تحصر صاحب الصفة، في طلب  

ن أن          بعض م ھ ال ذي   التنفیذ الجبري، فقط في المحكوم لھ، خلافا لما یذھب إلی صم ال  الخ

ذ،             ي التنفی ق ف تعود علیھ منفعة من تنفیذ الحكم ھو المحكوم لھ، وھو وحدة صاحب الح

  . )٢(وأن الصورة لا تسلم لمن لم یكن ماثلا في الخصومة مھما كانت صلتة بالدائن

ادة           د نص الم دم تحدی أن لأي     ١٨١ونظرا لمرونة وع ول ب یمكن الق ات، ف  مرافع

ن     شخص تعود علیھ فائدة من تن      م یك فیذ الحكم أن یطلب صورة تنفیذیة منھ، حتي ولو ل
                                                             

  .١١٧، ص٢٠٠٤لقانون، سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر وا/ د) ١(
  .٣٣أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠

ا         ن محكوم م یك و ل ي ل ة، أي حت طرفا في الدعوي التي صدر فیھا الحكم المطلوب تنفیذی

ق    انون التوثی ن ق ة م ادة الثامن ص الم ي ن ذا المعن ن ھ رب م ھ، ویقت ور : ل سلم ص لا ت

ان اصطلاح أصحاب      " المحررات الموثقھ إلا لأصحاب الشأن     ھ    وإن ك ن حمل شأن یمك ال

صادر       . علي أطراف المحرر فقط  دعوي ال ع أطراف ال ابق م لا یتط أما اصحاب المنفعة ف

 . )١(فیھا الحكم أو أصحاب المصلحة والصفة فیھا

ادة      صر الم دا، إذ ح  ٤٦٥ویلاحظ أن النص الفرنسي قد كان أكثر صراحة وتحدی

إن   الي ف صوم، وبالت ة ف الخ صوة التنفیذی تلام ال ات اس ي   مرافع صما ف ن خ م یك ن ل  م

  . الدعوي لیس لھ طلب تنفیذ الحكم

  الفرع الثالث
  الرأي المختار في معيار الصفة

ذا          دة، وھ ھ بفائ ود علی نلاحظ أن المشرع المصري استخدم لفظة الخصم التي تع

ون   د تك ث ق ي، حی ع العمل ي الواق ات ف ن العقب ر م ر الكثی ن أن یثی ع، ویمك ي واس المعن

ذ، ولا       الفائدة اقتصادیة فق  ن التنفی دة م ھ فائ ود علی ر ویع ط، وقد یكون الشخص من الغی

ظ     شرع لف ستخدم الم ي أن ی ن الأول ان م ذ، فك ي التنفی شخص ف ق ال احب الح ون ص یك

ق              احب الح دة وص ین الفائ ا ب اك فارق ذي، لأن ھن سند التنفی صاحب الحق المذكور في ال

  .الشخصي والتي یقصد بھا الصفة

سلم      ا لا ن ع انن ي الواق صلحة،      ف ي ذات الم صفة ھ ي أن ال ذھب إل ذي ی الرأي ال ب

ھ أن       صد ب صفة یق ونري أنھ لا یمكن الخلط بین شرط الصفة وشرط المصلحة، فشرط ال

                                                             

  .٣٥الإشارة السابقة، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١

ود     ي تع الدائن صاحب الحق المذكور في السند، أما شرط المصلحة فیقصد بھ الفائدة الت

ة، فوفق            د العام ا للقواع ب وفق شرط متطل ذا ال ذ، وھ ن التنفی ادة  علیھ م ات  ٣ا للم  مرافع

ا   "التي تنص علي أنھ     ة یقرھ لا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائم

  فإذا لم یكن لطالب التنفیذ مصلحة فلا یقبل طلبھ،". القانون

شتركین          ق الم وبالتالي یقصد بأصحاب الصفة في التنفیذ الأشخاص أصحاب الح

ھ أو     ن إجراءات ع م یھم نف ود عل ھ، ویع ذا    فی ق ھ ھ، ولا ینطب ن ورائ ا م ون عبئ یتحمل

التعریف بالطبع علي سلطة التنفیذ أي قاضي التنفیذ ومحضر والغیر، وینطبق ذلك علي    

  .)١(طرفي السند التنفیذي وھما طالب التنفیذ والمنفذ ضده

ذ    ذ  (إذن طرفا التنفیذ ھما المنف ب التنفی ذ     ) أو طال ي التنفی ابي ف أي الطرف الإیج

ل   . فذ ضده، أي الطرف السلبي في التنفیذ الجبري   الجبري، والمن  ي ك ویجب أن تتوافر ف

ذ    ي التنفی ق ف ود الح ق بوج رط یتعل ا ش صلحة(منھم صفة والم ق )ال ر یتعل رط آخ ، وش

  . )٢(بصحة مباشرة الحق في التنفیذ الجبري، وھو الأھلیة

ة             صورة التنفیذی ب ال ان طال ا إذا ك ة م سھل معرف وفي بعض الأحوال لیس من ال

ھو صاحب الحق في التنفیذ لصعوبة ودقة تحدید ما إذا كان ممن تعود علیھ منفعة، وقد         

ع       سھ، وسوف نتتب یدق الأمر لیس فقط علي الكاتب أو الموثق بل علي قاضي التنفیذ نف

ى           ذ إل ي التنفی صفة ف تحدید ذلك، سواء من ناحیة أطراف التنفیذ، أو من ناحیة امتداد ال

   .وذلك في المبحث التالي. من تنفیذ الحكمكل من تعود علیھ منفعة 

                                                             

  .٢١٧أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١١٠سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
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  المبحث الثاني
  أنواع الصفة في التنفيذ الجبري

    

ي         ك ف ي ذل شیر إل لبیة، وسن تتنوع الصفة في التنفیذ إلي صفة ایجابیة وصفة س

  :المطالب الآتیة

 

  المطلب الأول
  الصفة الإيجابية في التنفيذ

  "طالب التنفيذ"
صو  د المق ة تحدی ي أھمی ك ف ث إن لا ش ذ، حی ي التنفی ة ف صفة الإیجابی   د بال

ذ،              لطة مباشرة إجراءات التنفی انون س ھ الق صاحب ھذه الصفة ھو الشخص الذي یعطی
ذي               ھ، وھو ال ع الحجز علی م توقی ذي ت ال ال وھو الذي لا یتأثر بتصرفات المدین في الم

ذ   صیلة التنفی ن ح ستفید م ھ أن ی سبي لإ  . )١(یمكن ر الن دة الأث ا لقاع ك طبق راءات وذل ج
  . )٢(الحجز

سند   اه ال ذي أعط شخص ال ذ، ال ي التنفی ة ف صفة الإیجابی صد بال   ویق
ري  ذ الجب رة التنفی ي مباش ق ف ذي الح ي الأداء  . )٣(التنفی ق ف احب الح و ص   وھ

                                                             

  .٢١٦المرجع السابق، صأحمد خلیل، التنفیذ الجبري، / د) ١(
  .یقصد بقاعدة الأثر النسبي للحجز، أنھ لا یستفید من إجراءات وأثار الحجز إلا من كان طرفا فیھا) ٢(
عز الدین الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، ) ٣(

 .٩٠٧، ص١٩٩٧، ٥ط
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 ٢٤

ھ              . )١(الثابت بالسند التنفیذي   ن ل ت م ذي یثب ذي ال سند التنفی لال ال ن خ فتھ م ویظھر ص
ن أشخاص  ، وھو أول )٢(الحق في إجراء التنفیذ  و  ، )٣(من یظھر علي مسرح التنفیذ م فھ

  .)٤(من یطلب إجراء التنفیذ لصالحھ علي أموال المدین

ین                 م نب ذ، ث سند التنفی ي ال لیة ف صفة الأص سنشیر في ھذا المطلب إلى صاحب ال

  :امتداد الصفة إلي غیره، وذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  صاحب الصفة الأصلية

صود  ى المق شیر إل ین    سن م نب ذي، ث سند التنفی ي ال لیة ف صفة الأص صاحب ال  ب
  :شروطھ، وذلك في النقاط الآتیة

  المقصود بصاحب الصفة الأصلية: أولا
ت      صاحب الصفة الاصلیة في التنفیذ تثبت للدائن صاحب الحق الموضوعي الثاب

ادة        صت الم ث ن سند، حی ي ال صم       ١٨١اسمھ ف ذ ھو الخ ب التنفی ي أن طال ات عل  مرافع
ذي   الحق        ال ذ ب ب التنفی ي طل صفة ف رن ال ث تقت م، حی ذ الحك ن تنفی ة م ھ منفع ود علی تع

                                                             
= 

S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies d’exécution, 
op. cit., n° 100, 31, Cass. 2 civ. 21 janvier 1996, op cit., 11, n° 24, p. 15. 

  .١١٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١٤٢عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
، ١٩٩٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، / دي، ودأحمد ھن/ د) ٣(

  .٢٢٩ص
  .٢١٦أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٥

سند             ي ال صما ف الموضوعي وتلتصق بصاحبھ، إذن یشترط في طالب التنفیذ أن یكون خ
  .)١(التنفیذي، وأن یكون لھ مصلحة في التنفیذ

والواقع أن الشخص یعتبر طرفا في التنفیذ حتي لو لم یكن حاضرا في الخصومة    
ا          بن صوم الحاضرین فیھ د الخ ق أح ن طری دعوي ع ي ال ان  )٢(فسھ إذا كان ممثلا ف ، أو ك

 . )٤(، وقد تواترت علیھ ذلك أحكام القضاء)٣(ممثلا عن طریق وكیل عنھ

ي           دعوي، فف ي ال صم ف ھ أو یخت دخل بإرادت وطالب التنفیذ قد یتسع لیشمل من یت
م         ي     ویلاحظ . )٥(ھؤلاء جمیعا یعتبر السند التنفیذ حجة لھ ي ف صم الحقیق رة بالخ  أن العب

السند التنفیذي، فلو أدخل شخص في خصومة ولم توجھ إلیھ فیھا طلبا ما، فإنھ لا یصح  
  . )٦(اعتباره خصما في التنفیذ

                                                             

  .١٦٢، ص١٩٩٤أحمد ملیجي، التنفیذ، دار النھضة العربیة، / د) ١(
  .١٦، صأحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق/ د) ٢(

(3) Roger Perrot, "Autorité de la chose jugée au civile sur le civil", op. cit., 
no 138. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 141, 19. 

، مج ١٩٦٤ مایو ٦، نقض مدني، ٤٣- ٣٠٠-١٢، مج النقض، ١٩٦١ مارس ٢٠نقض مدني، ) ٤(
  .١-٤٣٧-١٥نقض، 

Cass. Civ., 11 decembre 1928, DH, 29,1,51, Cass., 5 juin, 1931, S. 31,1, 
333. 

(5) J. Zarzycki, De la demande en justice, Thèse, Caen, 1937, p. 51, Griolet, 
L’autorité de la chose jugée en matière civile et en matière criminelle, 
Paris, p. 157. 
علي أنھ إذا انتقل ھذا الحق الموضوعي لغیر صاحب الصفة الأصلیة، انتقل معھ الحق في التنفیذ، 
أي أن طالب التنفیذ قد یكون ھو الدائن صاحب الحق في السند، وقد تمتد ھذه الصفة إلى غیر 

 .الدائن، حیث یمكن أن تمتد إلى خلفھ، أو دائنة
  .٥٩٣، ص٤وعة عمر، ج ، مجم١٩٤٥ مارس ٢٢نقض مدني، ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٢٦

ذ       ب التنفی تم    )١(یطلق علي صاحب الصفة الأصلیة، اسم طال ذ ی ك لأن التنفی ، وذل
ھ، أو اسم          ي طلب دائن " بناء عل اح    )٢("ال ھ ص ك لأن سند     ، وذل ضمنھ ال ذي یت ق ال ب الح

ق  )٣(التنفیذي الذي یجري التنفیذ اقتضاء لھ، أو اسم الحاجز       ، متي كان التنفیذ یتم بطری
ق الحجز   )٤(الحجز أو المحكوم لھ، إذا كان السند حكما     ، وذلك حسبما یكون التنفیذ بطری

  . أو بغیر ذلك من الطرق كالتنفیذ العیني

ى أن اصطلاح ال       بعض إل ب ال ن     وقد ذھ وان م صطلحان لا یخل اجز م دائن أو الح
د           ذ ق ب التنفی ع الظروف، فطال ي جمی ذ ف عدم الدقة إذا استخدما للتعبیر عن طالب التنفی
ذ          ون التنفی د یك دائن، وق ف ال یكون صاحب حق عیني أصلي، وبذلك لا یصدق علي وص

صدق عل         ذلك لا ی ار، وب ة العق ول أو تخلی سلیم المنق ف   بطریق التنفیذ العیني، كت ھ وص ی
ن                    . )٥(الحاجز انع م د م لا یوج ذ، ف ي التنفی ق ف احب الح ھ ص ھ نظرا لأن ویري البعض أن

ذ         ب إجراء التنفی ن یطل التعبیر عنھ بأي لفظ من ھذه الألفاظ مادام أن المقصود بھ ھو م
احب          ان ص لصالحھ، سواء أكان ذلك بطریق التنفیذ العیني أو بطریق الحجز، وسواء أك

 .)٦(عیني أو أي حق آخر أیا كان وصفھحق شخصي أو صاحب حق 

                                                             

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ١(
  .٤٠المرافعات، المرجع السابق، ص

،،مكتبة ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٢(
  .١٤٣ص، ١٩٨٦المعارف الحدیثة، 

  .٢٢٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / أحمد ھندي، ود/ د) ٣(
  .٢٦٢وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص/ د) ٤(
امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٥(

أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / أحمد ھندي، ود/ ، د٤٧، ص١٩٩١
  .٢٢٩ص

  .٢٢٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ أحمد ھندي، ود/ د) ٦(



 

 

 

 

 

 ٢٧

ق                 احب الح ھ ص سند أن د ال ذي یؤك شخص ال وتثبت الصفة الأصلیة في التنفیذ لل
، وذلك سواء كان ھو صاحب الحق الموضوعي في الواقع أم لا، حیث إن     )١(الموضوعي

وتثبت الصفة لطالب التنفیذ بغض النظر     . )٢(السند التنفیذ مفترض كاف للتنفیذ الجبري     
 .  كونھ دائنا عادیا أو صاحب حق امتیار أو اختصاص أو رھنعن

ي   )٣(وتثبت صفة طالب التنفیذ للشخص الاعتباري      ، )٤( كما تثبت للشخص الطبیع
ي                    ي الأحوال الت ك ف ة، وذل ة العام ي بعض الأحوال للنیاب ذ ف وقد تثبت الصفة في التنفی

 .)٥(یخولھا فیھا القانون رفع دعوي

                                                             
(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 100,31, Cass. 2 civ. 21 janvier 1996, op cit., 11, n° 
24, p. 15. 

  .٢٢٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / أحمد ھندي، ود/ د) ٢(
سید / سواء كان شخصا اعتباریا عاما أم خاصا وطنیا أم أجنبیا، ولكن ممثل الشخص الاعتباري د) ٣(

ھو من یقوم باتخاذ إجراءات . ١١٨ صأحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق،
فلیس بلازم أن یطلب ھذا الدائن التنفیذ باسمھ، وإنما یمكن أن یطلب التنفیذ نائبا . التنفیذ الجبري

 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies عنھ
d’exécution, op. cit., n° 141, 19. التنفیذ قد یصدر ، فلھ صفة في التقاضي، وبالتالي فطلب

عن الدائن شخصیا باسمھ، وقد یصدر عن نائبھ باسم الدائن ولمصلحتھ، أي أن الصفة في التنفیذ 
 ,J. Vincent, voies d’exécution et procédures de distribution تثبت لنائب الدائن

D., 19 éd, 1999, p. 61, no 81.ل، قانون أحمد خلی/ أحمد ھندي، ود/  ولو لم یكن محامیا د
أو نائبا قانونیا ) الوصي والقیم(، سواء كان نائبا قضائیا.٢٣٠التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص

  .٤٥أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) .الوكیل(أو نائبا اتفاقیا ) الولي(
(4) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 111,21. 
 مرافعات تقرر ٨٧فالمادة . ١١٨سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٥(

أن للنیابة العامة رفع الدعاوي في الحالات التي ینص علیھا القانون، ویكون لھا في ھذه الحالات 
في الحالة من تلك الحالات وصدر ما للخصوم من حقوق، وبالتالي فاذا رفعت النیابة الدعوي 

لمصلحتھا الحكم فإن لھا أن تطلب تنفیذه، ومن أمثال تلك الحالات دعوي الحسبة، التي ترفعھا 
  .النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٢٨

دائنین،   وقد یتعدد طالب التنفی    ین ال ذ في السند التنفیذ، وذلك في حالة التضامن ب

، ویؤدي ذلك أن یكون لكل دائن من الدائنین المتعددین أن )١(ویسمي بالتضامن الإیجابي

ة         ي مواجھ ھ ف ا لذمت یطلب المدین بكل الدین، ویكون وفاء المدین لأي من الدائنین مبرئ

بض        كما یكون لكل دا   )  مدني فرنسي  ١١٩٧م(الباقین   ن ق ي م ي الرجوع عل ق ف ن الح ئ

در            دائنین بق ین ال ا ب سم فیم دین ینق صتھ، أي أن ال ھ بح اء ل ھ بالوف نھم لمطالبت دین م ال

  ). مدني فرنسي١١٩٧ مدني مصري، ٢٨٣م(حصتھ 

دعوي          سبة لل ورغم وحدة الالتزام التضامني، فإن المتضامن یعتبر من الغیر بالن

زام التي ترفع من أو ضد الباقین بشأن ھذا          ع      . )٢(الالت دائنین برف د ال ام أح الي إذا ق وبالت

ك     ة ذل ة ذم صد تبرئ وي بق ت دع دین أو رفع ھ بال شترك لمطالبت دین الم د الم دعوي ض

ي             صادر ف م ال ر، ولا یحوز الحك ن الغی المدین فإن باقي الدائنین المتضامنین یعتبرون م

                                                             

ذھب الفقھ . یثار التساؤل عن مدي حجیة الحكم الصادر ضد أحد الدائنین في مواجھة باقي الدائنین) ١(
أحمد السید صاوي، / انظر في ذلك د( إلى أن التضامن بین الدائنین فیما ینفع لا فیما یضر    المصري

، فإذا صدر حكم لصالح أحدھم فالجمیع یستفید ) ٦٦أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص
دائنین     اقي ال ة ب ي مواجھ ة ف وز حجی لا یح دائن، ف ضر ال ذي ی م ال ا الحك ھ، أم   من

را  / د( دني، ج        عبد ال انون الم رح الق ي ش وجیز ف سنھوري، ال د  ١٩٦٦، ١زق ال د  / د. ١٣٤، بن عب
وبالتالي لا یضار الدائنون ) .. ٢٥٤، بند ١٩٦٨، ٢المنعم البدراوي، النظریة العامة للالتزامات، ج

ي             دائنین إلا إذا بن اقي ال ھ ب ستفید من دھم ی صالح أح م ل من إبراء أحدھم للمدین، ولكن إذا صدر حك
علي سبب خاص بالدائن الذي صدر الحكم لصالحھ، أما الحكم ضد أحدھم فلا یضار منھ باقي الحكم 

دائنین،         . الدائنین ع ال شتركة بجمی ي أسباب م والواقع أن الدائن لا یثمل زملاءه إلا إذا كان مبنیا عل
ر الأح   / د(ولم یكن لأحدھم الحق في التمسك ببعض الدفوع الخاصة بھ،    اوي، أث سید ص ام  أحمد ال ك

  ) .٦٧بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص
  .٥٤٦، ص٢٢٤، منشأة المعارف، بند ١ابراھیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص،، ج/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩

م      سبة لھ ھ بالن سب  . )١(ھذه الدعوي حجیة الشيء المحكوم فی ك ب تقلال الرابطة   وذل ب اس

ى     زام إل دة الالت ؤدي وح لا ت ة، ف ة الإجرائی ن الرابط ا ع ث أطرافھ ن حی وعیة م الموض

صومة           ي الخ ا ف زام طرف شأن الالت ھ ب صیرورة من لم یرفع الدعوي أو ترفع في مواجھت

  . الناشئة عنھا

دائنین،               ین ال ة ب ة الكامل سمي بالنیاب وقد ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى ما ی

دائنین    سو اقي ال ي ب ا اتجھ   . اء كان الحكم الصادر لصالح أحد أو ضده فیحتج بھ عل بینم

  .)٢(رأي آخر إلى نفي النیابة بین الدائنین أمام القضاء

ي                  شركاء ف ي مواجھة بعض ال صادر ف سند ال ة ال دي حجی ن م ویثار التساؤل ع

 .ع أو في حالة الشركاء علي الشیو)٣(حالة الالتزام غیر قابل للانقسام

                                                             
(1) P. Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 

administrative, op. cit, n° 615. 
 فیھ سوي في مواجھة من رفعت منھ الدعوي أو رفعت ضده فلا یحوز الحكم حجیة الشئ المحكوم

  أو كان قد تدخل أو اختصم في إجراءات الخصومة
A. Tissier, théorie et pratique de la tierce opposition, thèse paris, 1889, n° 
120 et 123. 

  .٦٦سابق، صأحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع ال/ انظر في ذلك د) ٢(
) .  مدني فرنسي١٢١٨ مدني مصري، ٣٠٠م (عدم القابلیة للانقسام قد تكون مادیة أو ذھنیة ) ٣(

  :ویتمثل ذلك في الحالات الآتیة
إذا ورد علي محل لا یقبل بطبیعتھ أن ینقسم كما لو التزم أكثر من شخص بتسلیم : الحالة الأولي

لة لا یتصور معھا إمكانیة تنفیذه جزئیا، الحالة فطبیعة محل الالتزام في ھذه الحا. حصان مثل
إذا اتفق أطراف الالتزام علي عدم جواز تنفیذه منقسما، سواء كان ذلك صراحة بالنص : الثانیة

علیھ في العقد مصدر ھذا الالتزام أم ضمنیا بأن یتبین من الغرض الذي رمي إلیھ المتعاقدین أن 
یعتبر الالتزام غیر قابل للانقسام حتي ولو ورد علي محل و. الالتزام لا یجوز تنفیذه علي مراحل

قابل للقسمة بطبیعتھ، أي یمكن تنفیذه علي مراحل من الناحیة الفعلیة، كما لو تعھد شخص برسم 
  .لوحة فنیة



 

 

 

 

 

 ٣٠

سبة      ر بالن فة الغی في الواقع لا تؤدي عدم قابلیة الالتزام للانقسام إلى استبعاد ص

ن شخص           زام م ذا الالت شأن ھ ت دعوي ب إذا رفع للشركاء فیھ في علاقتھم فیما بینھم، ف

ن       رون م شركاء یعتب واحد أو بعض الأشخاص فقط من الشركاء فیھاـ فإن باقي ھؤلاء ال

ة        الغیر بالنسبة للخصومة النا    ا حجی صادر فیھ م ال تجة عن ھذه الدعوي، ولا یحوز الحك

ي          صموا ف دخلوا أو اخت د ت وا ق م یكون ا ل واجھتھم م ي م ھ ف وم فی شيء المحك ال

  .)١(إجراءاتھا

ي       ر ف ن الغی رون م سمة یعتب ل الق ق یقب ي ح شیوع ف ي ال شركاء عل ذلك، فال ك

ق         ذا الح شأن ھ صومة ب م ی  )٢(علاقتھم فیما بینھم بالنسبة للخ ا ل دخلوا أو    ، م د ت وا ق كون

د أو       اختصموا فیھا، وبالتالي إذا رفعت دعوي بشأن ملكیة عقار من أو ضد شخص واح

وا                م یرفع ذین ل اقین ال إن الب ار، ف ذا العق ة ھ ي ملكی شركاء ف بعض الأشخاص فقط من ال

الدعوي أو ترفع ضدھم یعتبرون من الغیر بالنسبة للحكم الصادر فیھا، طالما لم یتدخلوا 

  . صموا في إجراءات الخصومة التي انتھت بصدور ھذا الحكمأو یخت

ل                    ل ك ك، یمث ي مل ي إرث أو ف یھ أو ف ي وص شركاء ف ھ أن ال ن الفق یري جانب م

ضر         ا ی ع لا فیم ك لأن        . )٣(منھم الآخر فیما ینف اه، وذل ذا الاتج د ھ ھ انتق ن بعض الفق ولك

                                                             

  .١٤٨، ص١٩٨٦عبد الحمید الشواربي، حجیة الأحكام المدنیة والجنائیة، منشأة المعارف، / د) ١(
، ٣٦٨، بند ١٩٨٢، الإثبات، ط ٢السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جعبد الرازق / د) ٢(

، بند ١٩٩٩فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاھرة، / ، د٨٨٨ص
  .١٩٤، ص١٩٤

(3) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, T, XII, 5 ed, Paris, 1922, p. 
422. 



 

 

 

 

 

 ٣١

بة تبادلیة أمام القضاء، مجرد التقاء المصالح لا ینشئ فیما بین الشركاء في مصلحة نیا      

  .)١(ومن ثم یقتصر أثر السند التنفیذي علي من كان طرافا في الخصومة

وتطبیقا لذلك ذھبت بعض الأحكام القضائیة إلى أنھ لیس في القانون نص یوجب   

ضھم           أن الشركاء في الملك ینوبون عن بعضھم البعض، وبالتالي فالحكم الصادر ضد بع

 وإذا تعدد المضرورین، فإن الحكم الصادر في مواجھة أحدھم .)٢(لا یسري علي الاخرین

  . لا یكون لھ حجة في مواجھة باقي المضرورین

  شروط صاحب الصفة الأصلية: ثانيا

  :یشترط لتوافر صاحب الصفة الأصلیة الشروط الآتیة

  ثبوت صفته وقت التنفيذ: الشرط الأول

ت مباشرة      لحظة  )٣(یتعین أن تتوافر الصفة في طالب التنفیذ       ذ، أي ق ب التنفی طل

ت                ة وق ون قائم ي أن تك لا یكف ذ ف اء التنفی ي انتھ ستمر حت إجراءات التنفیذ، ویجب أن ت

ذ     رة التنفی ت مباش ة وق ر قائم سند وغی دور ال صفة   )٤(ص احب ال ون ص ب أن یك ، فیج

                                                             

  .٢٤٦د المنعم البدراوي، النظریة العامة للالتزامات، المرجع السابق، بند عب/ د) ١(
أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، / ، مشار الیھ في د١٩٠٥ ابریل ١٨استئناف، ) ٢(

  .٨٠المرجع السابق، ص
الح شخص وبالتالي إذا صدر حكم لص. العبرة بصفة الشخص لا بشخصھ لحظة تقدیم طلب التنفیذ) ٣(

بصفة معینة، وزالت بعدئذ ھذه الصفة فإنھ لا یملك التنفیذ، وإذا كان الدین المنفذ بھ قد انقضي بأي 
سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء أو المقاصة القانونیة أو التقادم، فإنھ لا یجوز إجراء 

  .التنفیذ، وذلك بشرط أن یكون سبب الانقضاء لاحقا لصدور الحكم
  .٣٢أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٢

 وقت اتخاذ إجراءات التنفیذ )١(الأصلیة حقھ ثابتا في سند تنفیذ مكتمل الأركان والشروط  

دء الإجراءات،       وإ ي ب لا كان الحجز باطلا ولا یصححھ أن تثبت الصفة في وقت لاحق عل

  . )٢(لأن ذلك لا یصحح البطلان

  :يمكن تصور زوال صفة طالب التنفيذ في الفروض الآتية

  : البدء في التنفيذ دون توافر شرط الصفة في طالب التنفيذ-١

ب الت      فة طال وت ص اطلا    إذا بدأت إجراءات التنفیذ دون ثب ذ ب ان التنفی ذ، ك . )٣(نفی

بطلان   ذا ال سك بھ دین أن یتم ال      )٤(وللم ي إبط صلحة ف ھ م ن ل ذلك مم ره ك   ، ولغی

الي     اجز الت ل أو الح ز الباط ع الحج د توقی وز بع ال المحج شتري الم راءات كم ذه الإج   ھ

ن           البطلان م م ب ل، لأن الحك ز الباط د الحج دین بع وال الم ي أم ز عل ع الحج ذي یوق   ال

أنھ أن ی صیلة   ش ع ح د توزی ل عن ز الباط احب الحج دائن ص ة ال ین مزاحم ھ وب ول بین ح

  .)٥(التنفیذ

                                                             

(1) J. Vincent, voies d’exécution et procédures de distribution, op. cit., p.1. 
سید أحمد محمود، أصول التنفیذ / ، د١٥٩فتحي والي،، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع / حمد ھندي، ودأ/ د. ١٢٠الجبري، المرجع السابق، ص
  .٢٣٠السابق، 

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٣(
  .٤٠المرافعات، المرجع السابق، ص

د التنفیذي قد خلا مما یفید ویمكن للمنفذ ضده رفع اشكالا وقتیا في التنفیذ متي استبان لھ أن السن) ٤(
أن مباشر الإجراءات لیس لھ صفھ في التنفیذ، فإنھ یقضي بوقف التنفیذ مؤقتا حتي یقدم ما یدل 

عز الدین الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ .علي صفتھ
  .٩٠٦والقضاء، المرجع السابق، ص

 الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل بدیوي،/ د) ٥(
  .٤٠المرافعات، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣

ل            دان التمثی اة أو فق ذ كالوف ي التنفی دء ف وإذا حدث عارض لطالب التنفیذ قبل الب

 .القانوني، فتوجھ الإجراءات بواسطة من ینوب عنھ، وإلا كانت الإجراءات باطلھ

  : زوال الصفة أثناء إجراءات التنفيذ-٢

دان      اة أو فق صفة بالوف ت ال م زال صفة، ث ھ ال ن ل ذ مم راءات التنفی دأت إج إذا ب

ا           ل وقفھ اع الإجراءات، ب أھلیتھ أو زوال صفة من ینوب عنھ، فلا یترتب علي ذلك انقط

بالتالي یكون لمن حل محلھ الاستمرار في . واستكمالھا بالنسبة للورثة أو من یحل محلھ   

  . )١(قتصادا في الوقت والنفقاتالتنفیذ وذلك من اجل تحقیق ا

  .اشتراط الأهلية للقيام بالتنفيذ: الشرط الثاني

ذ    شترط    )٢(اشتراط المشرع توافر الأھلیة اللازمة لإجراء التنفی ھ لا ی ، ویلاحظ أن

ة الإدارة               ھ أھلی وافر ل ي أن تت ل یكف ذ، ب ب التنفی ي طال صرف ف ذلك  )٣(توافر أھلیة الت ، ل

                                                             
  .١٢٠سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
 – نطاق التنفیذ –ومعناھا . یقصد بالأھلیة الإجرائیة بصفة عامة قدرة الشخص علي القیام بالعمل) ٢(

الشخص لاكتساب الحق في التنفیذ، سواء أكان شخصا طبیعیا أم شخصا من اشخاص صلاحیة 
أحمد خلیل، / أحمد ھندي، ود/ القانون الخاص، وتنقسم الأھلیة الي أھلیة وجوب وأھلیة أداء، د

  .٢٣٠قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
(3) J. Vincent, voies d’exécution et procédures de distribution, op. cit.,. p. 

61, no 81., S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 141, 06. 
وتكفي أھلیة الإدارة لمباشرة كافة أنواع التنفیذ وطرقھ، أي سواء كان تنفیذا علي منقول أو تعلق 

ك محل لاستثناء التنفیذ علي العقار واشتراط أھلیة التصرف بالأمر بالتنفیذ علي العقار، فلم یعد ھنا
بالنسبة لھ كما كان الحال في القانون الملغي، وكما ھو الحال حتي الآن في القانون الفرنسي، 

 –وذلك أن علة ھذا الاستثناء ھي أن طالب التنفیذ علي العقار یلتزم وفقا لھذین القانونین 
 العقار بالثمن الأساسي الذي حدده إذا لم یتقدم مشتر للعقار  بشراء-المصري الملغي والفرنسي

وطبق لقانون المصري الحال لم یعد الدائن . بالمزاد، وشراء العقار عمل من أعمال التصرف
 .ملتزما بالشراء



 

 

 

 

 

 ٣٤

لإدارة طلب التنفیذ،، وذلك أن التنفیذ یرمي إلي قبض الدین، یجوز للقاصر المأذون لھ با

سنة      ال الإدارة الح ن أعم و م ل ھ ال الإدارة، ب ن أعم ل م و عم ذا  . )١(وھ وز ھ ا یج كم

ب       )٢(للوصي دون حاجة إلى إذن من المحكمة    لطة طل ل س ة للوكی ة العام ، وتخول الوكال

ھ أھل         .)٣(التنفیذ ست ل ة أو      أما إذا كان مباشر الإجراءات لی دیم الأھلی ان ع أن ك ة الإدارة ب ی

  . )٤(قاصرا لم یؤذن لھ بالإدارة فإن التنفیذ یكون باطلا

  

  الفرع الثاني
  امتداد الصفة إلي غير صاحب الصفة الأصلية

سط            ى ب ھ إل ب الفق ذا ذھ تتعدي آثار السند التنفیذي إلى غیر أطرافھ الأصلیین، ل

م       نطاق حجیة السند التنفیذي خاصة الأحكام إل      ار الحك دت آث ث أمت ر الأطراف، حی ى غی

  .)٥(إلى خلف الخصوم، بل إلى كل شخص كان ممثلا في الدعوي عن طریق أحد أطرافھا

                                                             

امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،، عز الدین / عبد الباسط جمیعي، د/د) ١(
حامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، المرجع الدناصوري و
  .٩٠٣السابق، ص 

أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(
  .١٤٣السابق، ص 

 تتطلب ھذه الإجراءات إقامة لا یشترط في الوكیل الذي یباشر الإجراءات أن یكون محامیا، ما لم) ٣(
  .وتكفي أھلیة. دعوى أمام القضاء، ففي ھذه الحالة تتبع القواعد العامة في ھذا الصدد

ویجوز للمنفذ ضده أن یرفع إشكالات في التنفیذ، ویتعین علي قاضي التنفیذ في ھذه الحالة أن ) ٤(
ز الدین الدناصوري وحامد عكاز، ع.یقضي بوقف التنفیذ إلى أن یُعین ممثل قانوني لمباشر التنفیذ

  .٩٠٣القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص 
  .١٥أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٥

ى شخص          ل إل د ینتق ذي ق والواقع أن الحق الموضوعي المذكور في السند التنفی

اة           د الوف ھ أو بع اء حیات ك أثن ان ذل ي   )١(آخر غیر صاحبھ الأصلي، سواء ك ب عل ، ویترت

ذ   ذل ي التنفی دائن        )٢(ك انتقال الصفة ف و ال ذ ھ ب التنفی ون طال شترط أن یك الي لا ی ، وبالت

ھ          وفى فیباشر ورثت د یت ره، وق ھ لغی د یحول حق ذ إذ ق سند التنفی ي ال ذي ورد اسمھ ف ال

ذ        دائن التنفی ن حل محل        )٣(التنفیذ، وقد یكون یباشر دائن ال ون لم الات یك ذه الح ي ھ ، ف

ر  لي أن یباش دائن الاص ل     ال ھ مح ند حلول إعلان س وم ب شرط أن یق ذ ب راءات التنفی  إج

إذن تثبت الصفة في التنفیذ لمن یستفید منھ حتي ولو كان اسمھ      . )٤(الاصیل إلي المدین  

  . غیر وارد في السند التنفیذي

ھ           ھ حل محل ویري البعض أن من حل قانونا أو اتفاقا محل صاحب الصفة في حق

 فالقاعدة أن الحلول یترتب علیھ أن یستكمل المحال لھ ما .فیما اتخذ من إجراءات التنفیذ

وتنقطع الإجراءات بزوال الصفة، ویجب إخطار الخصم الآخر     . بدأه الدائن من إجراءات   

 . )٥(بالصفة الجدیدة

                                                             

ي قانون عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي ف/ د) ١(
  .٤٠المرافعات، المرجع السابق، ص 

  .٣٠٢، دار الجامعة الجدیدة، ص ٢٠٠٤نبیل اسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، /د) ٢(
(3) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 141, 28 
ل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، عز الدین الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعج) ٤(

  .٩٠٧المرجع السابق، ص 
أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٥(

  .١٤٦السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦

ي          ك ف ة، وذل ة المدیونی ا لعلاق ة، وانتقالھ سنشیر إلي انتقال الصفة بسبب الخلاف

  :النقاط الآتیة

  ة لوجود الخلافةانتقال الصف: أولا

صالح              ان ل ذي ك سھ ال ذي نف سند التنفی ضي ال ذ بمقت للخلف صفھ في طلب التنفی

ھ      صفة       . )١(سلفھ إذا لم یكن ھذا الأخیر قد طلب احب ال ذھا ص ي اتخ ذ الت وإجراءات التنفی

  . الأصلیة سوف تنتقل إلى من یخلفھ في حقھ

ي الم     ك ف دائن، وذل ل ال ف مح ول الخل صري حل انون الم الج الق  ٢٨٣ادة ع

ذ     "مرافعات، حیث نص علي أن       ا اتخ ھ فیم من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن یحل محل

ا       ". من إجراءات التنفیذ   ادة م ذ دون إع وبذلك یتابع من حل محل الدائن إجراءات التنفی

لیة   . )٢(تم فیھا من إجراءات وعدم انقطاع ھذه الإجراءات      صفة الأص فإذا اتخذ صاحب ال

اع      الإجراء، فإن ت   ى انقط ؤدي إل غیر الصفة لا یبطل الإجراءات التي تمت صحیحة، ولا ی

د               صفة الجدی احب ال ة ص ستمر الإجراءات بمعرف ك   . )٣(إجراءات التنفیذ، بل ت ة ذل وحكم

صاد             اب الاقت ن ب تفادي إعادة إجراءات التنفیذ مرة أخري ممن حل محل الدائن، وذلك م

صروفات    ي الإجراءات والم ق   . ف م یطب ذا الحك ان      وھ ذ سواء ك واع التنفی ع أن ي جمی  عل

  . حجزا تنفیذیا أو تحفظیا

                                                             

  .٢١٧أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
فزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، امال ال/ عبد الباسط جمیعي، د/د) ٢(

  .٥٠ص
  .١٤٣، ص ١٩٧٨، ٤محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، دار النھضة العربیة، ط/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧

إن         ذ، ف راءات التنفی ود إج م بوج ي عل د عل صفة الجدی احب ال ن ص م یك وإذا ل

ستأنف إلا         المواعید التي كانت ساریة في حق صاحب الصفة القدیم یقف سریانھا، ولا ت

ذ     راءات التنفی ود إج د بوج صفة الجدی احب ال لان ص د إع احب  ، كم)١(بع ي ص ب عل ا یج

 أن یخطر خصمھ – إن كان یعلم بوجود إجراءات التنفیذ وینوي متابعتھا      -الصفة الجدید 

ت      ن زال بتغییر الصفة، وذلك تفادیا لاستمرار الخصم في اتخاذ الإجراءات في مواجھة م

 . )٢(صفتھ

ت         القرار المثب دین ب ن الم ھ أن یعل ین علی ا یتع ر الإجراءات وارث ان مباش إذا ك ف

سند     لوف یة أو ال سند الوص دین ب ن الم ھ یعل ي ل ان موص ھ، وإذا ك ھ ل دائن ووراثت اة ال

المثبت لتسلمھ الشيء الموصي بھ، وإذا كان محالا الیھ یعلن المدین بعقد الحوالة، ومع     

ة           ھ بموافق ال إلی ى المح ھ إل ال ب ق المح ال الح الات انتق ي ح لان ف ذا الإع زم ھ ك لا یل ذل

زم      المدین، غیر أن نفاذ الحو     ھ ولا یل ال إلی الة بقبول المدین یتحقق بھ علمھ بصفة المح

 .)٣(إعلانھ بھا

  :وخلف طالب التنفیذ ینقسم إلى خلف عام وخلف خاص، وذلك علي النحو التالي

  : الخلف العام-١

دني ١٤٥م(ینتقل الحق في التنفیذ الجبري للخلف العام   احب    )  م اة ص نتیجة لوف

ائعة  الصفة، ویقصد بھذا الخلف كل من    یخلف طالب التنفیذ في ذمتھ المالیة أو حصھ ش

سند        -)كالورثة أو الموصي لھ بحصة شائعھ (منھا   ي ال ن اسمھ واردا ف م یك و ل ي ول  حت
                                                             

  .٢٦٠ و٢٥٩، ص ١٩٧٦أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ، ط ) ١(
  .٢٣٠ المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري،/ أحمد ھندي، ود/ د) ٢(
  .١١٥سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨

ة          أو )١(التنفیذي، فالحق في التنفیذ الجبري ینتقل كأثر لانتقال الحق الموضوعي كالورث

شترط أن   للموصي لھ بحصھ شائعة، وإذا جاز لأحد الورثة أن یطلب ت    ھ ی نفیذ السند، فإن

یوكلھ باقي الورثة في طلب التنفیذ والقبض وذلك حمایة لحقوقھم وحتي لا ینفرد أحدھم     

ذ  صیلة التنفی تئثار بح صالح    . بالاس صادر ل م ال ذ الحك ب تنفی ا طل ة جمیع ن للورث ویمك

  .)٢(مورثھم أو لصالح التركة، لأن الصفة تثبت لمجموع الورثة ولیس لوارث بعینھ

أن       وت ي ش ق ف ا تتحق اري، كم شخص الاعتب أن ال ي ش ة ف ة العام ق الخلاف تحق

ل              شركة المندمجة، بك ي ال الشخص الطبیعي، ویحصل ذلك في حالة الاندماج، حیث تنفن

ات             -ذمتھا المالیة  ن التزام ا م ا علیھ وق وم ن حق ا م ا لھ ل م ي شركة أخري،    - أي بك  ف

ى       اء الأول د فن شأت بع ل أم ن ن قب ودة م ت موج ة   سواء كان شركة المندمج صیة ال ، فشخ

ا،               ا لھ ا عام صبح خلف ي ت تزول وتفني في شخصیة الشركة الدامجة أو المندمج فیھا فھ

ة           ي الجھ دھا ھ فیما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات، وتكون الشركة الدامجة وح

ات     وق والالتزام ك الحق صوص تل ي خ صم ف م وتخت ي تخاص وق  . )٣(الت ا أن حق وطالم

ب        الشخص الاعتب  ر أن یطل ان للأخی اري المندمج تؤل إلى الشخص الاعتباري الدامج، ف

ت              ذ انتقل ي التنفی صفة ف ار أن ال صالح الأول، باعتب صادرة ل بتنفیذ السندات التنفیذیة ال

ستقل           ان م ھ كی د ل إلیھ بانتقال الحقوق، وتزول عن الشخص المندمج، باعتبار أنھ لم یع

  . )٤(أو شخصیھ قانونیة

                                                             

(1)S.GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies d’exécution, 
op. cit., n° 111, 31. 

  .٧٢أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .ق، بدون نشر٦٣، س ٩٤٣٣ طعن رقم ،٣٠/٣/١٩٩٥نقض ) ٣(
  .٦١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩

  :اص الخلف الخ-٢

لیة        صفة الأص احب ال ن ص اص م ف الخ ري للخل ذ الجب ي التنفی ق ف ل الح   ینتق

ق     دد أو ح يء مح ة ش لفھ ملكی ن س ى م ن یتلق ل م ف، ك ذا الخل صد بھ ذ، ویق ي التنفی   ف

شتري          ل، كالم ن قب ھ م عیني أخر علیھ، أو من ینتقل إلیھ حق شخصي كان سلفھ دائنا ب

صاحب     ع، وك ة المبی ي ملكی ائع ف ف الب ذي یخل ا   ال ا خاص د خلف ذي یع اع ال ق الانتف   ح

ة أرض أو         لمن تلقي منھ ھذا الحق، والموصي لھ بعین معینھ أو بحق معین كملكیة قطع

ود ن النق غ م ر    . مبل ي أث شخص أو عل اة ال ي حی ق ف د یتحق ة ق ن الخلاف وع م ذا الن وھ

  . )١(وفاتھ

ذ أد      ي أن التنفی ھ  ویلاحظ أن انتقال الحق في التنفیذ إلي الخلف یرجع إل اة وظیفت

ق             ة الح أثر لحوال ل ك ل ھو ینق ستقلا ب ھ م لحمایة الحق الموضوعي فإنھ لا یمكن تحویل

ھ     ى           . الموضوعي أو التصرف فی ذي إل سند التنفی ت بال ق الموضوعي الثاب ال الح وبانتق

ق              ة للح لا قیم ي الأول، ف شأ لیحم ر ن ار أن الأخی ذ، باعتب ي التنفی ق ف ل الح الخلف، ینتق

ق           الذي انتقل إلى ال    ي الح صر عل ة لا تقت ھ، فالخلاف صول علی ن الح خلف إذا لم یتمكن م

ي         ق الإجرائ ضا الح تخلاف        . الموضوعي وإنما تشمل أی ى اس ؤدي إل ق ی تخلاف الح فاس

  . )٢(الصفة 

ن     ١٤٦ویجب بمقتضي المادة    ات الناتجة ع وق والالتزام  مدني حتي تنتقل الحق

صرف     العقد الذي أبرمھ السلف إلى خلفھ الخاص، أن یكو         ي الت ابقا عل سلف س ن عقد ال

                                                             

  .٦٣أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٦٧الإشارة السابقة، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠

ن             شيء م ال ال ي انتق ھ عل ي إبرام ابقا ف اص، أي س ف الخ الذي انتقل بھ الحق إلى الخل

  . )١(السلف إلى الخلف

صادر            سند ال ذ ال ب تنفی نھم طل ل م ان لك صفة، ك احب ال اء ص دد خلف وإذا تع

ن   لصالحھ، فللموصي لھ أن یطالب بتنفیذ الحكم الصادر لصالح الموصي، كما أ         ل م ن لك

  . تثبت لھ صفة الخلف الخاص أن یطالب بذلك

ق           ت تحق ا وق ان علیھ ي ك ة الت والواقع أن الحق ینتقل إلى الخلف الخاص بالحال

سابقة                 دعاوي ال ل ال ي ك لفھ ف ثلا بواسطة س ان مم ھ ك ف أن الخلافة، ومن ثم یعتبر الخل

كان الحكم الصادر قد علي انتقال الحق إلیھ، فیكون الحكم حجة لھ أو علیھ بحسب ما إذا 

  .)٢(صدر لصالح سلفھ أو ضده

م،             دور الحك ت ص اص، بوق ف الخ ة الخل ي مواجھ ق ف ال الح دد انتق والأصل یتح

ولكن استثناء من ذلك ما نصت علیھ . ولیس بوقت رفع الدعوي أو بدء إجراءات التنفیذ

 تسجیل  من قانون الشھر العقاري، فقد نصت الأولى علي وجوب١٧ والمادة  ١٥المادة  

م        ر الحك ل أث الدعاوي العقاریة أو التأشیر بھا، ورتبت الثانیة علي ذلك أثرا ھاما ھو جع

ي   . مستندا إلى تاریخ تسجیل الدعوي أو التأشیر بھا      صادر ف وبناء علیھ، یعتبر الحكم ال

دعوي الاستحقاق المرفوعة علي البائع حجة علي المشتري، إذا كانت عریضة الدعوي  

  .)٣(تأشیر بھا قبل تسجیل عقدهسجلت أو تم ال

                                                             

  .٢٩، رقم ٢٥، ٢٤أحمد صاوي، آثر الأحكام بالنسبة للغیر، ص / د) ١(
  .٢٤، ص ٢٩الأحكام بالنسبة للغیر، رقم أحمد الصاوي، أثر / د) ٢(
  .٧٣٧عبد الرازق السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، بند / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١

ا،       أثیر بھ وبالتالي في غیر الدعاوي التي أوجب المشرع تسجیل صحیفتھا أو الت

م        دور الحك ت ص ون بوق ھل تكون العبرة في كون الحكم حجة علي الخلف أم لا؟ وھل تك

  .)١(في مواجھة السلف؟ أم بوقت رفع الدعوي علیھ

الدعوي رفعت علي السلف قبل انتقال ویري جانب من الفقھ، أنھ یكفي أن تكون         

ا                  م فیھ در الحك و ص ي ل ر، حت ة الغی ي مواجھ الحق للخلف أو قبل أن یصبح حقھ نافذا ف

وحجة اصحاب ھذا الرأي، أن الحكم یرتد أثره إلي یوم رفع الدعوي طبقا لمبدأ . بعد ذلك

ت         . رجعیة أثر الأحكام  ذا الوق ن ھ لفة م ثلا بواسطة س ف مم ر الخل م یعتب ون  . ومن ث فیك

ده            لفھ أو ض صالح س ان ل ا إذا ك سب م رأي     . الحكم حجة لھ أو علیھ بح ذا ال د ھ د وج وق

  .)٢(صدي كبیرا في ظل القضاء المختلط

ق               صبح ح ت أن ی ن وق ھ م ك لأن ھ، وذل سلیم ب ن الت رأي لا یمك والواقع أن ھذا ال

سل          أن ال ول ب ن الق ھ لا یمك لفھ، فان ن س ف یظل  الخلف نافذا في مواجھة الغیر ینفصل ع

ي     . بعد ھذا الوقت ممثلا لھ أمام القضاء       صادر ف م ال وإنما یعتبر من الغیر، فلا ینتج الحك

  .)٣(مواجھة سلفھ بعد ذلك أي أثر بالنسبة لھ

، )٤(ولا أھمیة لعلم الخلف عند اكتسابھ الحق بوجود دعوي بین سلفھ وبین الغیر

م  ار الحك ول دون اعتب دعوي لا یح ن ال ف م روج الخل ا أن خ ع  كم إذا رف ھ، ف ة علی  حج

دعوي         شخص دعوي استحقاق علي المشتري مباشرة، فطلب الأخیر إدخال البائع في ال
                                                             

  .٢٧أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٦٨، ٤٤، بیلتان، ١٩٣٢ أبریل ١٧استئناف مختلط، ) ٢(

(3) Lacoste paul, De la chose jugee en matrière civile criminelle et 
administrative, op cit, n° 493-486 

  .٢٨أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢

تحملا                  ده م دعوي وح ابع ال ائع یت ا الب دعوي، تارك ن ال باعتباره ضامنا، وإخراجھ ھو م

واء       شتري س ة الم ي مواجھ ة ف الحكم یحوز حجی دعي، ف ة الم ي مواجھ دفاع ف بء ال ع

وھذه النتیجة منطقیة، وذلك لأن عكس ذلك یترتب . )١(ائع أو ضدهصدر الحكم لصالح الب

ھ           علیھ عدم إمكانیة حصول رافع دعوي الاستحقاق علي حكم في مواجھة المشتري، لأن

ي     سیعمد إلى الخروج في كل مره من الدعوي ثم یحتج بأنھ لم یكن طرفا في الدعوي الت

  .صدر فھیا الحكم

ام         ف الع ل الخل ع لا یمث ى      في الواق سلف لا یتلق ك لان ال لفھما، وذل اص س أو الخ

اص      ف الخ ة الخل حقوقھ عن الخلف، ومن ثم، فانھ لا حجیة للأحكام الصادرة في مواجھ

دعوي           ي ال صم ف م یخت ذي    . )٢(قبل مانح الحق، متي كان ھذا الأخیر ل الحكم ال الي ف وبالت

ھ         ت إلی ن انتقل ي م ر عل ا الغی ار،   یقضي بقبول دعوي الاستحقاق التي یرفعھ ة العق  ملكی

  .)٣(دون اختصام البائع، لا یحوز الحجیة في مواجھة البائع

ذي                لان ال ق الإع ن طری ك ع تم ذل فتھ، وی ده ص ذ ض وعلي الخلف أن یثبت للمنف

ھ                بب خلافت نده وس فتھ وس ھ ص ین فی ذ، ویب ي التنفی یوجھھ إلى المنفذ ضده قبل البدء ف

                                                             

(1) Lacoste paul, De la chose jugee en matrière civile criminelle et 
administrative, op. cit., n° 503-512. 

  .٩٧، ٦٣٥، ٤، مج نقض، ١٩٥٣ مارس ١٢نقض مدني، ) ٢(
ولكن اذا رفعت دعوي استحقاق علي المشتري وأخطر بھا البائع باعتباره ضامنا فلم یتدخل في ) ٣(

، فقد یستنتج من عدم تدخل البائع ) . مدني٤٤٠مادة (الدعوي تاركا أمر متابعتھا للمشتري وحده 
أنھ أناب المشتري ضمنا في الدفاع عن المصالح المشتركة، فیعتبر بذلك مع إخطاره بالدعوي، 

ومن ثم، یجوز الحكم الصادر في مواجھتھ الحجیة . ممثلا للبائع في الدعوي بموجب وكالة ضمنیة
  .بالنسبة لسلفة البائع سواء صدر الحكم لصالحة أو ضده



 

 

 

 

 

 ٤٣

لي  دائن الأص ذا  . )١(لل ھ بھ ده أن یطالب ذ ض ري    وللمنف ره أخ اء م ضطر للوف ي لا ی  حت

ة                   .)٢(لدائنھ ر ملزم ا غی ك لأنھ ك، وذل ن ذل ق م ذ أن تتحق وم بالتنفی ي تق وعلي الجھة الت

ق       احب الح بعدم القیام بما یطلب منھا من اتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري إلا لمصلحة ص

  .)٣(في السند التنفیذي

  انتقال الصفة بسبب علاقة المديونية: ثانيا

ھ مباشرة إجراءات         في الوا  یمكن ل ة ف ي دائن قع تنتقل الصفة من طالب التنفیذ إل

 . التنفیذ الجبري باعتباره صاحب صفة

ة،   وق مدین رة حق ي مباش دائن ف ائل ال صفة، ووس ال ال اس انتق ي أس شیر إل سن

 :وذلك في النقاط الآتیة

  : أساس انتقال الصفة إلي دائن طالب التنفيذ-١

جراء التنفیذ بدلا من مدینھ صاحب الصفة الاصلیة، یرجع أساس حق الدائن في إ

ذ       ي التنفی أن للدائن علي أموال مدینھ جمیعھا ضمان عام، الذي یعبر عن حق كل دائن ف

را،        علي ما لدي المدین من أموال وقت التنفیذ واستیفاء حقھ من المتحصل من البیع جب
                                                             

نفذ ضده رفع اشكال وقتیة في التنفیذ متي إذا لم یقم الخلف بإعلان المنفذ ضده بصفتھم، كان للم) ١(
استبان لھ أن السند التنفیذ قد خلا مما یفید أن مباشر الإجراءات لیس لھ صفھ في التنفیذ أو أنھ لم 
یتخذ الإجراءات التي نص علیھا القانون في حالة حلولھ محل الدائن، ویحكم القاضي بوقف التنفیذ 

صفة أو علي اتخاذ الاجراءات التي ذكرھا القانون كإعلان مؤقتا حتي یقدم ما یدل علي توافر ال
المنفذ ضده بعقد الحوالة أو إعلان بالوراثة عز الدین الدناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل 

  ..٩٠٦وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص 
  .٧٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٣(

  .٤٠المرافعات، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤

ھ نقص ال       ا    فإذا تصرف المدین في مال من أموالھ فخرج من ذمت دائن مم ام لل ضمان الع

ھ      ذ علی د التنفی ذلك  . یھدد حقھ بالضیاع، وبالعكس إذا كسب المدین حقا زاد ضمانھ عن ل

  .فلھ أن یحتج بعقود المدین لینفذ علي الأموال التي كسبھا المدین

لا یعتبر الدائن خلفا لصاحب الصفة، إذ الخلف الخاص یتلقى حقا ثابتا وموجودًا         

ون        في ذمة السلف، أما ال     صفة دون أن یك احب ال دین ص ة الم ي ذم دائن فینشأ لھ حق ف

ي      دین ف ف الم لھذا الحق وجود من قبل، أي لا ینتقل إلیھ حق من المدین، فالدائن لا یخل

ھ    –شيء، أي أن الدائن یعتبر من الغیر        ا مدین ي یبرمھ صرفات الت  - بالنسبة للعقود والت

سب     بمعني أنھ لا یعد من الأشخاص الذین تتوافر فی   لا یكت ف، ف د أو الخل ھم صفھ المتعاق

  . )١(من العقد الذي یعقده مدینھ حقا ولا یلتزم بما ترتب علیھ

ا اذا         ة لم دینھم دون أھمی وق م سك بحق دائنین التم ق لل ع یح ي الواق   ف

ھ            ق علی ذي أو لاح سند التنفی ي ال ابق عل اریخ س ي ت شأت ف ونھم ن ت دی ك . كان   وذل

و    ي أم ام عل ضمان الع ي ال ع إل ام    یرج ف الع شبھون الخل ك ی ي ذل م ف دینھم، وھ   . ال م

ضاء    ام الق ثلھم أم دین یم بعض أن الم ب ال ث ذھ دین  . )٢(حی ع أن الم   والواق

ا،         ا فیھ دین طرف ون الم ي یك صومات الت ي الخ ادي ف ھ الع ثلا لدائن ر مم   یعتب

ي         م عل ر الحك ا یعتب ھ، كم صحة مدین ا لم صادر فیھ م ال ن الحك دائن م ستفید ال   فی

ة  دین حج ام        الم ضمان الع ق ال الحكم ح أثر ب ا یت دود م ي ح ة ف ي دائن ر . )٣( عل   ویعتب

                                                             

، الإثبات، المرجع السابق، ٢عبد الرازق السنھوري، ا الوسیط في شرح القانون المدني، ج/ د) ١(
  . ١٩٦ص

  .٣١نسبة للغیر، المرجع السابق، ص أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بال/ د) ٢(
ویثار التساؤل عن مدي حجیة السند التنفیذي الذي یكون موضوعھ تقریر حق أفضلیة في مواجھة ) ٣(

ذھب بعض الفقھ إلى أن الحكم یحوز في ھذه الحالة الحجیة في مواجھة باقي : باقي الدائنین
= 



 

 

 

 

 

 ٤٥

ر    ن الغی صرفات صوریة أو         )١(الدائنین م صمھ نتیجة ت دینھم وخ ین م م ب در الحك  إذا ص

یھم       ا      )٢(تواطؤ للإضرار بحقوقھم، فلا یكون الحكم حجة عل ن فیم م الطع ن حقھ ا م ، وإنم

  .اثبتھ الحكم بدعوي مبتدأه

صلحة       ویكون الدائن نائ   ة لم ذه النیاب ذ، وھ با قانونیا عن المدین في اجراء التنفی

النائب، ولیس لمصحة الأصیل، وإذا صدر الحكم لصالح المدین فإن لھ صفة في تنفیذه،         

ث                ھ، حی ذلك لدائن ت ك صفة تثب ذه ال م، إلا أن ھ ذي كرسھ الحك ق ال احب الح لأنھ ھو ص

ن    م، إذ م ذا الحك ذ ھ ب تنفی ن طل ة م ھ منفع تعود علی ي  س ا أن تعط ول منطقی ر المقب  غی

                                                             
= 

ي مجرد الضمان علي أموال مدینھم، وھو الدائنین، وحجتھم في ذلك أنھ لیس للدائنین العادیین سو
یخضع لتقلبات ذمة المدین المالیة، كما أنھم یلتزمون بالرھون الصحیحة التي یرتبھا المدین علي 
أموالھ، فمن باب أولي یتقیدون بما یصدر في مواجھتھم من أحكام تقرر حق أفضلیة لواحد من 

 ,Laurent, principes de droit civile français, T, XX, 3 ed., Paris, 1878بینھم 
n 104 . ولكن یري الفقھ الراجح أن المدین لا یمثل الدائنین العادیین حینما یتعلق الأمر بتفضیل

بعضھم علي بعض، فلا یحوز الحكم الصادر بین المدین وأحد الدائنین والذي یقضي بأن للدائن حق 
اقي الدائنین، لأن حقوق الدائنین فیما امتیاز او أي حق من حقوق الأولویة حجیة في مواجھة ب

بینھم حقوق خاصة، ومن ثم لا یمكن أن یترك أمر الدفاع فیھا لمن لا مصلحة لھ، وعلي ذلك إذا 
عبد الرازق السنھوري، الوجیز في شرح / د. صدر الحكم في غیبة الدائنین لم یكن حجة علیھم

  .٧٣٨القانون المدني، المرجع السابق، ص 
  .٧٣٨لرازق السنھوري، الاشارة السابقة، ص عبد ا/ د) ١(
تطبیقا لذلك ذھبت محكمة النقض إلى أنھ إذا كان الحكم اذ اھدر حجیة أوامر الأداء بالنسبة إلى ) ٢(

دائن أخر لنفس المدین قد أقامھ قضاءه علي أن تلك الأوامر وما تلا ذلك من إجراءات الحجز 
ز، كل ذلك كان بطریق التواطؤ بین المدین والدائن الذي بموجبھا والبیع الذي تم تنفیذا لھذا الحج

استصدر تلك الأوامر، فان الحكم لا یكون قد خالف القانون، ذلك أن الدائن لا یعتبر خلفا للمدین في 
التصرفات الصوریة التي تصدر من ھذا الأخیر، أو التي تصدر منھ بطریق التواطؤ مع دائن آخر 

  ، ١٩٥٧ مایو ٢٣نقض مدني، " ن في ھذه الحالة من طبقة الغیرإضرارا بحقھ، اذ یصبح الدائ
  .٥٥، ص٥٢٠، رقم ٨مج نقض، س



 

 

 

 

 

 ٤٦

م             ة الحك ي ترجم فة ف لدائني المدین صفة رفع دعوي للمطالبة بحقوقھ ولا تكون لھم ص

  .)١(الصادر لصالح مدینھم إلى واقع ملموس

ھ            تثنائیة، خول فة اس ي ص ذي ھ ع الحجز التنفی ي توقی دائن ف ویلاحظ أن صفة ال

ي ت         ة، الت ھ المالی ود       القانون باسم مدینھ ولصالح ذمت ا یع دائن، مم ق ال ضمان لح ل ال مث

  . مرافعات١٨١علي الدائن بالنفع، حسب مفھوم المادة 

  . وسائل الدائن في الحلول محل صاحب الصفة-٢

ذ             ة المنف ي مواجھ ھ ف ة عن ة ونیاب یباشر دائن الدائن إجراءات التنفیذ باسم مدین

ادة  ٢٣٥، وذلك بمقتضي المادة     )٢(ضده سي  ١١٦٦ مدني، والم دني فرن نص    م ي ت ، الت

وق       ع حق ھ جمی علي أنھ لكل دائن ولو لم یكن حقھ مستحق الأداء أن یستعمل باسم مدین

دائن  .  أو غیر قابل للحجز)٣(ھذا المدین، ما لم یكن متصلا بشخصھ     ویجب إثبات صفة ال

 .)٥(، وإلا كان التنفیذ باطلا)٤(التي تخول لھ مباشرة إجراءات

                                                             

  .٨٤أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 141, 19. 
(3) Id. 

الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع أحمد ابو / د) ٤(
  .١٤٦السابق، ص 

محمود / ، د٢٣٠أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، ود/ د) ٥(
  .٢٧٦، بدون دار نشر، ص ١٩٩١ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، ط



 

 

 

 

 

 ٤٧

ر مباشرة أو    ویستعمل الدائن حقوق مدینھ في تنف      یذ السند، بناء علي دعوي غی

ا         اس م ي أس بناء علي دعوي مباشرة أو بناء علي حجز ما للمدین لدي الغیر، وذلك عل

 .)١(یعود علیھ من نفع من وراء ھذا التنفیذ

ذ            راءات التنفی رة إج ي مباش ق ف ذ الح ب التنفی دائن طال ون ل ي یك ب حت   ویج

صو   رة المن ر المباش دعوى غی روط ال وافر ش ادة  ت ي الم ا ف ن ٢٣٦ و٢٣٥ص علیھ  م

ھ       )٢(القانون المدني  ة بحق ي المطالب دین ف ال الم اس إھم ي أس ب  )٣(، وذلك عل ، وأن یترت

دین            ا للم ق حجز م اع طری علي عدم استعمال المدین لحقھ ضررا بالدائن، ویمكن لھ اتب

  .لدي الغیر

المباشرة، ولا شك في أن حجز ما للمدین لدي الغیر قد یحقق مزایا الدعوي غیر 

ا، إذ إن          ون دائم ك لا یك ر المباشرة، إلا أن ذل ویغني الدائن بالتالي عن رفع الدعوي غی

یح   - دینا أو منقولا-اجراء ھذا الحجز یفترض أن للمدین حقا   ا یت  ثابتا في ذمة الغیر، مم

ث         ازة شخص ثال ي حی ھ ف ي حق ر       . لدائنھ أن یحجز عل دي الغی دین ل ا للم م إن حجز م ث

                                                             

  .١١٦صول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص سید أحمد محمود، أ/ د) ١(
وكیلا عنھ، )  مدني٢٣٦ و٢٣٥الدعوي غیر مباشرة م(لا یعتبر الدائن الذي یستعمل حق مدینة ) ٢(

فلا یحوز الحكم . لأنھ یعمل لحسابھ وتحقیقا لمصلحتھ الشخصیة ولیس لحساب ومصلحة المدین
 ٥٣٥م( لمدین إلا إذا اختصم في الدعوي، الصادر لصالح الدائن أو ضده الحجیة في مواجھة ا

، غیر أن البعض یري أنھ مع استبعاد فكرة الوكالة، فان الحكم الذي یصدر دون اختصام ) مدني
المدین یمكن أن یفیده دون أن یضره، وذلك لأن الدائن باشر حق المدین، وقد أدخل مالا في ذمتھ لا 

  . یمكن للغیر أن ینتزعھ منھ
Lacoste paul, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 
administrative,e op. cit., n° 654. 
(3) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 141, 19. 



 

 

 

 

 

 ٤٨

شاكلھ، إذ  ھ لا      م ا یوقع دائن حینم ان ال ددون، وإذا ك ھ متع ھ وأطراف ھ طویل إن إجراءات

یشترط أن یكون حقھ لدي مدینة ثابتا بسند تنفیذي، إذ أن حجز ما للمدین لدي الغیر ھو 

دیرا            ھ تق دیر دین ع تق ذ م ي التنفی حجز تحفظي، یمكن للدائن الحصول علي إذن من قاض

ب ع  )  مرافعات٣٢٧م( مؤقتا   ھ یج ة     إلا أن ك الحال ي تل دائن ف ي ال ده    -ل ون بی ث لا یك  حی

لان الحجز         -سند تنفیذي  ن إع ام م ة أی  رفع دعوي بثبوت حقھ وصحة حجزه خلال ثمانی

ن        م یك أن ل ر ك ھ، وإلا اُعتب وز لدی ى المحج ات٣٣٣م(إل ھ   ).  مرافع ق مدین ا أن ح كم

ا، إم  ) المحجوز لدیھ(تجاه مدین المدین   ) المحجوز علیھ ( لال   یجب أن یكون ثابت ن خ ا م

ا      ي یرفعھ ر، الت ي التقری وي المنازعة ف ي دع م ف ة أو نتیجة الحك ي الذم ا ف ر بم التقری

 كدعوي خاصة یرفعھا باعتباره حاجزا، إذ بتوقیعھ الحجز     - أي المدین أو دائنھ    -الحاجز

ھ           زم المحجوز لدی اجزا أن یل اره ح ھ باعتب یستعمل حقا خاصا بھ ھو حق الحجز، وھو ل

  .)١( ذمتھ ولھ بھذه الصفة أن ینازع في تقریرهبالتقریر بما في

اعس     ك إذا تق ذ، وذل ي التنفی ھ ف وق مدین ستعمل حق ذ أن ی ب التنفی دائن طال فلل

صاحب الصفة الأصلیة عن طلب تنفیذ السند، فحمایة حقوق الدائن لا تقتصر علي منحھ 

تعمالھ ل - باسم المدین–صفة رفع دعوي مدینة      ة    وإنما تمتد إلى إمكانیة اس وق مدین حق

دائن  . ویدخل ضمن ھذه الحقوق طلب تنفیذ السندات التنفیذیة لصالح المدین    . المالیة فلل

ول أو            ي منق ذیا عل ان حجزا تنفی أن یوقع الحجز باسم مدینة علي مدین مدینة، سواء ك

كما لھ أن یوقع باسم مدینة حجز ما للمدین لدي الغیر، . علي عقار أو كان حجزا تحفظیا   

                                                             

  .١٧٢فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩

وق     ٢٣٥نص المادة   وذلك لأن    ن الحق ره م  مدني نص عام یشمل حق توقیع الحجز كغی

  . )١(التي لا تتصل بشخص المدین

ا            صد بحجز م لا یق ان، ف دین ث ة م ي ذم ویمكن للدائن أن یحجز علي ما لمدینھ ف

دائن أن یحجز            ن لل ا یمك دین، وإنم دین الم للمدین لدي الغیر أن نقف عند الحجز علي م

د      دین الم ن              علي مدین م ة ع اجز، وھو یباشر نیاب ن الح ة دائ ا بمثاب ون ھن ین، وھو یك

  .الحاجز وباسمھ

ي أن   دائن ف تثنائیة لل صفة الاس شرع ال نح الم ة یم روض الخاص ض الف ي بع وف

ن          م یك د ل ن عق ئ ع ق ناش یرفع دعوي باسمھ الشخصي ولیس باسم مدینھ للمطالبة بح

ت   ار      طرفا فیھ، ولكنھ بین المدین ومدین المدین، وھذا اس صراف آث دم ان دأ ع ن مب ثناء م

نص        . العقد إلى الغیر   ون إلا ب تثنائیة، لا تك صفة الاس علي أن الدعاوي المباشرة بھذه ال

ادة           ھ الم نص علی ا ت ذا م ن ھ ة، م ة خاص ي حال انون ف ي الق ي أن  ٥٩٦ف دني عل  م

المستأجر من الباطن ملزما بأن یؤدي للمؤجر مباشرة ما یكون ثابتا في ذمتھ للمستأجر      

ؤجر  ذره الم ت أن ین لي وق ال   . )٢(الأص اطن وللعم ن الب اول م ون للمق ذلك یك   ك

رة      ل مباش احب العم ة ص ق مطالب ل ح ذ العم ي تنفی اول ف ساب المق شتغلون لح ذین ی   ال

دعوي              ع ال ت رف لي وق ال الأص ھ للمق دینا ب ون م ذي یك دار ال اوز المق ا لا یج  ٦٦٢م(بم

 .)٣ ()مدني

                                                             

  .٨٥لصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ھندي، ا/ د) ١(
المؤجر یرجع بدعوي مباشرة علي مستأجر من الباطن، وھي دعوي المستأجر الأصلي في عقد ) ٢(

  .الإیجار من الباطن مع أن المؤجر لم یكن طرفا في ھذا العقد
  .٩٤أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠

إ    ھ، ف وم ل و المحك دد دائن ن أن    وإذا تع ل دائ ھ، فلك ستعمل حقوق نھم أن ی ن لأي م

ن               دائنین م ع ال ستفید جمی دین، وی یرفع الدعوي غیر المباشرة علي أن یختصم فیھا الم

دین         ة الم ي ذم دخل ف دعوي ی ذه ال سب ھ ار أن ك دعوي، باعتب ذه ال ي ھ م ف نتیجة الحك

ي         دین ف ق الم تعمال ح دائنین باس د ال ام أح ة، وإذا ق ذه الذم د ھ ا فتزی ز حقوق   الحج

دین        ن الم ام دائ إذا ق علي مدین المدین، فان الأمر یختلف بحسب طریق الحجز المتبع، ف

ر        ة الغی ي ذم ھ ف ا لمدین ي م الحجز عل ر     –ب دي الغی دین ل ا للم ز م ق حج    - أي بطری

ھ، فھو لا یباشر                   ا ب ا خاص ستعمل حق شرع، أي ی ھ الم فإنھ إنما یستعمل طریقا رسمھ ل

صل    دین أو لم م الم ز باس الي     الحج صي، وبالت صالحھ الشخ و ول مھ ھ ا باس   حتھ، وإنم

ار أن      دین باعتب ي الم اقي دائن ھ ب شاركھ فی ذ، ولا ی صیلة التنفی ستأثر بح دائن ی إن ال ف

ي    . الحجز نسبي الأثر، لا یستفید منھ إلا من أجراه    شاركوا ف دائنین أن ی ویجوز لسائر ال

ي     الحجز، وعندئذ یقاسمون الدائن الحاجز الأول في حصیلة     ا ف ارھم أطراف ذ باعتب التنفی

 .الحجز

رة أو     ر مباش دعوي الغی ق ال ذي بطری ز التنفی ق الحج دائن طری لك ال ا إذا س أم

رة دعوي المباش ار -ال ول أو عق ي منق دین   - عل م الم ز باس ر الحج ا یباش ھ إنم  فإن

ذ                  ن التنفی صل م إن المتح الي ف دین، وبالت ا بالم ا خاص ولمصلحتھ، حیث أنھ یستخدم حق

دین          إنما یدخ  ي الم ائر دائن إن س د     -ل في ذمة المدین المالیة، ومن ثم ف وا ق م یكون و ل  ول

  .  )١( یستفیدون من حصیلة التنفیذ-اشتركوا في الحجز

                                                             

اجز إنما لا یمارس الحجز لصالحھ وحده، وبالتالي لا یحرم سائر دائني المدین ذلك أن الدائن الح) ١(
من ثمرتھ، بزعم أن الحجز نسبي الأثر، ذلك أن الحاجز في حقیقة الأمر ھو المدین ولیس الدائن، 

 فتعود نتیجة الحجز إلى ذمة المدین، -  صاحب الصفة في التنفیذ-وأن الدائن إنما حل محل المدین
  .ن جمیع دیونھالتي تضم



 

 

 

 

 

 ٥١

  المطلب الثاني
  الصفة السلبية في التنفيذ

  )المنفذ ضده(

ذ          ب التنفی شخص الواج المنفذ ضده ھو صاحب الصفة السلبیة في التنفیذ، ھو ال

، ولا صعوبة في تحدید صفة المدین، إذ )١(ھو الملتزم في السند التنفیذي   في مواجھتھ، ف  

فیتعین أن یكون ھو الملتزم بالحق . )٢(یعني السند التنفیذ بتحدید شخص المدین بالالتزام

ذ          ذي یجري التنفی موضوع السند، أي مدینا لطالب التنفیذ إلى جانب كونھ مالكا للمال ال

ده، أو     أي ھو من یسمح الس . )٣(علیھ ري ض ذ الجب ند التنفیذي بأن تتخذ إجراءات التنفی

  .)٤(بمعني آخر ضد أموالھ

ري               ذ الجب ي التنفی سلبي ف ظ     )٥(المنفذ ضده ھو الطرف ال ادة بلف ھ ع ر عن ، ویعب

ي             دین عل ظ الم ھ بلف ر عن المحجوز علیھ، إذا كان التنفیذ حاصلا بطریق الحجز، كما یعب

ده باع        ة        تقدیر أنھ من یجري التنفیذ ض ة التنفیذی سبة للعلاق دین بالن ام الم ي مق اره ف . تب

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 111, 31. 

أحمد زغلول، أصول التنفیذ / ، د١٣١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٣٣٥، بدون دار نشر، ص ١٩٩٩، ط١الجبرى، ج

 بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل/ د) ٣(
  .٤٥المرافعات، المرجع السابق، ص 

  .٢١٨أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
ولا یقصد بالطرف السلبي ذلك الطرف الساكن لعملیة التنفیذ، بل یقصد بھ ذلك الطرف الذي یتحمل ) ٥(

ة، فھو لیس ساكنا بل یعد أنشط أطرافھا بما یثیره من اضطراب وتكدیر لصفة الإجراء ھذه العملی
  .عندما یثیر منازعات التنفیذ



 

 

 

 

 

 ٥٢

ام                 صطلح ع دین م ك لأن الم ة، وذل ى الدق رب إل ده ھو الأق ذ ض صطلح المنف ونري أن م

ذلك المحجوز                  د، ك ي العق ذ أو ف صومة التنفی ي خ التزام، سواء ف دین ب یطلق علي أي م

د     ده فق ذ ض ا المنف ط، أم ز فق ق الحج ذ بطری ة التنفی ي حال ق ف ھ یطل دین علی ون الم یك

ز أو      ق الحج ان بطری واء ك ذ، س واع التنفی ة أن ي كاف ف، وف ل أو الخل لي أو الكفی الأص

  .التنفیذ العیني

یمكن         لي، ف دین الأص ر الم شخص آخر غی في الواقع صفة المنفذ ضده قد تثبت ل

أن توجھ إجراءات التنفیذ إلى خلف المدین، سواء الخلف العام أو الخاص، كما یمكن أن 

دین         توجھ كذ  ام الم ي  –لك إلى مدینھ، أو كفیلھ الشخص باعتبار أن ھؤلاء یقومون مق  ف

یس        .  في الوفاء بالدین   -حدود الدین  ى شخص آخر، ل ذ إل كذلك قد توجھ إجراءات التنفی

ت        ن انتقل د م ھو المدین ولیس مسئولا شخصیا عن الدین، كما ھو الكفیل العیني، أو ض

ائز،  إلیھ ملكیة العقار المرھون، والذي ی     عبر عنھ اصطلحا في قانون المرافعات بلفظ الح

صور أن    )١(كما أن ھناك مدینین لا یجوز التنفیذ ضدھم  ن المت ذ م ، بل إن إجراءات التنفی

ا           ي حجز م تصح وتقبل إذا وجھت إلى شخص من الغیر، وذلك ھو حال المحجوز لدیھ ف

  .  )٢(للمدین لدي الغیر وكذلك الحارس القضائي

ص ى ال شیر إل الج  سن م نع رع الأول، ث ي الف ك ف سند، وذل ي ال دین ف صیة للم فة الشخ

ي         تثناءات عل ث اس اني، ونبح رع الث ي الف ك ف سند، وذل ي ال دین ف وعیة للم صفة الموض ال

  :صفھ المنفذ ضده، وذلك في الفرع الثالث، وذلك علي النحو التالي
                                                             

  .٢٣٢أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، ود/ د) ١(
امال / ي، دعبد الباسط جمیع/، د٥٣أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(

نبیل اسماعیل عمر، / ، د٦٢الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 
  ، ص٢٠٠٠اشكالات التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدید، 



 

 

 

 

 

 ٥٣

  الفرع الأول
  الصفة الشخصية للمنفذ ضده

زم   رف الملت ي أن الط ك ف و    لاش ذي ھ سند التنفی ي ال ت ف الأداء الثاب صیا ب شخ
المدین الذي یمكن اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجھتھ، وقد یكون ھو المدین الأصلي أو    

  . )١(الكفیل الشخصي لھ أو المتضامن، فكلاھما مسؤول شخصیا عن الدین

ل    فة الكفی ث ص م نبح ذ، ث سند التنفی ي ال صي ف دین الشخ فة الم ى ص شیر إل سن
  :ي في السند التنفیذ، وذلك في النقاط الآتیةالشخص

  المدين الشخصية في السند التنفيذي: أولا
ن    ري، وإن أمك ذ الجب ي التنفی ده ف ذ ض دین المنف راحة الم شرع ص دد الم م یح ل

صوص     -الاستنتاج ادة      - من بعض الن دین، فالم ھ ھو الم ستوجب أن   ٢٨١ أن ات ت  مرافع
دین   یسبق التنفیذ إعلان السند التنفیذ إلى      ف الم  المدین لشخصھ أو في موطنھ، مع تكلی

ادة  اء، والم وال   ٣٠٤بالوف ض الأم ي بع ز عل صر الحج ب ق دین طل ز للم ات تجی  مرافع
زم   ٣١٢المحجوز علیھا من قاضي التنفیذ، كما أن المادة    صام الملت  مرافعات توجب اخت

  . في السند التنفیذي في الإشكال حتي یترتب علیھ وقف التنفیذ

دین سند        فالم ضمنھ ال ذي یت دین ال ن ال صي ع سئول الشخ و الم    ھ
ذ دین   )٢(التنفی فة الم د ص ي تحدی عوبة ف ذ  )٣(، ولا ص سند التنفی ي ال   ، إذ یعن

                                                             

  .٢١٩أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٥٣، ص أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق/ د) ٢(

(3) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 111, 31. 



 

 

 

 

 

 ٥٤

الالتزام دین ب خص الم د ش وع  . )١(بتحدی الحق موض زم ب و الملت ون ھ ین أن یك فیتع
  .)٢(السند

وال ال      ع أم دین ویلاحظ أن الصفة الشخصیة ھي التي تبرر الحجز علي جمی ، )٣(م
ضي  . ویجب أن تتوافر ھذه الصفة عند البدء في التنفیذ وأن تستمر أثناء التنفیذ   فإذا انق

دم          دین أن یق ن للم ف، ویمك ب أن تتوق التزام المدین لأي سبب، فإن إجراءات التنفیذ یج
ذ          ي التنفی ھ ف فة ل وافر ص دم ت ذ   )٤(منازعة في التنفیذ لبطلان إجراءاتھ لع ن التنفی ، ویمك

  .)٥(مال المملوك للمدین سواء ملكیتھ مفرزة أو شائعةعلي ال
                                                             

أحمد زغلول، أصول التنفیذ / ، د١٣١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٣٣٥الجبري، المرجع السابق، ص 

ي قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز ف/ د) ٢(
  .٤٥المرافعات، المرجع السابق، ص 

یمكن للدائن أن ینفذ علي جمیع أموال مدینھ لأنھا كلھا ضامنة للوفاء بدیونھ وذلك طالما كان طالب ) ٣(
ئن لا یمكنھ التنفیذ دائنا شخصیا للمدین، أما إذا كان المدین غیر مدین شخصیا للدائن، فان الدا

التنفیذ علي كافة أموال المنفذ ضده لأنھ لیس دائنا شخصیا لھ، مثال ذلك الحائز والكفیل العیني، 
حیث أن أي منھما لیس مدینا شخصیا للدائن ولكنھ مسئول عن مسئولیة عینیھ، فلیس للدائن 

ن، كذلك الحال التنفیذ علي كافة اموالھ وانما فقط علي العین المرصودة لخدمة او لضمان الدی
بالنسبة للوارث، إذ أنھ لا یكون مسئولا شخصیا عن دین المورث في مجموعة ذمتھ، بل ھو 

  .مسئول فقط مسئولیة مالیة في حدود التركة
إذا تم الحجز علي مال غیر مملوك للمدین فإنھ یكون باطلا، فمن شروط صحة الحجز أن یكون مالا ) ٤(

فإذا كان المال مملوكا . و الذي یضمن حق الدائن في ذمتھ المالیةمملوكا للمدین، لأن مال المدین ھ
للغیر أمكن للغیر أن یطالب باسترداده أو استحقاقھ مع طلب بطلان الحجز لوروده علي غیر مال 

وتثبت ملكیة المدین للعقار بالتسجیل، فلا یجوز الحجز علي عقار اشتراه المدین بعقد غیر . المدین
ق، ٣٩، س ٢١٨، طعن رقم ٤/٥/١٩٧٥فالملكیة تثبت فیھ بالحیازة، نقض مسجل، أما المنقول 

  .بدون نشر
وتجدر الإشارة إلى أن المدین یخضع . ١٠٦فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٥(

للتنفیذ الجبري، وحتي ولو أشھر إفلاسھ، فشھر الإفلاس لا ینزع المال عن ملك المدین، ولكن 
 إفلاس یوقف التنفیذ الفردي الذي یقوم بھ المدین ویحل محلھ إجراءات التنفیذ یصدر حكم

ولا تثبت ھذه الصفة . ویجب أن تتخذ الإجراءات في مواجھة أمین التفلیسة دون المدین. الجماعي
 ,S. GUINCHARD et T. MOUSSA. للأمین أو السندیك، إذ ھي ثابتھ للمدین وحده

droit et pratique des voies d’exécution, op. cit., n° 141, 15.  



 

 

 

 

 

 ٥٥

راءات      یر إج اع س دم انقط ده ع ذ ض فة المنف ي زوال ص ب عل ھ لا یترت ع أن الواق

ھ            ى أن نقض إل ة ال ت محكم اع      "التنفیذ، فقد ذھب دث أي انقط ذ لا یح ي اجراءات التنفی ف

ھ    للخصومة إذا توفي المنفذ ضده أو زالت صفة نائبھ بعد بدء التنفیذ،    ب توجی ا یج وانم

ت                    د اكتمل ت ق ده إذا كان ذ ض ي المنف ة، أو إل ى نائب ة إل ذه الحال الإجراءات علي تحقق ھ

 .)١("أھلیتھ حسب الأحوال

ي       دأ ف ل الب ھ قب ان یمثل ن ك فة م ت ص ده أو زال ذ ض فة المنف ت ص   إذا زال

ھ         ن یمثل لان م ادة الإع ب إع لان الم    )٢(التنفیذ أو قبل إتمامھ، فیج بق إع و س ي ل ذ  ، حت نف

  .)٣(ضده

اء   د أثن ن الرش غ س م بل ر ث ل القاص ة ممث ي مواجھ راءات ف د الإج دأت بع وإذا ب

سیر        ھ، وت ھ لممثل بق إعلان ذي س ذي ال سند التنفی و بال ھ ھ ي إعلان ھ ینبغ ذ، فإن التنفی

ھ  ي مواجھت راءات ف ي    . الإج صما ف د خ دة لا یع صفتھ الجدی ھ الأوراق ب ن ل م تعل إذا ل ف

  .)٤(الإجراءات

ان ممث  د      إذا ك ذ ض ي التنفی ب ف ذي یرغ و ال ة ھ دیم الأھلی ر أو ع   ل القاص

ي         ین وص ة تعی ن المحكم ب م ایة ویطل زل الوص ا أن یعت ھ أم ب علی ھ وج ر فإن   القاص

ي      راءات ف ذ الإج ذ لیتخ صومة التنفی ي لخ ین وص ة تعی ن المحكم ب م ھ أو یطل دلا من ب

  .مواجھتھ
                                                             

  .٣١ق، المكتب الفني الجزء الاول، ص ٤٢ن س \٢٧٧، طعن رقم ١٨/١٢/١٩٨٠نقض ) ١(
(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d’exécution, op. cit., n° 111, 31. 
   مرافعات٢٨٤مادة ) ٣(
  .٢٠٥ -١٩٧، ص ٣١ق، مج نقض س ٤٨، س ٥٤٥، رقم ١٧/١/١٩٨٠نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٦

ة أو بع       ده للأھلی دین أو فق وت الم د م ز بع ع الحج ن  وإذا توق فة م   د زوال ص

اطلا       ز ب ان الحج ذ، ك سند التنفی لان ال ھ، دون إع ة عن راءات نیاب ر الإج ان یباش   ك

حیحا          د ص راء لا یع ل إج ل لأن ك اع، ب ا الانقط رد علیھ ذ ت راءات التنفی یس لأن اج   ل

ا           ي یوجبھ ة الت ھ الاھلی وافر لدی شرط أن تت صفة، وب ة ذي ال ي مواجھ ذ ف إلا إذا اتخ

  . )١(القانون

، )٢(ذت إجراءات التنفیذ ضد شخص لیس لھ صفة كانت الإجراءات باطلةوإذ اتخ

صفة    احب ال ة ص ي مواجھ راءات ف ھ الإج دائن أن یوج ي ال ب عل ذا یج ري أن . ولھ ون

م       . البطلان یتعلق بالنظام العام    ي أن یحك ن للقاض بطلان، ویمك ب ال صم طل فیجوز لأي خ

  . بھ من تلقاء نفسھ

ك أن        ویختلف مركز المنفذ ضده عن مرك       ة، ذل صومة العادی ھ الخ دعي علی ز الم

داء    ھ لإب دعي علی وة الم ب دع ذا یج ھ، ولھ راد تحقیق ین ی اء مع صل بادع صومة تت الخ

دفاعھ، أما في التنفیذ فیتعلق الأمر بحق مؤكد یراد اقتضاؤه جبرا عن المدین، ولھذا فلا 

ذ با            ي التنفی دء ف ل الب ھ قب ب إعلان ن یج ده، ولك ذي   أھمیة لحضور المنفذ ض سند التنفی ل

  .)٣(وبعزم دائنھ علي التنفیذ

  

                                                             

ق، بدون ٤٩، س ١٩٥٦، رقم ١٩٨٠/ ١٨/١٢المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات، نقض ) ١(
، یري أن بطلان التنفیذ ١١٢أحمد أبو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / وقارن د. نشر

  ) .في الحالات سالفة البیان یرجع إلى قواعد الانقطاع
(2) Cass. 2e civ., 26 mars 1997, Rev. Duissiers, 1997, 1001. 

  .١٦٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٣(
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ي           دین عل ل م ضامن فتوجھ الاجراءات لك نھم ت د بی وإذا تعدد المدنیین، ولم یوج

ده  ضامن    )١(ح نھم ت ان بی دنیین وك دد الم ا إذا تع م أو   )٢(، أم یھم كلھ دعوي عل ت ال  ورفع

دی      ل ال نھم بك ن لا  . نعلي بعضھم واختصم البعض الأخر، فللدائن أن ینفذ علي أي م ولك

ا          ة فیم ذي لأن النیاب سند التنفی ھ ال م یتناول یجوز التنفیذ ضد احد المدنیین المتضامنین ل

  .)٣(ینفع لا فیما یضر
                                                             

  .١٤٧سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
، ٢ي القانون المدنيیلاحظ أن الضمان في قانون المرافعات معني أكثر اتساعا وشمولا من معناه ف) ٢(

ففي القانون المدني یعرف الضمان بأنھ التزام یترتب بحكم القانون أو بمقتضي الاتفاق علي نقل 
الحق تجاه من انتقل إلیھ ھذا الحق بأن یقوم بالدفاع عنھ إذا نازعھ الغیر في الحق المنقول إلیة 

ي حالة نجاح ھذا الغیر في منازعة تستند إلي سبب سابق علي انتقال الحق إلیھ، وبتعویضھ ف
منازعتھ، ومثال ذلك التزام البائع بأن یدفع عن المشتري في حالة تعرض الغیر لھ في الحق المبیع 
ورد ثمنھ إلیھ مع التعویض إذا استحق ھذا الحق للغیر، والتزام المحیل تجاه المحال بضمان وجود 

أما في . مان انتفاعھ بالعین المؤجرةالدین في ذمة المدین، والتزام المؤجر تجاه المستأجر بض
قانون المرافعات فإن الضمان یشكل فضلا عن الأحوال السابقة، كل حالة یكون فیھا للملتزم بالدین 
حق الرجع علي شخص آخر بكل أو بعض ما أداه للدائن، كرجوع الكفیل علي المدین الأصلي بالدین 

اقي المدینین المتضامنین كل بحسب نصیبھ في الذي وفاه للدائن، ورجوع المدین المتضامن علي ب
الدین الذي وفاه للدائن، ورجوع الخصم المضرور من بطلان الإعلان علي المحضر المتسبب في 
ذلك، ورجوع المؤمن علیھ علي شركة التأمین لمطالبتھا بقیمة التأمین الذي دفعھ للمضرور عن 

  .الخطر المؤمن علیھ
ون بناء علي نص في القانون أو اتفاق بین الأطراف، فالتضامن لا التضامن السلبي یجب أن یك) ٣(

أولھا وحدة الدین وتعدد الروابط والنیابة التبادلیة فیما : یفترض، حیث تحكم ھذه العلاقة عدة مبادئ
فوحدة الدین توجب أن یكون كل من المدینین المتضامنین ملتزما في مواجھة . ینفع دون ما یضر
والنیابة فیما ینفع لا فیما یضر، توجب أن یختصم الدائن كل . لا غیر منقسمالدائن بالدین كام

المدینین المتضامنین، فإذا لم یختصم إلا واحدا فقط، فلا یمكن لھ أن یباشر إجراءات التنفیذ في 
. ١٤١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق / مواجھة المدینین المتضامنین الأخرین، د

 فرنسي علي أن التضامن ١٤٤ مدني مصري والمادة ٢٩٦لمشرع المصري في المادة فقد ذھب ا
وبالتالي لا یحوز الحكم الصادر ضد أحدھم حجیة في . بین المدینین یكون فیما ینفع لا فیما یضر

  .مواجھة الباقین طالما یضرھم



 

 

 

 

 

 ٥٨

ة أي     ي مطالب ق ف دائن الح ون لل ى أن یك ؤدي إل سلبي ی ضامن ال ع الت ي الواق ف

دین أن المدینین المتضامنین بالدین كلھ وإجباره علي دفعھ كاملا دون أن یكون لھذا الم       

ب              دینین یترت د الم اء أح ا أن وف ط، كم صتھ فق اء بح ھ بعرض الوف دائن ل یدفع مطالبة ال

شترك               دائن الم ة ال ي مواجھ اقین ف صري،   ٢٨٤م ( علي تبرئة ذمة الب دني م  ١٢٠٠ م

سي  دني فرن ع      )م ھ أن یرج وز ل لا یج دین ف ضامنین بال دینین المت د الم ي أح   ، وإذا وف

در ح    اقین إلا بق ن الب ي أي م دني٢٩٧م ( صتھ عل دینین    )  م د الم ن أح م یك ا ل م

دین          ذا الم ل ھ ة یتحم ذه الحال ي ھ دین، فف المتضامنین ھو وحده صاحب المصلحة في ال

دني ٧٩٩م ( الدین كلھ نحو الباقین      ي         )  م دین الحقیق دینین ھو الم د الم ان أح و ك ا ل كم

ام الكف           ق أحك ضامنین، وتنطب دینین مت دائن كم تھم    والباقي مسئولین أمام ال ي علاق ة ف ال

  .)١(ببعضھم البعض

ضمان    صاحب ال انون ل از الق ضامن   -أج صامھ لل ة اخت ي حال ب  - ف    أن یطل

ل   . )٢() مرافعات١٢١م(خروجھ من الخصومة إذا لم یكن مطالبا بالتزام شخصي          إذا فع ف

ك       ع ذل ضامن، وم صومة لل ي الخ دفاع ف رك ال ي ت منا عل ق ض د واف ون ق ھ یك ك فإن   ذل

سبة ل     ة             یظل طرفا بالن ي مواجھ ا ف صادر فیھ م ال ة الحك سك بحجی ھ التم صومة ویمكن لخ

ھ   ي مواجھت ة ف ذا الحجی سك بھ صوم التم ؤلاء الخ ن لھ ا یمك رین، كم صوم الآخ   . )٣(الخ

ن      ھ م ن خروج الرغم م ضمان ب ب ال ثلا لطال ضامن مم أن ال رأي ب ذا ال بعض ھ د ال وأی

                                                             

  .٢٨سابق، ص بشندي عبدالعظیم احمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع ال/ د) ١(
  .١٥٣، بند ٢٠٦، ص ١٩٨٦، ٢أحمد ماھر زغلول، دعوي الضمان الفرعیة، ط/ د) ٢(
  .٣٣١، ص ٢١٠فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند / د) ٣(
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شيء         ة ال دعوي حجی ي ال صادر ف م ال وز الحك الي یح صومة، وبالت ھ  الخ وم فی   المحك

  ،)١(بالنسبة لھ

ا         ا لھ ر ترك صومة یعتب ن الخ ضمان م ویري جانب من الفقھ أن خروج صاحب ال
فبالرغم من أن الضامن یلتزم بتعویض صاحب الضمان إذا . )٢(ویفقده صفة الطرف فیھا

ر           ن الغی د م ھ یع ضمون، إلا إن ق الم ي الح ة ف صالح منازع ده ل م ض سبة )٣(حك  بالن
احب     ین ص صومة ب ھ  للخ وم ل ضمان والمحك ة     )٤(ال ا حجی صادر فیھ م ال ، ولا یحوز الحك

ي      شتري ف طة الم ثلا بواس ر مم ائع لا یعتب ھ، فالب ي مواجھت ھ ف وم فی شيء المحك ال
العین            ق ب ر وتتعل ھ الغی ا علی ي یرفعھ تحقاق الت وي الاس ن دع ة ع صومة الناتج الخ

                                                             

، ١٩٢، بند ١٩٨٦، ١٤أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، ط/ د) ١(
  . ٤٩٧، ص ٢٠٠١وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربیة، / د، ٢١٣ص

(2) E. Garsnnet et Ch. Cezar-Bru, « traite théorique et pratique de 
procédure civile », sirey, 1913, n° 594, p. 229. 

ص آخر لصاحب نتیجة لاعتبار الضامن من الغیر بالنسبة للخصومة الناتجة عن منازعة شخ) ٣(
الضمان، فإنھ یجوز لھ أن یتدخل في ھذه الخصومة منضما إلى صاحب الضمان في دفاعھ عن 
الحق المضمون، إذ إن لھ مصلحة في ذلك، فإذا لم یفعل ذلك إختیارا كان علي صاحب الضمان 
أختصامھ، حتي یمكن أن یكون للحكم الصادر في الخصومة حجیة في مواجھتھ، عند الرجوع علیھ 
للوفاء بالتزامھ بالضمان، فإذا لم یتدخل أو یختصم في إجراءات الخصومة كان لھ أن یتفادى رجوع 
صاحب الضمان علیھ استنادا إلى الحكم الصادر ضده إذا أثبت أنھ كان یمكنھ ـ لو شارك في 

كأن )  مدني٤٤٠/٣م ( أن یدفع إدعاءات الغیر بالنسبة للحق المضمون _ إجراءات الخصومة
لدیھ وسائل إثبات أو دفاع خاصة بھ كانت كافیة لتغییر وجھ الحكم في الدعوي وجعلھ لصالح تكون 

بشندي عبدالعظیم احمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، / صاحب الضمان، د
  .٢٤ص 

نبیل / ، د٣٢١، ص ٢١فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند / د) ٤(
  .٣٨١، ص ٢٣٢، بند ٢٠٠٨إسماعیل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاتھ، منشأة المعارف، 
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ة صومة ب )١(المباع ي الخ دین ف ھ الم ل لا یمثل ب أن الكفی ى جان دائن، إل ین ال ھ وب ، )٢(ین
  .)٣(ونفس الشيء بالنسبة للمؤمن فیما یتصل بالخصومة بین المؤمن علیھ والمضرور

ب           ضامن وطال ین ال وزع ب صم یت ز الخ ى أن مرك ر إل ذھب رأي آخ   وی

ل       اس التمثی ي أس یس عل ك ل ا، وذل صومة مع ار الخ ا آث صرف إلیھم ضمان وتن   ال

ول الإج         رة الحل اس فك ي الإجرائي، ولكن علي أس ي     . رائ ل الإجرائ رة التمثی ك لأن فك وذل

صومة        راءات الخ ر إج ضامن یباش ث إن ال ة، حی ات القانونی بعض العقب صطدم ب   ت

ا        ھ، كم ي مواجھت باعتباره خصما فیھا ولیس مجرد طرف في الإجراءات، وینفذ الحكم ف

اقي     انوني ولا اتف ل لا ق صدر للتمثی د م ل    . )٤(لا یوج ر القاب زام غی راف الالت دد أط  وتع

أداء       دین ب ب الم ن أن یطال ل دائ دنیون، ولك دائنون والم ك ال ي ذل ستوي ف سام، ی للانق

  .الالتزام كاملا

شریك            د ال ذ ض صلح للتنفی شركة ی د ال صادر ض م ال ل الحك ساؤل ھ ار الت ویث

دم            ى ع ث یتجھ رأي إل ذه الإشكالیة، حی المتضامن؟ في الواقع قد اختلف الرأي بشأن ھ

شركة      جواز الحجز علي الشریك لدی  ي ال دین عل ان ال ا ك شركة طالم ، ویتجھ  )٥(ن علي ال

                                                             

، مج ١٢/٣/١٩٥٣ق، نقض، ١٠، مج نقض، س ٤٨، طعن رقم ٢/١٠/١٩٣١نقض مدني، ) ١(
  .٩٧، رقم ٦٣٥، ص ٤نقض، س 

(2) N. FRICERO, “tierce opposition, ency”. D. Rep. proc. Civ., 2e ed. T. 3, 
no 105. 

(3) P.D. Madec, L’autorité de la juge jugée et l’assureur en matière civile, 
thèse Rennes 1976. 

  .٢٦بشندي عبدالعظیم احمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ٤(
(5) Cass. 2e civ, 19 mai 1998, Bull. civ., 11, n° 161, D., 1998, 405, RTD, civ., 

1998, p. 750, obs. R. Perrot. 
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شركة           ن ال ة دائ ي مواجھ دفع ف شریك أن ی الرأي الغالب إلى إمكان ھذا التنفیذ، ولیس لل

ة،        )١(بالتنفیذ علي مال الشركة أولا     ضیات العدال ا لمقت ضامن تغلیب ل مت ة كفی ، فھو بمثاب

ض           دینین، فھو ت ین الم ضامن ب ي الت لاف للوضع ف انون،    وھذا خ نص الق اري ب امن إجب

  .وھي قاعدة موضوعیة لا تقبل الدلیل علي عكسھا، وھي تتعلق بالنظام العام

ویجب علینا أن نفرق في مسئولیة الشریك بین المسئولیة شخصیة والتضامنیة، 

شركة،                  ون ال ة دی ھ بكاف ذ علی ن التنفی ھ، ویمك ذ علی فإذا كان مسئولا شخصیا جاز التنفی

شركة  وقصد من ذلك حمای    ا      . )٢(ة مصلحة دائني ال صد بھ ضامنیة، فیق سئولیة الت ا الم أم

ن          ھ، ولا یجوز لأي م دین كل ة ال ضامن بقیم ب أي شریك مت ھ أن یطال ن یمكن أن أي دائ

د     شركة بالتجری ن ال ة دائ ي مواجھ دفع ف شركاء أن ی ا  . ال ن أموالھ شركة م د ال أي تجری

ضامنین   شركاء المت ین ال سیم ب ي   ولا . أولا، ولا بالتق ز عل شریك أن یحج دائن ال یجوز ل

،ویثار التساؤل عن مركز المسئولین عن  )٣(أموال الشركة حتي ولو كانت شركھ تضامن      

 .التعویض من فعل واحد

ة،         بھ جریم ة أو ش ار، جریم ل ض اب فع ي ارتك خص ف ن ش ر م ترك أكث إذا اش

ر               ضرر یعتب ذا ال ي ھ سبب ف ن ت ل م إن ك شخص آخر، ف وترتب علي ذلك حدوث ضرر ب

ضرور    مس ئولا عن تعویض المضرور، فإذا قام أحدھم بدفع ھذا التعویض، فلا یجوز للم
                                                             

= 
ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أنھ إذا صدر حكم ضد شركة فلا یجوز التنفیذ علي أموال 

، مكتب ٢٨٣، الطعن رقم ١٩/٦/١٩٦٩الشریك الموصي وفاء لدیون ھذه الشركة نقض مدني، 
 .٣٩فني، العدد الاول، س العشرون، ص 

. ٥١٧ ص-١٧٣٤- ٣١، المحاماة، رقم ١٩٥٠ دیسمبر ٣٠ة بالقاھرة، محكمة الامور المستعجل) ١(
  .٢٣٤أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، ود/ د

  .١٤٢أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
(3) Cass. 2 civ., 26 oct. 1999, RTD, civ., 2000, p. 167. 
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ھ إلا           ق ب ذي لح ضرر ال ن ال أن یطالب الباقین، لأنھ لیس لھ أن یحصل علي التعویض ع

سبة         مرة واحدة فقط، ولكن یظل كل من ھؤلاء المشتركین في الفعل الضار من الغیر بالن

صاد      م ال إن الحك ة        للباقین، ولذلك ف دھم لا یحوز حجی ة أح ي مواجھ شأن التعویض ف ر ب

ي    صموا ف دخلوا او اخت د ت وا ق م یكون ا ل اقین، م سبة للب ھ بالن وم فی شيء المحك ال

  .)١(الخصومة

شخص    إذن فصفة الغیر ذات طابع إجرائي بحت، ولذلك فھي تستقل عن علاقة ال

 . بالنسبة لموضوع النزاع

ادة  وقد نص المشرع المصري علي ھذه المسألة        ھ   ١٦٩في الم ي أن دني عل "  م

ضرر    ویض ال زامھم بتع ي الت ضامنین ف انوا مت ار، ك ل ض ن عم سئولون ع دد الم إذا تع

ي            نھم ف ل م صیب ك ي ن ین القاض ساوي إلا إذا ع نھم بالت ا بی سئولیة فیم ون الم وتك

 .وبالتالي یطبق أحكام تضامن المدنیین علي ھذا الفرض" التعویض

دعوي    ولا یمكن الرجوع علي الضامن،      إذا أثبت الضامن أن الحكم الصادر في ال

  .)٢() مدني٤٤٠/٢م(كان نتیجة لتدلیس المضمون أو لخطأ جسیم منھ 

سند           ة ال ي حال ة الأطراف ف ي مواجھ ذي ف ویثار التساؤل عن حجیة السند التنفی

  غیر قابل للانقسام؟

                                                             
كب أحد الأشخاص فعلا ضارا ترتب علیھ حدوث ضرر بأكثر من شخص، فإن ھؤلاء إذا ارت) ١(

المضرورین من نفس الفعل یعتبرون من الغیر بالنسبة للخصومة بین أحدھم ومرتكب الفعل الضار 
والتي تتعلق بمطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي تسبب فیھ، ولذلك لا یحوز الحكم الصادر في ھذه 

/ د. شئ المحكوم فیھ بالنسبة لھم إذا لم یكونوا قد تدخلوا أو اختصموا فیھاالخصومة حجیة ال
  .٣٥بشندي عبدالعظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 

  .١٥٣، بند ٢٠٦أحمد ماھر زغلول، دعوي الضمان الفرعیة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣

  :اختلف الفقه في الاجابة علي هذا التساؤل علي النحول التالي
ة            : الاولالاتجاه ل التجزئ زام لا یقب ي الت دنیین ف دائنین أو الم بعض أن ال  یري ال

ل     ر قاب زام غی ین الالت شابھ ب ك للت ضر، وذل ا ی ع لا فیم ا ینف ض فیم ضھم بع ون بع یمثل

  . )١(للانقسام والالتزام التضامني

ل الأطراف، سواء             : الرأي الثـاني ة ك ي مواجھ ة ف سند یحوز الحجی ري أن ال ی

صال  سند ل در ال ل    ص زام لا یقب ي الت دینون ف دائنون أو الم د ال دھم، أي أح د أح ح أو ض

ضاء      ام الق ا أم یلا تام ضا تمث ضھم بع ون بع ة یمثل ة   . )٢(التجزئ دم القابلی ك لان ع وذل

  .للتجزئة تنشئ نوعا من وحدة الخصوم

د                      :الرأي الثالـث ة أح ي مواجھ ذي ف سند التنفی ى أن ال ب رأي آخر إل ا ذھ  بینم

ة لا         الأطراف لا یكون ح  زام للتجزئ ة الالت دم قابلی اقي الأطراف، لأن ع ة ب ي مواجھ جة ف

صوم      دة الخ ھ وح ب علی ن أن یترت ام      . یمك ل أم ة لتمثی ة متبادل ا وكال شئ بینھم ا لا ین كم

ر           . القضاء زام غی سبب محل الالت ل ب لان ترابطھم لیس بسبب رابطة الالتزام المشترك ب

  . )٣(قابل للانقسام

ي        في الواقع إذا تعدد ال     ب عل ة، ترت ل التجزئ دائنون أو المدینون في التزام لا یقب

ان        ھ المادت صت علی صري، وھو وجوب       ٣٠٢ و٣٠١ذلك ما ن دني الم انون الم ن الق  م

  .الوفاء بالالتزام جملة واحدة

                                                             

(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, op. cit, p. 419. 
 .٧٣أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د

(2) Tiddeier, note au Rev. Trim. Civ. 1906, p. 644. 
، ٢١٨عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، بند / د) ٣(

  .٣٩٠ص



 

 

 

 

 

 ٦٤

 صفة الكفيل الشخصي : ثانيا

صیة      سئولیة شخ سئول م ھ م لي لأن دین الأص اه الم ھ تج ذ بحق دائن ینف ان ال   إذا ك

دی ن ال أن     ع أنھ ش دین، ش صي للم ل الشخ ي الكفی ھ عل ذلك بحق ع ك ھ أن یرج إن ل ن، ف

دین      ة الم ي مواجھ ذ ف ھ أن ینف ن ل ا یمك دین، كم ن ال صیا ع سئول شخ ھ م دین، لأن الم

  .)١(المتضامن

ى أن    صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب ن   "فق ع م ا یمن انون م ي الق یس ف ل

ضامن ھؤلا       د ت ن واح دین   مسئولیة مدینین متعددین عن دی ي ال دینین ف دائن  ... ء الم ولل

  .)٢("التنفیذ بھ كلھ قبل أیھما

م           الالتزام إذا ل ي ب أن یف دائن ب یقصد بالكفیل الشخصي للمنفذ ضده، من یتعھد لل

ي       ).  مدني ٧٧٢م  ( یوفي بھ المدین نفسھ      دین ف ة الم ى ذم ة إل فالكفیل یضم ذمتھ المالی

ي        . ضمان دین الدائن   رد عل ضا    فأصبح الضمان العام ی دین أی ل الم دین وكفی شأ  . الم وین

لي         زام الأص عقد الكفالة بین الدائن في الالتزام الأصلي وبین الكفیل، أما المدین في الالت

صیري     . فلیس طرفا في عقد الكفالة     ضمان التق وإلى جانب الضمان العقدي، فإن ھناك ال

ب قانوني، حیث أو ضمان العدوان، الذي یقوم كلما أرتكب شخص فعلا یمثل إخلالا بواج     

                                                             

  .١٦٨، ص ٧ق، مكتب فني ٢١، س ٣٤٥، طعن رقم ٩/٢/١٩٥٦نقض مدني، ) ١(
والواقع أنھ . ٥٦٩، ص١٩ق، مكتب فني ٣٤، س ٨٩، رقم الطعن ٢١/٣/١٩٦٨نقض مدني، ) ٢(

توجد حالات یتعدد فیھا أطراف الالتزام بحیث یكون كل منھم مسئولا عن الوفاء بھ كاملا، كما 
لباقین، ویكون الالتزام بالوفاء بالحق كاملا ناتجا یترتب علي وفاء أحدھم امتناع الدائن عن مطالبة ا

كما لو اتفق أكثر من شخص علي ( إما عن علاقة التضامن أو من طبیعة اتفاق الأطراف علي ذلك 
كأن یكون ( أو محل الالتزام .) كفالة مدین وأحد لنفس الدین دون أن یكونوا متضامنین في ذلك

  .كم قضائيأو نتیجة ح) الالتزام غیر قابل للقسمة



 

 

 

 

 

 ٦٥

لا یوجد عقد بین الطرفین أو كان العقد باطلا، كما إذا أصیب أحد ركاب سیارة في حادث     

یارة أخري      ین س ا وب صادم بینھ ان       )١(ت ضرر، وسواء ك زام بتعویض ال ا الت ، وھو دائم

  .)٢(تعویضا نقدیا أو تعویضا عینیا

.  یف بھ المدین نفسھویتضمن التزام الكفیل أن یفي بالتزام المدین الأصلي إذا لم

ة صفة احتیاطی زم ب ي  . فیلت ع عل ل أن یرج دفع قب دائن بال ھ ال دل إلا یطالب ن الع ذلك فم ل

فإذا حصل الدائن علي حكم یثبت حقھ، فإنھ یستطیع تنفیذ     . )٣(المدین الأصلي بھذا الدین   

ھ علي أن. ھذا الحكم سواء ضد المدین أو ضد الكفیل، فكلاھما تثبت لھ صفة المنفذ ضده   

ي           یجب علي الدائن أن ینفذ أولا ضد المدین، بأن یجرد المدین من أموالھ قبل التنفیذ عل

دائن         اطي لل دین احتی ل أن   . الكفیل، لأن التزامھ تابع لالتزام المدین، وھو م ن للكفی ویمك

ھ أولا          ذ علی دني ٧٨٨م (یدفع بتجرد إذا نف ھ       )م ل أموال ري الكفی دل أن ی ن الع یس م ، فل

س       تنزع منھ، بینم   ة لا تم دین قائم وال الم دین      . ا أم ي الم الرجوع عل دفع ب ل أن ی وللكفی

ھ             . أولا دائن أن ي ال ب عل ع یعی ھ دف ول، ولكن دم القب ا بع یس دفع وھذا دفع إجرائي وھو ل

ة     . أخطأ في اتباع إجراءات المطالبة بدینھ    بطلان إجراءات المطالب دفع ب وھو من قبیل ال

دائن    ویقصد بالدفع الرجوع رفع دع    . بالدین ذر ال وي یطالب المدین أولا، فلا یكفي أن یع

ك        د ذل ل بع ي الكفی ھ أن یرجع عل ذ إجراءات     . المدین حتي یحق ل دائن أن یتخ ویجوز لل

  . )٤(تحفظیة علي أموال الكفیل الشخصي كالتوقیع الحجز التحفظي

  
                                                             

(1) Cass. 2e civ., 26 mars 1997, op. cit., n° 111, 31. 
  .١٨٦أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  . مدني٧٨٨مادة ) ٣(
  .١٨١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٦

م یك      د، ول ن وإذا تعدد الكفلاء لدین واحد، وكانوا قد كفلوا مدینا واحدا، بعقد واح
در         ل إلا بق ل كفی ب ك دائن أن یطال فیما بینھم تضامن، فأن الدین یقسم بینھم ولا یجوز لل

ذكر  . )١(نصیبھ في الكفالة   فلا یجوز للدائن أن یطالب أي من الكفلاء بكل الدین، وإذا لم ی
ددھم               سب ع لاء بح ي الكف سم عل دین ینق أن ال دین ف ي ال ل ف ل كفی صیب ك وإذا . تحدید لن

. الدائن ھو الذي یتحمل حصة ھذا المعسر، ویقع التقسیم بقوة القانوناعسر أحدھم فإن 
ستندات      سلیمھ م ویكون للكفیل الحق في الرجوع علي المدین بما وفاه، ویلتزم الدائن بت

 .)٢(الدین التي تساعده في ھذا الرجوع

  

  الفرع الثاني
  الصفة الموضوعية للمنفذ ضده

ھة المدین صاحب الصفة الشخصیة، لأنھ الأصل أن التنفیذ لا یجري إلا في مواج      

ا      الملتزم بالأداء الثابت في السند التنفیذي، ولكن قد ینتقل مال المدین لشخص آخر، فھن

ي          وعیة ف صفة الموض وافر ال ال، إذ تت ھ الم ل إلی ن انتق ة م ي مواجھ ذ ف وز التنفی یج

ذیا، ویت             ندا تنفی ك س دائن یمل ق ل لا بح ي    الشخص الذي انتقل إلیھ المال محم ك ف ل ذل مث

  . خلف المنفذ ضده، وفي الكفیل العیني

  

                                                             

  . مدني٧٩٢مادة ) ١(
فیل أیضا، ولكن یجب أولا الرجوع علي الكفیل، فإذا كان ویجوز للدائن أن یرجع علي كفیل الك) ٢(

للدائن ثلاثة أشخاص یكفلون حقھ، وھو المدین والكفیل وكفیل الكفیل، ولھ أن ینفذ تجاھھم جمیعا، 
ولكنھ یجب أن یرجع أولا علي المدین ثم الكفیل أو علیھما معا، وبعد ذلك یرجع . في حدود دینھ

  .١٨٣دي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ھن/ د. علي كفیل الكفیل



 

 

 

 

 

 ٦٧

  :سنشير إلى أصحاب الصفة الموضوعية في النقاط التالية

 الصفة الموضوعية النشأة بسبب الخلافة : أولا

لا       الفھم محم ن س ال ع ون م ذین یتلق خاص ال ده، الأش ذ ض ف المنف صد بخل   یق

ف            ام والخل ف الع ى الخل ده إل ي النحو     بدین، وینقسم خلف المنفذ ض ك عل اص، وذل  الخ

  : التالي

 :  الخلف العام للمنفذ ضده-١

ھ          ي ل ھ أو موص ا ل اره وارث سف، باعتب ن ال یقصد بالخلف العام، من تلقي مال م

صیا              سئول شخ ھ الم ي أن وارث لا یعن ى ال ذ إل بجزء من التركة، وتوجیھ إجراءات التنفی

ي حیاز        ة ف وال الترك ذي     عن الدین، ولكن یرجع ذلك إلى أن أم سند التنفی ث إن ال ھ، حی ت

ى                 ام دون حاجة إل ف الع ة الخل ي مواجھ تم ف ذ ی إن التنفی ذا ف ینفذ في مواجھة التركة، ل

إصدار سند تنفیذي جدید، وذلك لأن الحق في التنفیذ الذي نشأ في مواجھة السلف یبقي 

الا                ي م ف تلق سلف، لأن الخل ال ال ي م ذ إل  كما ھو في مواجھة الخلف، حیث یوجھ التنفی

ھ      ن ثمن . من السلف مثقلا بحق یخول الدائن حق تتبع مال السلف والحصول علي حقھ م

ت           ھ إذا كان اة أن ع مراع اؤه، م ذ أو أثن دء التنفی ویستوي أن تكون الخلاف قد تمت قبل ب

ة           صفي الترك ي مواجھة م ذ ف اذ إجراءات التنفی ب أتخ صفیة فیج ة خاضعة للت ، )١(الترك

  .ھا من القانون المدني وما بعد٨٧٥وفقا لنص المادة 

ھ       ى أن صریة إل نقض الم ة ال ت محكم د ذھب د    "وق ھ ق ون فی م المطع ان الحك إذا ك

ك        ھ تل ت ب ذي انتھ زاد ال و الم م رس لان حك ة وبك زع الملكی راءات ن بطلان إج ضي ب ق

                                                             

  .٨٦فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السباق، بند / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٨

م       - الطاعن-الإجراءات وذلك استنادا إلى أن البنك   ھ ل صحیحھ وأن ذ الاجراءات ال م یتخ  ل

 بما یتخذه من إجراءات ودون أن یكون لھم من یمثلھم قانونا أو یملك یعلم الورثھ جمیعا

ون           التحدث عن التركھ، فإن النزا في صورتھ ھذا یكون غیر قابل للتجزئھ ویجب لكي یك

ھ               صوم فی ع الخ ى جمی سبة إل ذ بالن ة ان تتخ ذه الحال ي ھ ولا شكلا ف النقض مقب الطعن ب

إذا ب       انون ف ا الق ي أوجبھ ن الت م       إجراءات الطع بح الحك دھم واص سبة لاح ن بالن طل الطع

  .)١("نھائیا بالنسبة إلیھ بطل تعبا بالنسبة للجمیع

  وفي حالة تعدد الورثة، فھل یجوز اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجھة بعضھم؟ 

 مرافعات علي أنھ إذا توفي المدین قبل البدء في التنفیذ أو قبل ٢٨٤تنص المادة 

سند         إتمامھ فلا یجوز التنفیذ ق     م بال اریخ إعلانھ ن ت ام م ة أی بل ورثتھ إلا بعد مضي ثمانی

ق الأوراق     دین أن تعل اة الم اریخ وف ن ت ھر م ة أش ضاء ثلاث ل انق وز قب ذي، ویج التنفی

. المتعلقة بالتنفیذ إلى ورثتھ جملة في آخر موطن لمورثھم بغیر بیان أسمائھم وصفاتھم        

ة   یستفاد من ظاھر النص أنھ یجب علي الدائن مباشر   ة كاف ة إجراءات التنفیذ في مواجھ

  .الورثة

وارث             ي مواجھة بعض ال ري ف ذ الجب نري أن الدائن یملك اتخاذ إجراءات التنفی

إن الموفي              دین، ف اء بال ي للوف صیب یكف ذا الن ان ھ إذا ك في حدود نصیبھم في التركة، ف

د م            ل واح صیب ك دود ن ي ح ة ف اقي الورث ي ب . نھمبالدین من الوارثة یملوك الرجوع عل

ة      ي مواجھ وإذا لم یكن نصیبھ یكفي للوفاء بالدین، فإن الدائن یملك توجیھ الإجراءات ف

                                                             

  .٨٩، ص ١٢ق، مكتب فني ٢٥، س ٤٦٧، طعن رقم ٢٦/١/١٩٦١نقض مدني، ) ١(
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ند    ٢٨٤وما نصت علیھ المادة  . باقي الورثة  د س ة بوج  مرافعات یھدف إلى إعلان الورث

  . )١(تنفیذي في مواجھة التركة

را والواقع أن الخلف یفترض أنھ كان حاضرا في الدعاوي التي كان سلفھم حاض   

صالحھ       درت ل ي ص ام الت ي     )٢(فیھا، ومن ثم یستفیدون من الأحك ا، ف ضارون منھ ا ی ، كم

ورثھم  ة م دود ترك دیون  . )٣(ح داد ال د س ھ إلا بع دة لا ترك الا لقاع ذي . إعم سند التنفی فال

ف    )٤(یكون حجة في مواجھة الخلف في حدود ما تلقاه عن سلفھ     وق الخل الي فحق ، وبالت

  . )٥(لیھاالخاصة لا یمكن التنفیذ ع

  

  
                                                             

ولا یمكن الاعتماد علي القاعدة الشرعیة التي تنص علي أن الوارث ینتصب خصما عن باقي ) ١(
في الدعاوي التي ترفع من التركة أو علیھا، خصوصا إذا كان لا یخاصم في الدعوي ألا الورثة 

مطالبا بنصیبھ فقط غیر مطالب الحكم للتركة، فالقانون لم یقر اتباع القاعدة المذكورة استئناف 
أحمد السید صاوي، آثر الأحكام، / ، مشار الیھ د٧٨، ١٣٢، ٤٣، مج، ١٩٤١ ابریل ٣٠مصر 

  .١٠٠ابق، ص المرجع الس
، بند ١٩٦٤، مصادر الالتزام، ١عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، / د) ٢(

  .٦٧٥، ص ٣١٣
(3) Roger Perrot"Autorité de la chose jugée au civile sur le civil", op. cit., 

no 143, Lacoste paul, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 
administrative, op. cit., no. 482. 

(4) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 111, 31. 

، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند ١عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، / د
 .٢٦٩، بند ١٩٦٤، الالتزامات، ١قانون المدني، جسلیمان مرقس، شرح ال/ ، د.٣٤٤

(5) Laurent, principes de droit civile français, op. cit, n. 96. 



 

 

 

 

 

 ٧٠

  : الخلف الخاص للمنفذ ضده-٢

ذا               دین، وھ لا ب دین محم ن الم الي م ق م یقصد بالخلف الخالص من انتقل إلیھ ح
دائن    الحق ینتقل إلى الخلف الخاص بالحالة التي كان علیھا لحظة انتقالھ إلیھ، فیجوز لل

 والموصي لھ )٢(، والمشتري)١(التنفیذ بحقھ تجاه الخلف الخاص مثل المحال علیھ الدین  
ین ال مع ضوع    )٣(بم بء الخ لا بع اص محم ف الخ ى الخل ل إل ال ینتق دین أو الم ، لأن ال

  .، حیث تثبت الصفة الموضوعیة للخلف الخاص بانتقال المال الیھ)٤(للتنفیذ

ذا      ذ ناف ب التنفی ق طال ون ح اص أن یك ف الخ ة الخل ي مواجھ ذ ف شترط للتنفی   ی

إن           ذا، ف ن ناف م یك ر     في مواجھتھ، فإذا ل ن الغی ر م اص یعتب ف الخ ان    . الخل ن أجل بی   وم

                                                             

بمجرد حوالة الدین، أصبح المحال الیھ ذات صفة موضوعیة في التنفیذ الجبري، وبالتالي للدائن ) ١(
فتحي والي، التنفیذ / لمحال علیھ، دأن ینفذ بمقتضي سنده التنفیذي الصادر في مواجھة مدین ضد ا

  .١٥٧، ص ٨٧الجبري، المرجع السابق، بند 
إذا اشتري شخص من المدین حقا محملا بدین، فإنھ یجوز التنفیذ في مواجھة المشتري، مع ) ٢(

فإذا نقل المدین إلى آخر حیازة شئ یلتزم بتسلیمة . مراعاة قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة
ي الراجح یذھب إلى إمكانیة التنفیذ بموجب الحكم الصادر تجاه المدین ضد ھذا الشخص فإن الرأ

ولكن إذا تمسك من انتقلت الیھ الحیازة بقاعدة الحیازة . الأخر باعتباره خلفا خاصا للمحكوم علیھ
أحمد خلیل، قانون / أحمد ھندي، ود/ في المنقول سند الملكیة قد یحول دون تطبیق ھذا الحل د

  .٢٣٤تنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص ال
إذا اوصي شخص لأخر بمال معین معلقا الوصیة علي قیام الموصي لھ بالتزام معین بالنسبة لھ ) ٣(

سند تنفیذي في مواجھة الموصي، ففي ھذه الحالة إذا قبل الموصي لھ الوصیة فإنھ یلتزم بالتنفیذ، 
 یجوز لطالب التنفیذ أن ینفذ علي غیر ذلك المال من لأن المال یعتبر ضامنا لحق طالب التنفیذ ولا

اموال الموصي لھ الخاصة إذ لا یصلح السند التنفیذي الصادر ضد الموصي لتنفیذ علي غیر المال 
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في / د. الموصي بھ

  .٤٥ ص قانون المرافعات، المرجع السابق،
  .٣٢، ص٢٤٣، رقم ٩، مج نقض، س١٩٥٨ مارس ٢٧نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧١

ین     ة ب ب التفرق ذ یج سند التنفی سبة لل ر أم لا بالن ن الغی اص م ف الخ ار الخل دي اعتب م

  :فرضین

 إذا كان ھذا السند قد صدر قبل انتقال الحق إلى الخلف أو قبل أن :الفرض الأول

 : یصیر ھذا الانتقال نافذا في مواجھة الغیر

اص، أو إذا     ھذا الفرض یقتضي  ف الخ ي الخل ق إل  إذا صدر السند قبل انتقال الح

تكمال             دم اس ر لع كان السند قد صدر قبل أن یصبح حق ھذا الخلف نافذا في مواجھة الغی

ة      ي مواجھ ق ف اذ الح وال لنف ض الاح ي بع انون ف ا الق ي یتطلبھ ة الت شروط القانونی ال

  .)١(الغیر

ان  في ھذه الحالة یتلقى الخلف من الحق بكل عن      اصره الإیجابیة والسلبیة التي ك

ا    )٢(بھا في ید سلفھ، وتنفذ السندات في مواجھتھ      اج بھ دم الاحتج ع بع . ، ولا یجوز لھ دف

ي                 ستند ف أن ی سلف، ب ھ لل ن تبعیت ولا یجوز لھ الاعتراض علیھا، إلا إذا أمكنھ التجرد م

أن یطل        ة، وك ضي الخلاف سلف بمقت الحق  اعتراضھ إلي حق خاص بھ لم یتلقھ عن ال ب ب

                                                             

(1) Lacoste paul, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 
administrative, op. cit., no 485 

ذھبت محكمة النقض إلى أن الراسي علیھم المزاد بوصفھم خلفا خاصا للمدین التي تلقوا عنھا ) ٢(
بمقتضي حكم مرسي المزاد، یعتبرون ممثلین في شخصھا في الدعوي المقامة ضدھا من الحق 

ممثل الوقف بتبعیة جزء من العقار المنزوع ملكیتھ للوقف، إذا حصل ممثل الوقف علي حكم ضدھا 
ومن ثم یكون الحكم حجة علي الراسي . بتبعیة ھذا الجزء للوقف قبل تسجیل حكم مرسي المزاد

  .٩، ٦٨، ١٠، مج نقض، ١٩٥٩ ینایر ٢٢ نقض مدني، علیھم المزاد،



 

 

 

 

 

 ٧٢

ھ             سلف أو تواطئ ش ال ي غ ي عل د بن م ق ت أن الحك ھ، أو یثب استنادا إلى وسائل خاصھ ب

 . )١(علي الإضرار بحقوق خلفھ الخاص

ل              صدر قب اص أن ی ف الخ ي الخل سند إل ر ال داد أث شترط لامت ر، ی ة الام ي حقیق ف

 . )٢(انتقال الشيء إلیھ، لا یكفي رفع الدعوي قبل انتقال المال الیھ

ار          :لثانيالفرض ا د أن ص سلف بع ة ال ي مواجھ در ف د ص سند ق  إذا كان ھذا ال

 :انتقال الحق إلى الخلف نافذ في مواجھة الغیر

ھ            راض علی ھ الاعت ف، ویمكن ذا الخل ي مواجھة ھ ھ ف ففي ھذا الفرض لا یحتج ب

لفھ   ش س ات غ ى إثب ھ   . )٣(دون حاجة إل سبة ل ق بالن ن ینطب م یك سند ل ذا ال ك لأن ھ وذل

ة، كما أن السلف قد فقد صفتھ في الدعوي بشأن ھذا الحق منذ انتقالھ إلى       قواعد الخلاف 

ي       دخل ف صم أو یت م یخت إذا ل ھ، ف دفاع عن ي بال و المعن ر ھ ذا الأخی بح ھ ف، وأص الخل

ي               ر ف م أث ذا الحك ون لھ م، ولا یك سبة للحك ر بالن ن الغی إجراءات الخصومة، فإنھ یظل م

  . )٤(عن طریق الاعتراض علیھمواجھتھ إلا باعتباره دلیلا إثبات عكسھ 

                                                             

(1) Cass. Civ. 11 Javier 1977, Gaz pal., 1977, 2, 455, note JV. Tib civ. 
Rhone, 13 mai 1927, DP, 1929, 2, p. 54. 

  .٧٥٢أحمد ابو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
(3) Cass. Civ. 20 November 1969, Bull. Civ., 1969, 3, n° 741, D. 1971. 

Somm. 131. Tirb. Civ. Chateaudon 9 juin 1945, D. 1946, p. 203. 
(4) Rrolond H., « chose jugée et tiers opposition », thèse Lyon, LGDJ, 1958, 

n° 332, p. 387, Cass. Civ,30 mars 1858, D.P., 1858, I, 164, Tirb civ, Seine, 
17 septembre, 1941, Rev. Loyers 1942, p. 59,A. tissier, théorie et pratique 
de la tierce opposition, thèse paris, op. cit, n. 101, p. 171. 



 

 

 

 

 

 ٧٣

ر،        ة الغی وبالتالي إذا صدر الحكم بعد انتقال الحق للخلف أو بعد نفاذه في مواجھ

ذا        ة بھ ام متعلق ن أحك لفھ م فان الخلف یعتبر من الغیر بالنسبة لما یصدر في مواجھة س

لي ، وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض بأن البائع لا یمثل المشتري فیما یقوم ع    )١(الحق

ائع               د الب صادر ض م ال ان الحك م ف ن ث ع، وم د البی سجیل عق د ت زاع بع العقار المبیع من ن

د شرائھ                ذي سجل عق شتري ال ي الم باعتباره غیر مالك للعین المبیعھ لا یعتبر حجة عل

  .)٢(قبل صدور ھذا الحكم ولم یختصم في الدعوي

وز     وب لا یح ار الموھ ة العق ب ملكی ي الواھ ر عل ذي ینك م ال ي  والحك ة ف الحجی

  .)٣(مواجھة الموھوب لھ إذا صدر بعد تسجیل عقد الھبة

                                                             

یلاحظ أنھ یحاج المشتري بعقد غیر مسجل بالحكم الذي صدر ضد البائع لھ متعلقا بالمبیع، كالحكم ) ١(
المبیع كلھ أو بعضھ أو ببطلان التصرف الذي انتقلت إلیھ الملكیة بموجبھ إلى الصادر باستحقاق 

البائع لھ، بحیث إذا قام المحكوم لھ بالتنفیذ، امتنع علي المشتري الذي لم یسجل عقده رفع إشكال 
باعتباره أن ذلك یمس حجیة الحكم ما یوجب القضاء برفض الإشكال، ولكن إذا كان المشتري قد 

قبل صدور الحكم، فإنھ یصبح من طبقة الغیر ویجوز لھ رفع إشكال في التنفیذ لعدم سجل عقده 
امتداد الحجیة إلیھ وأنھ كان مالكا قبل صدور الحكم، إذ المقرر أن الحجیة تقتصر علي طرف الحكم 
ولا تتعدي إلى الغیر الذي یحق لھ إنكار تلك الحجیة ویتصدى قاضي التنفیذ لھذا الدفاع ویبحث مدي 
ونطاق الحجیة ویخلص إلى عدم تعدیھا إلى المستشكل باعتباره من طبقة الغیر بالنسبة للحكم 

  .٢٧أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ ویقضي تبعا لذلك بوقف التنفیذ، د
، ١٩١٨ ینایر ٢١، طنطا الابتدائیة، ٩٦، ٢٥٥، ١١٠، ج١٩١٠ مارس ١٧استئناف القاھرة ) ٢(

أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، / ، مشار الیھ د٦٦، ٢٩٣، ١٩ج،
  .٢٥ص 

(3) Lacoste paul, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 
administrative, op. cit., n° 485. 



 

 

 

 

 

 ٧٤

  :الصفة الموضوعية الناشئة عن الكفالة العينية: ثانيا

ي  ل العین وعیة للكفی صفة الموض ت ال ذ  )١(تثب فھ المنف ھ ص ون ل ذي یك و ال ، وھ

ي شخص                 )٢(ضده دین عل ھ ضمانا ل ارا ل دم عق ل شخص یق ي، ك ، ویقصد بالكفیل العین

اره       آخر، فھ  ن عق ا    -و كل شخص رھ ا رسمیا أو حیازی ي شخص     - رھن دین عل  ضمانا ل

یس           ي ول ل عین دین، فھو كفی ن ال صیا ع سئولا شخ آخر، فھذا الشخص لیس مدینا أو م

فھ موضوعیة          ھ ص ن ل لي، ولك دین الأص شخصیا، لأنھ لا یضم ذمتھ المالیة إلى ذمة الم

ام  في التنفیذ، لأن الكفیل العیني لا یسأل عن الدین ال       مضمون إلا في حدود العقار الذي ق

ة  ھ )٣(برھن ة ب وال الخاص ن الأم ره م ا   . )٤(، دون غی ي رھنھ ین الت ي الع ز عل تم الحج فی

ي    )٥(الكفیل دون أن یكون ملزما بصفة شخصیة      صفة ف وافر ال ، وفي ھذه الحالة أیضا تت

ل             ار المحم ا للعق اره مالك ھ، باعتب ذ علی ي المنف ا ف أمین  مواجھتھ، فضلا عن توافرھ بالت

ذي      . العیني الذي یجري التنفیذ علیھ  سند التنفی ضي ال زم بمقت ضا ملت إذ أن الكفیل ھو أی

                                                             

: المدین بالوفاء، ثانیاتكلیف : أولا: وتبع في الحجز علي عقار الكفیل العیني علي النحو التالي) ١(
التنبیھ علي الكفیل العیني ثم تسجیل ھذا التنبیھ علي النحو السابق بیانھ في حالة الحجز الذي 

  .یجري علي عقار مملوك للمدین
  .١٣٢، ص ١٩٩٩عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، / د) ٢(
  .١٤٣جبري، المرجع السابق، ص سید أحمد محمود، أصول التنفیذ ال/ د) ٣(
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٤(

  .٤٥المرافعات، المرجع السابق، ص 
یتم التنفیذ عن طریق التنبیھ بنزع ملكیة العقار یوجھ إلى الكفیل العیني ویسجل باسمھ في مكتب ) ٥(

لذي یقع في دائرتھ العقار المرھون، كما أن حمایة الغیر تقتضي ألا یكون العقار الشھر العقاري ا
محجوزا إلا بإجراءات مشھر باسم الكفیل العیني، ویجب أن یتم تسجیل التنبیھ في مكتب الشھر 
العقار الذي یقع في دائرتھ العقار المبین في التنبیھ، وبالتالي تسجیل التنبیھ في غیر ھذا المكتب 

  .لھ لیس لھ اثر ولا یحتج بھ علي الغیر الذي تم التصرف إلیھ في العقاریجع



 

 

 

 

 

 ٧٥

ضاه    ول بمقت دین المكف زم الم ذي یلت ي      . ال ذ ف وز التنفی ر ویج ن الغی د م ل لا یع فالكفی

  .)١(مواجھتھ

، فھو كفیل عیني ولا ینتقل إلیھ مال من )٢(هوالكفیل العیني لا یعد خلفا للمنفذ ضد

ا            ا ھ خلف ار لا تجعل ھ للعق ى أن ملكیت افة إل المعني     . لمدین، بالإض ائز ب ف الح ا أن وص كم

سند              ون ال شرط أن یك ذ ب ي التنفی فة ف الذي حدده القانون غیر منطبق علیھ، فھو ذو ص

دین           ي الم دین إل افة للم ھ بالإض ذ علی ن التنفی ي یمك التنفیذي صادرا ضده ھو، وذلك حت

                                                             

عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ / ، د١٥١فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٥٤الجبري، المرجع السابق، ص 

ت في ھذه الإشكالیة، الرأي ھناك ثلاثة اتجاھا.ویثار التساؤل عن مدي تمثیل المدین الأصلي للكفیل) ٢(
یذھب الرأي الغالب في الفقھ إلي أن المدین یمثل الكفیل تمثیلا تاما في : التمثیل التام: الأول

ومن ثم فإنھ ما . المنازعات التي تتعلق بالدین، سواء كان النزاع حول الدین أو مقداره أو بقائھ
 .Ch . مقضیا بھ في مواجھة الكفیلیقضي بھ في مواجھة المدین سواء لصالحة أو ضده، یعتبر

Beudant, le droit civile français, T 10, 5e éd, n° 209. CA Grenoble, 18 
novembre 1811, S. 11, 1, p. 429.،یري أنصار ھذا :عدم التمثیل المطلق:  الرأي الثاني

یحتج بھا علي الكفیل، أن الأحكام الصادرة في مواجھة المدین والتي لم یكن خصما فیھا لا . الاتجاه
وذلك لأنھ لیس خلفا للمدین، كما أن تبعیة التزام الكفیل للمدین لا تستتبع تمثیل المدین للكفیل، حیث 
إن الكفیل لھ مصالح، وحقوق خاصة لا یجوز الاضرار بھا عن طریق ما یصدر في مواجھة المدین 

، الرأي Laurent, principes de droit civile français, op. cit, n119. من أحكام
یري أنصار ھذا الاتجاه، أن الكفیل لا یمثلھ المدین إلا إذا كان الحكم صادرا :التمثیل الناقص: الثالث

لصالحھ، كأن یصدر الحكم بعدم صحة الدین أو ببراءة الذمة، أما إذا صدر ضد المدین فإنھ یعتبر 
ویرجع ذلك إلى أن للكفیل حقوقا . ع لا فیما یضرفالكفالة تقوم فیما ینف. من الغیر بالنسبة لھذا الحكم

خاصة لا یجوز للمدین التمسك بھا باسمھ، ومن ثم یمكن للكفیل أن یتمسك بھا في مواجھة الدائن 
 .فالمدین لا یمثل الكفیل في ھذه الحالة. بما لدیھ من دفوع خاصة لكي ینھي تعھده الشخصي

Aubry et Rau, Cours de droit civil français, op. cit., p. 415. 



 

 

 

 

 

 ٧٦

د        ویتكون السند ا  . )١(المكفول دائن ض لتنفیذي في ھذه الحالة من السند التنفیذي الذي لل

  .المدین بالإضافة إلى عقد الرھن

صدر         ي ت ام الت سبة للأحك یذھب رأي في الفقھ إلى أن المدین یعتبر من الغیر بالن

دین         ق بال ي تتعل لصالح الكفیل، التي تبرء الكفیل لأسباب خاصة بالكفالة، أما الأحكام الت

  .)٢(ن عن حلف الیمین فحكم لصالح الكفیل فإنھ یستفید منھامثل نكول الدائ

ادة  صت الم د ن ھ ١٠٥٠وق ي أن دني عل ر  "  م ر غی صا آخ راھن شخ ان ال إذا ك

دفع                 ق ال ھ ح ون ل ال ولا یك ذا الم ن ھ ن م ا رھ ھ إلا م ي مال المدین، فلا یجوز التنفیذ عل

 مدني علي أنھ ١٠٥١وتنص المادة " بتجرید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك    

ب                 "  ار المرھون ویطل ي العق ھ عل ذ بحق اء أن ینف دین بالوف ي الم ھ عل للدائن بعد التنبی

صا            رھن شخ بیعھ في المواعید وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات، وإذا كان ال

ار المرھون             ن العق ى ع ھ إذا ھو تخل غیر المدین جاز لھ أن یتفادى أي إجراء موجھ إلی

  ". لأوضاع وطبقا للأحكام التي یتبعھا الحائز في تخلیھ العقاروفقا ل

شرع            ا الم لطة منحھ ر س ر، لأن التطھی في الواقع لیس للكفیل العیني حق التطھی

دفع  . للحائز، یمارسھا وفق إراداتھ، فھو الذي یحدد وقت التطھیر وشروطھ     بغرض أن ی

ة للعق    ة الحقیق ساویا للقیم ا م رتھنین مبلغ دائنین الم ة  لل اء كاف یس وف ون ول ار المرھ

دیونھم، كما أنھ لیس للكفیل العیني الدفع بالتجرید، بأن یجبر الدائنین علي الرجوع أولا 

                                                             

  .٢٢١أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / د) ١(
(2) Lacoste paul, De la chose jugée en matière civile, criminelle et 

administrative, op. cit., n° 638. 



 

 

 

 

 

 ٧٧

ة            ل مرھون لخدم ار الكفی ك لأن العق دین، وذل علي مال المدین، المسئول شخصیا عن ال

  . )١(الدین

ة             سئولیة عینی دائن م ن ال ي ع ل العین سئولیة الكفی ن   وحقیقة الأمر، م ف ع تختل

ائھ   شأھا برض ذي أن و ال ة ھ سئولیتھ العینی ي أن م ائز ف سئولیة الح سئولیة )٢(م ا م ، أم

ى          ار المرھون إل ة العق ال ملكی ي انتق ب عل أثر مترت انون، ك وة الق شأت بق د ن ائز فق الح

ة       د الكفال ذمتھ، كما أن الكفیل العیني لیس أجنبیا عن الدائن المرتھن، فھو طرف في عق

ل     . عاالذي یربطھما م   دین بك ضمنان ال دینین ولا ی في الواقع الكفیل والحائز لا یكونون م

ي        . أموالھما ل العین ن یلاحظ   . فالحجز ینصب علي العقار الذي في ید الحائز أو الكفی ولك

ذي               ائز ال س الح ي عك ره، عل ل غی ھ قب ضمان حق أن الكفیل العیني یقدم العقار بإرادتھ ل

  . دون أن یكون لھ ید في ترتیبھینتقل إلیھ العقار محملا بالتأمین

ھ        ھ، فإن ذ علی ل التنفی ار قب ي العق ي ف ل العین صرف الكفی دث وأن ت   وإذا ح

د        ائز الجدی د الح ت ی ار تح ع العق دین أن یتتب دائن الم ن ل ك  )٣(یمك ھ ذل ھ یخول . ، لأن رھن

صول         ویجب علي الدائن أن یوجھ الإجراءات إلى الحائز الجدید، وبذلك یقوم الدائن بالح

د        عل ھ ض ل علی ذي الحاص نده التنفی ضي س دین، بمقت لاف الم خص خ ن ش ھ م ي حق

  .)٤(المدین

                                                             

م (نون الإیطالي یلاحظ أن المشرع المصري لم یأخذ بما ذھبت الیھ بعض التشریعات الأجنبیة كالقا) ١(
من تطبیق قواعد التنفیذ في مواجھة حائز العقار علي حالة الكفیل العیني، )  مرافعات٦٠٤ الي ٦٠٢

  .ذلك أن حائز العقار انتقلت إلیھ ملكیة العقار من المدین، أما عقار الكفیل لم یكن مملوكا للمدین
  .٦٢١ق، ص عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع الساب/ د) ٢(
  .١٧٤، بند ١٩٦احمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٣(
  .١٧٧أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٨

  الفرع الثالث
  استثناءات علي صفة المنفذ ضده

ر مباشرة إجراءات         ذا الأخی ك ھ قد یكون الشخص مدینا شخصیا للدائن، ولا یمل

ن إجراء              ع م ضائیة تمن صانة ق ى وجود ح ك یرجع إل  التنفیذ الجبري في مواجھتھ، وذل

ري ذ الجب ائھا  )١(التنفی ة ورؤس دول الأجنبی د ال ذ ض وز التنفی لا یج ا .)٢(، ف وممثلیھ

یین شخص      )٣(الدبلوماس ي ال صب عل ي تن صانة، وھ خاص ح ؤلاء الأش ك لأن لھ ، وذل

وعلي صفتھ وتصرفاتھ، وقد نظمت ھذه الحصانة بمعاھدة فیینا التي أبرمت تحت رعایة 

  .ه الحصانة علي أساس المساواة بین الدولوتقوم ھذ. ١٩٦١/ ١٨/٤الامم المتحدة في 

ر       ذلك الأم ا، وك ا ووكالاتھ دة وفروعھ م المتح ة الأم د ھیئ ز ض وز الحج ولا یج

ا         ا ووكلائھ صة وفروعھ ة أو المتخص ة أو الإقلیمی ة العالمی ات الدولی سبة للمنظم بالن

ي ت         ذ الت صانة التنفی ا لح ا  وممثلیھا وموظفیھا ومندوبي الدول لدیھا، وذلك احترام قررھ

ك      یة، وذل ات الدبلوماس ا للعلاق ة فیین صوصا اتفاقی ھ خ دولي وأعراف انون ال د الق قواع

مي، والإرث    اق الرس ارج النط ة خ ة أو المھنی ة والتجاری املات المدین تثناء المع باس

ددا            ازل صراحة ومح م التن ذلك إذا ت والتركات، أو الدیون الشخصیة، فتخضع للتنفیذ وك

والتنازل عن الحصانة في مرحلة دعوي الحكم . تنفیذیة الدولیةعن الحصانة القضائیة ال

  .)٤(یفید التنازل عن حصانة التنفیذ لمصلحة الخصم من تنازل لصالحة

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., n° 152, 05. 

(2) Cass. 8 decembre 1995, Bull. civ., n° 14, p. 13. 
(3) CA Paris, 10 avril 2001, JCP,G, 2001, 11, p.1051. 

  .١٥٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٩

ادة  صت الم صة   ٧٨ن ة والمخص ة للدول ة المملوك وال العام ي أن الأم دني عل  م
ا           الي لا یجوز الحجز علیھ ا، وبالت صرف فیھ ذه . للمنفعة العامة لا یجوز الت وال  وھ  الأم

حددتھا المادة سالفة الذكر، بأنھا ما یكون مملوكا للدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة 
رار       من عقارات أو منقولات تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو ق

  .من الوزیر المختص

ي أن   نقض إل ة ال ت محكم د ذھب ات  "وق ي الجمعی ة عل صفة العام فاء ال إض
وط          والمؤسسات ة من ة الاجتماعی  الخاصة التي لھا دور بارز في تنمیة المجتمع والرعای

صاصات             ن اخت ات م ك الجمعی ون لتل بصدور قرار من رئیس الجمھوریة یحدد فیھ ما یك
ھ لا           ي أن ة إل ت المحكم ا ذھب ا، كم ي أموالھ دم جواز الحجز عل ا ع ة وفیھ سلطة العام ال

ر    یجوز الحجز علي الجمعیة التي یثبت لھا الص   دیونیتھا للغی سبة لم فة العامة سواء بالن
أي         ر ب د الغی ت ی دھا او تح أو لا حد أعضائھا، أي عدم جواز الحجز علي أموالھا تحت ی

  . )١("صورة من صور الحجوز التحفظیة او التنفیذیة

ة،           فقد نص القانون الفرنسي علي عدم جواز التنفیذ علي أموال الأشخاص العام
دیونھا  وذلك علي أساس وجوب الث     ة   . قة بیسار الدولة واستعدادھا للوفاء ب ذلك حمای وك

  . )٢(الأشخاص الخزنة العامة من المفاجآت التي قد تترتب علي تنفیذ الأحكام جبرا علیھا

ي                  ھ لا یجوز الحجز عل ى أن ا إل م لھ ي حك سیة ف نقض الفرن وقد ذھبت محكمة ال
صادي أو ت  شاط اقت ت بن و قام ي ل ة حت ة للدول وال المملوك خاص  أم ھ أش وم ب اري یق ج

 .)٣(القانون الخاص

                                                             

  .٦٣٨، ص ١٩٩٦مج نقض ، ٦١ س٢١٠٥رقم ، ٧/٤/١٩٩٦نقض مدني، ) ١(
 قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في/ د) ٢(

  .٤٥المرافعات، المرجع السابق، ص 
(3) Cass. Civ., 14 mars 1984, JCP, G, 1984, 11, 205, obs. Synvet. 



 

 

 

 

 

 ٨٠

واز       دي ج ول م لاف ح ار الخ د ث ة فق ة للدول ة المملوك وال الخاص سبة للأم بالن

ب             . التنفیذ علیھا  ث ذھ ا، حی دي جواز الحجز علیھ ضاء، حول م ھ والق ف الفق فقد اختل

ة          وال الخاصة للدول ي الأم ة    )١(البعض إلي عدم جواز الحجز عل ار أن الدول ي اعتب ، عل

سارھا مو وق بی نقض        )٢(ث ة ال ت محكم د ذھب اري، فق ل تج ي عم رط ف م تنخ ا ل ، طالم

ن            صرف النظر ع ام ب انون الع وال أشخاص الق ي أم الفرنسیة إلى عدم جواز الحجز عل

  . )٣(الأنشطة التي یقوم بھا الشخص الاعتباري، سواء أنشطة صناعیة أم تجاریة

وا      ذه الأم ة    . )٤(لولكن ذھب رأي آخر إلي جواز الحجز علي ھ ت محكم ث ذھب حی

سیة  اي الفرن تئناف فرس شخص   . )٥(اس ة لل وال الخاص ي الأم ز عل واز الحج ى ج إل

ام         ق الع ن المرف رر تمك ي تب الاعتباري، حیث قصرت عدم الحجز علي الأموال العامة الت

ل     ا،           . من الاستمرار في العم ي بعض أحكامھ سیة ف نقض الفرن ة ال ك محكم دت ذل د أی وق

                                                             

أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، / ، د١٣٤أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١١١، رقم ٢٦٢ المرجع السابق، ص

احمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(
  .٢٨٩السابق، ص 

(3) La Cour de Cassation y a mis fin en refusant toute possibilité de saisie a 
l’encontre des personnes morales de droit publique “ même exerçant 
une activité indcistrielle et commercial, que ce soit a raison de leur 
activite relevant du domaine prive. Cass. 1re civ., 21 decembre 1987, 
bull. civ.,1, n° 346, jcp, 1989,11, 21183, obs., Icod, RTD civ., 1989, p. 145, 
obs., Perrot. 

عزمي عبد الفتاح حسن، قواعد / ، د١٦٦ي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص فتح/ د) ٤(
  .٢٦٥التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

(5) CA Versailles, 2 juin 1986, D., 1987, p. 86, obs. prevault. 



 

 

 

 

 

 ٨١

شاط          حیث ذھبت إلى جواز      وم بن ا یق ام طالم اري الع شخص الاعتب وال ال ي أم الحجز عل

  .)١(خاص

  :ومن جانبا نؤيد هذا الرأي، وذلك للآتي

ذ          -١ ب تنفی ذا یتطل  أن خضوع الدولة للقانون یستوجب خضوعھا لأحكام القضاء، وھ

  .الأحكام الصادرة من القضاء تنفیذا جبریا علي أموال الدولة الخاصة

ل       أن صالح الدولة ی    -٢ ن التعام راد ع ي لا یحجم الأف قتضي قبولھا التنفیذ الجبري حت

  .مع الدولة

صور أن             ھ لا یت ك لأن ة، وذل د الدول ائز ض ویلاحظ أن الحجز التحفظي لا یكون ج

ة            وال الدول ي أم ي عل ب الحجز التحفظ م یطل ن ث ام وم ضمانھ الع ده ل دائن فق شي ال . یخ

ارات أو ا     ي العق صة     وإنما یمكن الحجز التنفیذي عل ة والمخص ة للدول ولات المملوك لمنق

  .للمنفعة الخاصة بالدولة، وكذلك یجوز حجز ما للمدین لدي الغیر

ي              صانة ف ن الح في الواقع قبول الدول اللجوء إلى التحكیم یعتبر تنازلا ضمنیا ع

  .)٢(التنفیذ علي أموالھا، سواء كانت الأعمال عامة أو خاصة

  
                                                             

(1) La Cour énonce en effet que les biens des organisme publics distincts de 
l état étranger peuvent être saisis « lorsqu'ils font partie d un 
patrimoine que celui-ci affecte a une activité principale relevant du droit 
prive ». Cass. 11 re civ., 1 re octobre 1985, JCP G, 1986, 11, 20566, obs., 
synvet, Cass., 1 re civ., 15 juillet 1999, D., 1999, ir, p. 230. Cass. 1 re civ., 
27 janv. 1998, procedur av. 1998, n° 83. 

(2) Cass. 1re civ., 6 juil. 2000, JCP, G, 2001, 11, 10512. 



 

 

 

 

 

 ٨٢

  :خلاصة الفصل التمهيدي

ع   ي الواق ان        ف ا إذا ك ة م ا معرف ن خلالھ ن م ة یمك رق عام ادئ أو ط اك مب ھن

ذه   ، لشخص ما الحق في طلب التنفیذ الجبري لحكم أو لأي سند تنفیذي آخر     ولعل أھم ھ

ن   ١٨١المبادئ ما جاءت بھ نصوص المواد        ة لم  مرافعات، حیث تسلم الصورة التنفیذی

ادة        ذ، والم ن التنفی ة م ھ منفع ث  ٢٧٩تعود علی ات حی ن ذي      مرافع ذ م ب التنفی دم طل  یق

شترط    ث ت ات حی ة مرافع ادة الثالث ى الم افة إل ضر، بالإض سند للمح لم ال ي س شأن مت ال

ذ       ب التنفی ذا المفھوم طل المصلحة الشخصیة المباشرة لقبول أي طلب، إذا یدخل تحت ھ

 .إذن طالب التنفیذ ھو الدائن الأصلي وخلفھ و دائنوه. )١(الجبري

ل       وبالنسبة للمنفذ ضده،     صي والكفی فقد یكون ذات صفة شخصیة كالمدین الشخ

سبب وجود           ذ، ب ي التنفی الشخصي والمدین المتضامن، وقد یكون لھ صفة موضوعیة ف

ذي                سند التنفی تج ال ي، ولا یح ل العین اص، والكفی المال تحت یده، مثل الخلف العام والخ

ھ    علي الخلف إذا ثبت أن الحكم صدر نتیجة غش السلف لھ أو كانت لھ     ائل خاصة ب وس

الي         ة، وبالت لم یستمدھا من ھذا السلف، لأنھ في ھذه الحالات قد تجرد من رابطة الخلاف

ن        ستقل ع یمكنھ تفادي الاحتجاج بالحكم في مواجھتھ كأي شخص من الغیر ذي مركز م

سبب وجود      . الخصوم ك ب وقد یكون الشخص مدینا، ومع ذلك لا یجوز التنفیذ علیھ، وذل

  . اجراءات التنفیذ علیھحصانة في اتخاذ

                                                             

  .١٨أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٣

  الباب الأول
  صفة الغير في التنفيذ ودوره

  

ذ            ي التنفی ق ف ي الح ا ف یس طرف ن ل د   )١(الغیر في التنفیذ الجبري ھو م ھ ق ، ولكن

انون              تراك یفرضھ الق ذا الاش ري، وھ ذ الجب ي إجراءات التنفی تراك ف ا بالاش یكون ملزم

ون       د یك ن إجراءات       نتیجة لصلة الغیر بالمال المنفذ علیھ، وق ا ع ا تمام ر أجنبی ذا الغی  ھ

  .التنفیذ

ي                ر ف ث دور الغی صل الأول، ونبح ي الف ك ف ذ، وذل ي التنفی ر ف سنعالج صفة الغی

  :التنفیذ، وذلك في الفصل الثاني، وذلك علي النحو التالي

  

                                                             

  السابق، صنبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع / د) ١(
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  الفصل الأول
  صفة الغير في التنفيذ الجبري

  

ذ        ي التنفی ر ف فة الغی وم ص صل مفھ ذا الف ي ھ نعالج ف ك  س ا، وذل    وآثارھ

ث      ي المبح ك ف ري وذل ذ الجب ي التنفی ر ف اق الغی ساع نط ین ات م نب ث الأول، ث ي المبح ف

  . الثاني

  

  المبحث الأول
  مفهوم صفة الغير وآثارها

  

رة،    دد والمتغی اني المتع ة ذات المع صطلحات القانونی ن الم ر م صطلح الغی   م

ا          ف معن ل یختل انون، ب ال الق ي مج د ف ي واح ھ معن یس ل ذي    إذ ل ال ال سب المج   ه ح

ھ ستخدم فی انون   )١(ی ي ق اه ف ن معن ف ع دني، یختل انون الم ي الق ر ف ي الغی   ، فمعن

  .المرافعات

فة                ي ص ب عل ذي یترت ر ال ر، والاُث سنشیر في ھذا المبحث إلى تعریف صفة الغی

  :الغیر، وذلك في المطالب الآتیة

                                                             

  .٢٦٨، ٢٦٧وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٥

  المطلب الأول
  تعريف صفة الغير في التنفيذ الجبري

شیر إل  د         سن ى التحدی سعي إل م ن ات، ث ھ المرافع ي فق ر ف فة الغی ف ص ى تعری

ك            ذ، وذل المنضبط لمعني الغیر في التنفیذ الجبري، وتمییز صفة الغیر عن أطراف التنفی

  :في الفروع الآتیة

  الفرع الأول
  تعريف صفة الغير في فقه المرافعات

جال الإجراءات الواقع أن المشرع المصري والفرنسي لم یورد تعریفا للغیر في م

ر    )١(خاصة في خصومة التنفیذ    ، وذلك یرجع إلي أن فكرة الغیر في مجال القانون من أكث

ة        صطلحات الوظیفی الموضوعات صعوبة في ضبطھا، وتحدید معناھا، وذلك لأنھ من الم

انون               روع الق ل ف ي ك انون فھو موجود ف م الق ر      )٢(في عل ي الغی د معن ب تحدی ذلك یج ، ل

دة  بالنسبة إلى فرع م  عین للقانون، إذ یصعب إطلاق ھذا المعني أو استخدامھ بصفة واح

انون          . في جمیع الحالات   ي الق اه ف ن معن ف ع ال الإجراءات یختل فاصطلاح الغیر في مج

دلول             ست ذات م ي لی اریخ، فھ وت الت صوریة أو ثب ود أو ال ار العق المدني، خاصة في آث

ا         ر ب ي الغی ف معن ث یختل ي     واحد في جمیع الحالات، حی ي ف انون، وحت روع الق ختلاف ف

راد    انوني الم ام الق اختلاف النظ ضا ب ف أی دلول یختل ذا الم إن ھ د، ف رع الواح ل الف داخ

                                                             

(1) J. VINCENT et G. GUIMCHARD, procedure civile, 26ed, Dalloz, 2001, 
p. 416. 

  .٢٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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ة أو   )١(استخدامھ فیھ  ة القانونی ، وبصفة عامة فإن الغیر ھو كل من لیس طرفا في العلاق

ا ا   ا عام دا أو خلف ن متعاق م یك ن ل ل م را ك ر غی د یعتب سبة للعق ة، فالن ا الإجرائی و خاص

ضاء         ام الق اء أم للمتعاقد، وبالنسبة للدعوي یعتبر غیرا كل من لا یتقدم بطلب یحمل ادع

  .)٢(وكل من لا یوجھ إلیھ مثل ھذا الطلب

ام       ي مق الغیر ف ھ، ف ي ذات ھ الإجرائ ي الفق ف ف ر یختل ي الغی ظ أن معن   یلاح
ذ  صومة التنفی ي خ ره ف م غی ار الحك صومة ال. )٣(آث سبة للخ ف بالن ث یختل ةحی   . )٤(عادی

ھ   ر بأن رف الغی ة یع صومة العادی ي الخ ذ، فف صومة التنفی سبة لخ ھ بالن یس " عن ن ل   م
ا         ي إجراءاتھ ھ ف ل ل ق ممث ن طری سھ أو ع واء بنف صومة س ذه الخ ي ھ ا ف   ، )٥("طرف

ذ    ي التنفی ق ف ي الح ا ف ن طرف م یك ر وإن ل إن الغی ذ ف صومة التنفی سبة لخ ا بالن   أم
صیة بموض     صلحة شخ ھ م ق ل ون      ولا تتعل د یك ھ ق ضاؤه، إلا أن راد اقت ق الم   وع الح
، بسبب صلتھ القانونیة بالمال المراد التنفیذ )٦(من واجبھ أن یشترك في إجراءات التنفیذ

                                                             

(1) G. CUNNY, des tiers, thèse Nancy, 1889, p. 20, J. M. AUSSEL, essai sur 
la notion de tiers en droit civile français, thèse Montpellier, 1951, p. 50. 

  .٢٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص امال الفزایري، التنفیذ/ عبد الباسط جمیعي، د/د) ٣(

  .١٥٣عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / ، د٦١
 مرافعات فرنسي، علي أن لكل ذي مصلحة ٣٢٨والمادة ،  مرافعات مصري١٢٦نصت المادة ) ٤(

كما نصت . مرتبط بالدعويالتدخل في الدعوي منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسھ بطلب 
  . من القانون الفرنسي علي إدخال الغیر في الخصومة٣٣١المادة 

(5) R. Coutant, des créanciers chirographaires considères comme tiers, thèse 
Paris, 1906, p. 8, J. Vincent et s. Guinchard, procédure civile, D., 26 éd., 
2001, n. 354. 

  .٢٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٦(



 

 

 

 

 

 ٨٧

ة   . )١(علیھ كالمحجوز لدیھ، أو ما لھ من صفة وظیفیة كالحارس القضائي وكاتب المحكم
و       وم بمح ذي یق اري ال شھر العق ین ال ع، وام ظ الودائ تص بحف طب  المخ ود أو ش  القی

ضائي      ي        . )٢(التسجیلات بناء علي حكم ق ا ف یس طرف ة ل صومة العادی ي الخ الغیر ف إذن ف
ي      راف ف ن الأط ون م د یك ذ ق صومة التنفی ي خ ر ف ا الغی ا، أم ثلا فیھ صومة ولا مم الخ

ذ   و            )٣(إجراءات التنفی الغیر ھ الي ف ري، وبالت ذ الجب ة التنفی ي علاق ا ف یس طرف ھ ل   ، ولكن
ھ             من لا یكون طر    ق ولا یلزم ھ بح رف ل ذي، ولا یعت سند التنفی ي ال لبیا ف ا أو س فا ایجابی

  . )٤(بأداء ما

ق              صیة بموضوع الح صلحة شخ ھ م یس ل ذي ل ذھب البعض إلى أن الغیر ھو ال
، ولكن من واجبھ أن )٥(المراد اقتضاؤه، ولا یعود علیھم نفع ولا ضرر من إجراء التنفیذ 

سبب     ق ب اء الح ي وف دین ف ع الم شترك م لة     ی ة أو ص ن وظیف فة أو م ن ص م م ا لھ  م
ذ        )٦(بالخصوم ي إجراءات التنفی تراك ف انون بالاش ، وذھب البعض بأنھ ھو من یلزمھ الق

 . )٧(دون أن یكون طرفا فیھا

                                                             

  .الاشارة السابقة) ١(
امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / عبد الباسط جمیعي، د/د) ٢(

  .٦٢ص
فتاح، قواعد التنفیذ عزمي عبد ال/ ، د١٥١فتحي والي، التنفیذ الحبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(

  .١٥٣الجبري، المرجع السابق، ص 
  .٢٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
عبد المنعم حسني، منازعات /د. ١٥٣عزمي عبد الفتاح، الاشارة السابقة، ص / د) ٥(

  .٣٥، رقم ٥٧،بدون دار نشر، ص ١٩٦٩التنفیذ،
، دار النشر ٣ فھمي، تنفیذ الأحكام والسندات التنفیذیة والحجوزات التحفظیة، طمحمد محمود/ د) ٦(

امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة / عبد الباسط جمیعي، د/، د٧٤للجامعات المصریة، ص 
  .٦١والتجاریة، المرجع السابق، ص 

  .١٩٦، ص وجدي اغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق/ د) ٧(
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ن یحل   ( ورغم أن الغیر لیس طرفا من أطراف الحق في التنفیذ    طالب التنفیذ وم
د      ذ ض ابي، والمنف رف إیج ھ، كط ھ أو دائنی ن خلف ھ م دین   محل ن م ة م وم مقام ن یق ه وم

لبي    رف س ائز، كط ل أو ح ضامن أو كفی صومة     ) مت ي خ ا ف سھ طرف د نف د یج ھ ق إلا أن
ده،                  ذ ض ال المنف ین م ر وب ذا الغی ین ھ ة ب لة قانونی ك لوجود ص ذ، وذل وإجراءات التنفی
وصلتھ ھذه بالمال المراد التنفیذ علیھ تقتضي إدخالھ في إجراءات التنفیذ، ویعد من ھذه 

ویة طرفا في خصومة التنفیذ، ویعتبر المحجوز لدیھ صورة مثالیة للغیر في التنفیذ،       الزا
  .)١(بجانب الحارس القضائي

ق الموضوعي                  ي الح ا ف یس طرف ن ل ذ ھو م ي التنفی ر ف اه الغی ذا الاتج فطبقا لھ
ذي     ( الثابت في السند التنفیذي      سند التنفی ي ال ا ف یس طرف ا     ) أي ل ون ملزم د یك ھ ق ولكن

  . الاشتراك في إجراءات التنفیذ دون أن تكون لھ مصلحة فیھقانونا ب

ین   ة وأم ب المحكم ضر وكات ارس أو المح ا كالح صا طبیعی ر شخ ون الغی د یك وق
ھ                  ان محجوزا لدی ي ك ا مت ا عام صا اعتباری وزارة أو  (الشھر العقاري، وقد یكون شخ ك

ك  ھیئة عامة أو مؤسسھ عامة أو خزانة المحكمة، وقد یكون شخصا اعتبار       یا خاصا كبن
  .)٢(أو شركة أو جمعیة

انون           ھ الق م یلزم ن ل اه، م ذا الاتج ا لھ ر طبق ن الغی د م ك لا یع ي ذل اء عل وبن
ار المحجوز،      بالاشتراك في اجراءات خصومة التنفیذ، كمن یدعي ملكیة المنقول أو العق

دعیا    – اختیاریا ودون ان یوجھ إلیھ أي اجراء      –فھو یعترض    ذ م یر اجراءات التنفی   س
  .)٣(لنفسھ حقا

                                                             

  .١٩٣، ص .، دار الجامعة الجدیدة٢٠٠٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، / د) ١(
  .١٦٢، ص ٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ٢(
  امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / عبد الباسط جمیعي، د/د) ٣(

  .٩٠، رقم ١٥١فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أنظر د. ٦١ص 
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ي           شترك ف ي الم ر عل ي الغی صر معن في واقع الامر لا نتفق مع ھذا الرأي، لأنھ ق
اجراءات التنفیذ بحكم القانون، دون مراعاة أن صفة الغیر تطلق علي أي شخص اجنبي 

ع ولا ضرر                ھ نف ود علی ق ولا یع صیة بموضوع الح صلحھ شخ ھ م یس ل . عن التنفیذ، ل
ذ وھذا یطلق علي الغیر الاج    ي        . نبي عن التنفی د معن اني تحدی رع الث ي الف نحاول ف ذا س ل

 .منضبط للغیر

  الفرع الثاني
  محاولة عن تحديد منضبط لمعني الغير في التنفيذ الجبري

د ي        لتحدی ر ف ي الغی رة ف اس فك نعالج أس ري، س ذ الجب ي التنفی ر ف ي الغی    معن
اط     التنفیذ، ومعیار الغیر في التنفیذ، والتمییز بین الغیر وأطر       ي النق ك ف ذ، وذل اف التنفی

  :الآتیة

  :أساس فكرة الغير في التنفيذ الجبري: أولا
  :یرجع أساس صفة الغیر في التنفیذ إلى أن السند التنفیذي یتضمن الوجھات الآتیة

  :القوة الملزمة للسند التنفيذي: الوجه الأول

ھ، ول         اه  في الواقع بمجرد صدور السند التنفیذي یحوز قوة ملزمھ لأطراف یس تج
ة       الغیر، فمثلا الحكم القضائي الذي یكون مصدرا للحقوق والالتزامات لیس لھ قوة ملزم
تھم                دموا أدل ا، وق ین فیھ اثلین أو ممثل انوا م إلا تجاه أطراف النزاع محل الحكم، لانھم ك
ات               ا أو التزام شئ حقوق ن أن ین لا یمك ودفوعھم، وھذا الحكم لا یرتب أثرا تجاه الغیر، ف

د            لمصالح   ا لأح ا ولا خاص ا عام ا ولا خلف ثلا فیھ الغیر أو ضده طالما لم یكن ماثلا أو مم
  .)١(أطراف النزاع، وھذا ما یقصد بھ نسبیة أثر الحكم

                                                             

یوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة / سید أحمد محمود، ود/ د) ١(
  .٥٠٠، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٩والتجاریة، 
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ر         سبیة أث دة ن دفعھا بقاع ھ أن ی وبالتالي لو احتج علي الغیر بآثار الحكم فیمكن ل
، )١( مرافعات٢٤٢ى المادة الحكم أو یطعن في ھذا الحكم بالتماس إعادة النظر استنادا إل

  .أو یعترض علي إجراءات التنفیذ الجبري، وذلك من خلال منازعات التنفیذ

  : القوة الثبوتية للسند التنفيذي: الوجه الثاني

الحكم        م، ف ة لھ في الواقع یعد السند التنفیذي بالنسبة لأطرافھ ورقة رسمیة ملزم
ة قانونی   ھ بقرین ة أطراف ي مواجھ ع ف ضائي یتمت ات  الق ل إثب ة لا تقب وعیة قاطع ة موض

الي لا    ة، وبالت ي الحقیق ة عل م قرین ي الحك ا ورد ف التزویر، فم ھ ب الطعن فی س إلا ب العك
  .)٢(یجوز قبول دلیل ینقض حجیة الحكم بالنسبة لأطرافھ

ر سبة للغی ا بالن تج   -أم ة یح ة قانونی ة واقع ھ بمثاب سبة ل سند بالن ون ال    فیك
ا قری   ي أنھ ھ عل ي مواجھت ا ف الي   بھ ة، وبالت ست قاطع سیطة ولی ا ب ة، ولكنھ ة قانونی   ن

یمكنھ الاعتراض علیھا بكافة طرق الاعتراض، أي یمكنھ إثبات عكس ما جاء في السند       
ك  ر ذل ي غی انون عل نص الق م ی ا ل وة  . )٣(م وز بق م یح إن الحك راف ف سبة للأط ا بالن أم

ة   انون صحة مطلق ھ   )٤(الق ابلا للمنازعة فی م ق ون الحك لا یك ر   . )٥(، ف وة الأم از ق ي ح مت
  .المقضي

                                                             

  .٥٠٠الإشارة السابقة، ص ) ١(
، ٧٤٨، ص ١٩٨٦، ١٤لمدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، طأحمد ابو الوفا، المرافعات ا/ د) ٢(

  .٣٠٠، ص ١٢، مج نقض س ١٩٦١ مارس ٣٠نقض مدني، 
یوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة ف یالمواد المدنیة / سید أحمد محمود، ود/ د) ٣(

  .٥٠٠والتجاریة، المرجع السابق، ص 
لمرافعات المدنیة والتجاریة، مكتبة النھضة المصریة، عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في ا/ د) ٤(

  .٤٦٥، ص ١٩٥٤
(5) J. Foyer, De l’autorité de la chose juge en matière civile essai de l’une 

définition, thèse, 1954, p. 320 
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ام  "  اثبات بالنسبة للأحكام القضائیة علي أن١٠١وعلي ذلك نصت المادة     الأحك

ول               وق ولا یجوز قب ن الحق ھ م التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فیما فصلت فی

ة   ذه الحجی نقض ھ ل ی ا    ". دلی زم أطرافھ ي تل ة الت وز الحجی ضائیة تح ام الق إذن الأحك

  .)١(فقط

  :القوة التنفيذية للسند التنفيذي: لوجه الثالثا

وال    ي أم ري عل ذ الجب ن التنفی احبھ م ن ص ذي یمك سند التنفی ذلك أن ال صد ب یق

ع     )٢(المدین رغما عن إرادتھ بواسطة السلطة العامة في الدولة  ي جمی ك عل ق ذل ، وینطب

ا           را أو محررا موثق ا أو أم ان حكم ة، سواء ك الي لا . السندات التنفیذی ن   وبالت ستفید م  ی

سند            ي ال ذكورة ف ة الم ذه العلاق اق ھ ارج نط و خ ر فھ ا الغی ھ، أم ر أطراف ذ غی التنفی

ن    ي ع و أجنب الي فھ ذي، وبالت سند التنفی راف ال ن أط ي ع خص أجنب و ش ذي، فھ التنفی

  .إجراءات التنفیذ

وال         ي أم تحفظ عل ري ھو ال ذ الجب اذ إجراءات التنفی ن اتخ ي م دف الأساس والھ

دا ل دین تمھی وال،  الم ذه الأم ن ھ وقھم م دائنین حق ضاء ال ي واقت زاد العلن ي الم ا ف بیعھ

دین              ي الم دین عل ر ل ك الغی ع مل ي    )٣(والعدالة تقتضي أنھ لا یجوز بی دین ھ أموال الم ، ف

سدید                ق ت ن طری ساب شخص آخر، ع ي ح ري عل ھ أن یث الضامنة لحقوقھ، ولا یجوز ل

 .، تعتبر حقا من حقوق الانساندیونھ بواسطة أموال الغیر، وھذه القاعدة الأصولیة

                                                             

  .٤٦٦ عبد المنعم الشرقاوي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ١(
یوسف یوسف أبو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة / سید أحمد محمود، ود/ د) ٢(

  .٤٩٥والتجاریة، المرجع السابق، ص 
  .٢٩٢عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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م                  انون ل ث إن الق ط، حی ھ فق سند لأطراف ة ال دأ حجی وبالتالي یستفید الغیر من مب

ا،        یتجاھل حق الغیر الذي یلحقھ الضرر من التنفیذ علي أموالھ لدیون لیس مسئولا عنھ

ة      وبالتالي للغیر الحق في الاعتراض علي الدائن الذي یوقع الحجز علي منقولات مملوك

ا       ستعیرا أو مودع ستأجرا أو م ھ م رد كون ا لمج ائز لھ رد ح دین مج ون الم ر، ویك   للغی

ق      ھ ح ون ل أن یك ر ك اص للغی ق خ ھ بح وزة محمل ولات المحج ون المنق د تك ده، وق   عن

ذا            ضیھ ھ ا یقت وال محجوزة وم ذه الأم اء ھ ع بق انتفاع علیھا، وھذا الانتفاع یتعارض م

شتریھا ب      ن ی ى م سلیمھا إل ا وت ن بیعھ يم ترداد    . المزاد العلن وي اس ع دع ر رف فللغی

ة         ي قائم راض عل ھ، أو الاعت وز علی ار المحج تحقاق العق وز أو اس ولات المحج المنق

  .شروط البیع

  :معيار الغير في التنفيذ: ثانيا

ي      ق ف ي الح ا ف یس طرف ھ ل ث أن لبیھ، حی ة س ر بطریق دد الغی ة یتح صفة عام ب

تبعاد، أي  التنفیذ، فمعني ذلك أنھ ذو صفة سلبیة مح       ایده، فتحدیده لا یتم إلا بطریق الاس

صل           )١(من خلال نفي صفة الطرف      ي الف بق ف ا س ذ فیم سند التنفی ا أطراف ال د بحثن ، وق

  . التمھیدي

ذي أنجز أو          انوني ال ل الق ي العم ا ف یقصد بالغیر بالمعني العام ھو من لیس طرف

ا  التي ) العقد أو الخصومة أو الحكم   (في العلاقة القانونیة     نشأت بین آخرین حیث تحكمھ

  .النسبیة

                                                             

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ / ، د٩٠فتحي والي، التنفیذ الحبري، المرجع السابق، رقم / د) ١(
  .١٠٩عزمي عبد الفتاح، الاشارة السابقة، ص / ، د٢٧١القضائي، المرجع السابق، النص 
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ا          یس طرف ل شخص ل ذي، فك سند التنفی ي ال تعتمد فكرة الغیر علي مدي تمثیلھ ف

ة       )١(في السند التنفیذي یعد من الغیر      ال حجی د مج ة م ، ولذا اتجھ بعض الفقھ إلى محاول

سند      ي ال ر ف رة الغی ن دائ یص م خاص للتقل ض الأش ى بع ھ إل وم فی شيء المحك ال

، ویقصد بذلك أن السند لا )٣(وذلك لأن السند التنفیذي یتمیز بالحجیة النسبیة.)٢(التنفیذي

  .)٤(یكون حجة إلا علي أطرافھ فقط

ل          الي فك ذي، وبالت سند التنفی إذن یتحدد أطراف التنفیذ الجبري طبقا لمضمون ال

ء شخص لیس لھ مصلحة في السند التنفیذي یعتبر اجنبیا بالنسبة للتنفیذ الجبري، سوا         

  .كان ھذا السند حكما أو أمر أو محضر صلح أو أي سند تنفیذي نص علیھ القانون

ي          ك عل ذ، وذل ي التنفی ر ف سنشیر إلى أنواع الغیر في التنفیذ، ثم نبین معیار الغی

  :النحو التالي

                                                             

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ / ، د٢٧٩أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٧١القضائي، المرجع السابق، ص 

  .١٢٨ر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص أحمد السید صاوي، أث/ د) ٢(
(3) Lacoste paul, De la chose jugee en matriere civile, 3e, Paris 1914, n° 471, 

Bonnier, traite theorique et pratique des preuves en droit civile et 
criminel, op. cit., n° 877, Constantin Melinesco, Etude sur l autorite de la 
chose jugee en matiere civile, these, Paris, 1913, p. 106, Roger Perrot, 
Juris classeur de procedure civile, Autorite de la chose jugee au civile 
sur le civil, fasc. A.C. proc. Civ., art. 116-148, t 3, Paris, 1955, n° 128. 

 لنسبةأحمد السید صاوي، أثر الأحكام با/ د.  إثبات مصري١٠١رنسي، والمادة  مدني ف١٣٥١مادة 
 .١١للغیر، دار النھضة العربیة، المرجع السابق، ص 

أحمد السید صاوي، أثر الأحكام / د.  إثبات مصري١٠١ مدني فرنسي، والمادة ١٣٥١مادة ) ٤(
  .١١بالنسبة للغیر، دار النھضة العربیة، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٤

 :أنواع الغير في التنفيذ) أ ( 

 :في الواقع ینقسم الغیر في التنفیذ الجبري إلى نوعین

  : جنبي الغير الأ-١

الغیر الأجنبي في خصومة التنفیذ ھو من لا توجد لھ أي علاقة بإجراءات التنفیذ         

ا       ولا بالحق في التنفیذ، وذلك لأنھ لیس شخصا في التنفیذ، والأصل أن كل من لیس طرف

ن               ھ م ري، إلا أن ذ الجب ن إجراءات التنفی ي ع ر الأجنب ن الغی ر م في السند التنفیذي یعتب

ي    الغیر من ینازع في     و أدع ا ل التنفیذ الجبري مدعیا لنفسھ حقا یتعلق بمحل التنفیذ، كم

زم             ر مل ھ غی ذ لأن ي التنفی ا ف یس طرف ضا ل ذا أی ان ھ وز، وإن ك ال المحج ة الم ملكی

بالاشتراك في إجراءات التنفیذ، ولا یساھم في سیر اجراءات التنفیذ، ولكنھ یثیر عارضا 

راءات  ي الإج راً أج )١(ف ر غی الي یعتب ارض    ، وبالت و ع ي ل ري حت ذ الجب ي التنفی ا ف نبی

ترداد أو       دعوي الاس ھ، ك ق بحقوق ة تتعل ع منازع ق رف ن طری ذ ع راءات التنفی إج

ذ        راءات التنفی اء إج ددا اثن ا مح انون واجب ھ الق رض علی م یف ھ ل ث أن تحقاق، حی الاس

  .الجبري

ن             ھ م ي شخص دون تمكین م عل استقر الرأي في العصر الحدیث عدم جواز الحك

وك             الدفاع ر ممل ال غی ي أي م  عن حقوقھ والرد علي ادعاءات خصمة؛ وعدم الحجز عل

ذي       م أن    . للمدین، فیجب حمایة حقوق الغیر خاصة بعد صدور السند التنفی ن الظل ھ م لأن

                                                             

  .٢٣٨ص. ١٩٩٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، / أحمد ھندي، د/ د) ١(
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ن    )١(تضار حقوق الغیر دون أن تتاح لھم سبیل الدفاع عنھا  ر م تمكن الغی ، حیث أنھ لم ی

الي لا یجوز       تقدیم أدلة الإثبات الخاصة بھ في ال     ة، وبالت ام المحكم ضعھا أم صومة، لی خ

  .أن یضار من إجراءات التنفیذ الجبري

  الغير الطرف في إجراءات التنفيذ-٢

ي                 شاركة ف انوني بالم ام الق ا لأحك زم طبق ھ ملت قد یكون الشخص من الغیر، ولكن

ال الم    لة بالم ي ص راءات إل ي الإج ر ف ذا الغی تراكھ ھ ع اش ذ، ویرج راءات التنفی راد إج

ذ           ي إجراءات التنفی ھ ف سلطة     )٢(التنفیذ علیھ تقتضي إدخال ال ال ھ، كرج م وظیفت ، أو بحك

ر   )٣(فإذا كان الغیر بصفھ عامة ھو من لیس طرفا في الحق في التنفیذ      . العامة ان الغی ، ف

بالنسبة لإجراءات التنفیذ كل شخص وإن لم یكن ملزما بالحق الجاري التنفیذ اقتضاء لھ 

ا       إلا أن صلتھ ب    د طرف ذ، ویع المال المراد التنفیذ علیھ تقتضي إدخالھ في إجراءات التنفی

  . )٤(في خصومة التنفیذ

ي   ٣٢٥في الواقع نص المشرع المصري في المادة      ر ف  مرافعات علي معني الغی

التنفیذ وھوي كل من تنشأ بینھ وبین المدین علاقة دائنیھ یلتزم بموجبھا بالوفاء بما في 

ستأجر            حیازتھ للأخیر،    ھ والم ل والمودع لدی ارس والناق ل والح ر، الوكی ن الغی فیعتبر م
                                                             

(1) H. MOTULSKY, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle, le 
respect des droits de la défense, mélanges ROUBIER, 1961, T2, P. 175 
ET S 

  .٣٤٦ عمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص نبیل اسماعیل/ د) ٢(
وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ /، د٩٠فتحي والي، التنفیذ الحبري، المرجع السابق، رقم / د) ٣(

عزمي عبد الفتاح، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / ، د٢٧١القضائي، المرجع السابق، ص 
١٠٩.  

  .٣١٩یذ الجري، المرجع السابق، ص نبیل اسماعیل عمر، التنف/ د) ٤(
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دائنھم          اء ل زم ھؤلاء بالوف اري، إذ یلت ساب الج ورب العمل والبنك بالنسبة للودائع والح

  .بما في حیازتھم، ویخضع الحجز لدي ھؤلاء لإجراء حجز ما للمدي لدي الغیر

ك ی       م ذل لبیة، ورغ رة س ي فك ر ھ ر الغی ظ أن فك ي    یلاح ا ف ون طرف ب أن یك ج

ھ لا یجوز                  دة أن ذ، والقاع ي التنفی لبیا ف ا أو س ا إیجابی خصومة التنفیذ، ولكنھ لیس طرف

ي    راكھ ف ن إش تثناء یمك ن اس ذ، ولك إجراءات التنفی ر ب ة الغی ي مواجھ اج ف الاحتج

 . ، كما في حالة حجز ما للمدین لدي الغیر)١(الإجراءات إذا توافرت فیھ شروط معینة

یلاحظ أ سند   ف ي ال ا ف یس طرف و ل ھ، فھ فھ مركب ھ ص رض ل ذا الف ي ھ ر ف ن الغی

ذ              ھ إجراءات التنفی ن أن توجھ إلی ث یمك ذ، حی صومة التنفی ي خ التنفیذي، وھو طرف ف

ي     صلح ف ذي ی ھ ال ي مواجھت ذ ف راءات التنفی اذ إج ذ باتخ ب التنفی وم طال ري، ویق الجب

  .)٢(مواجھة المنفذ ضده

  :معيار الغير في التنفيذ) ب(

  :ري أن معیار الغیر في التنفیذ الجبري یعتمد أساسا علي الإطار الآتين

  : ألا تعود علي الغير فائدة من السند التنفيذي-١

شخص        ي ال ود عل ي تع یلاحظ أن معیار صفة الغیر تعتمد علي مدي المصلحة الت

ذي،             )٣(في السند التنفیذي   سند التنفی ي ال صلحة ف ھ م یس ل ي ل ، فالغیر ھو شخص أجنب

ن أن                 فھ ن یمك ھ، ولك ق فی ھ ح یس ل ذي، ول سند التنفی ي ال زام ف و لا یحتج علیھ بأي الت

                                                             

  .١٦٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٣٦٢، ص ٢١٣، بند٢٠٠٢أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ الجبري،، دار النھضة العربیة، ) ٢(
  .٢٨٠أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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فھ أو         ن ص ھ م ا ل سبب م ك ب یلزمھ القانون بالاشتراك في إجراءات التنفیذ الجبري، وذل

ق       . من وظیفھ أو صلة الخصوم     ي موضوع الح فیجب ألا تكون للغیر مصلحة شخصیة ف

 . )١(اء التنفیذ نفع ولا ضررالمراد اقتضاؤه ولا یعود علیھ من إجر

ب            ذ، ویترت صومة التنفی ي خ صم ف فة الخ إذن تحقق صفة الغیر مرتبط بغیاب ص

ت  ث الوق ن حی واء م ددة س ات مح صفة بمعطی ذه ال اط ھ ك ارتب ي ذل ة -عل ي حال ا ف  كم

سبة             ر بالن ن الغی د م دعوي، فیع ل ال ة قب ة الكاف الخلف الخاص الذي نفذ حقھ في مواجھ

د     - أو نوع التنفیذ -لوصیةللحكم المتلعق با   ار یع ائز للعق ار، فالح كما في التنفیذ علي عق

سبیة إذ        -من الغیر  ا ن ة ولكنھ ست مطلق  أو من حیث الأشخاص، وبالتالي فھذه الصفة لی

خاص       ة اش ي مواجھ وزات، وف ن الحج ین م وع مع سبة لن ین وبالن ت مع ي وق د ف توج

ن طرف        م یك ا ل شخص طالم ق لل ود     معینین، فصفة الغیر تتحق ذي أو تع سند التنفی ي ال ا ف

ة         ي حال ا ف ذ، كم علیھ مصلحة منھ، وإن كان یمكن أن یقوم بعمل یتعلق بإجراءات التنفی

ي        ا ف ر بم ل التقری ات، مث بعض الواجب زم ب ا ملت الغیر ھن ر، ف دي الغی دین ل ا للم حجز م

  .ولكنھ ھنا لیس طرفا في السند التنفیذ. الذمة

فة      ر ص صومة        ویثار التساؤل عن مدي تغی ي خ ر ف ى الغی صم إل ن خ شخص م ال

 .التنفیذ

سبة                 م بالن اء الحك الطعن والغ بعض ب ام ال م وقی دد أطراف الحك د یتع في الواقع ق

ع الأطراف      ین جمی للبعض في الطعن غیر عادي، بحیث كانت خصومة التنفیذ قد بدأت ب

ذ      راءات التنفی ي إج صم ف فة الخ ك زوال ص ي ذل ب عل ھ یرت ذي، فإن سند التنفی ي ال ، ف

  .ویصبح بالتالي من الغیر، متي ألغي الحكم الخاص بھ
                                                             

  .١٩٠في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ھندي، الصفة / د) ١(
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ر                 فة الغی دد ص روابط، وتتح ن ال دد م د ع بل في داخل الخصومة الواحدة قد توج

سبة    شخص بالن ذات ال صفة ل س ال ق نف ك تحق ي ذل ة دون أن یعن ة معین سبة لرابط بالن

یحكم بعدم للروابط الأخرى، فمثلا حینما یطلب شخص من الغیر التدخل في الخصومة، و        

دخل          د الت ي یری قبول تدخلھ فإنھ یظل محتفظا بصفتھ ھذه بالنسبة للخصومة الأصلیة الت

م                 تئناف الحك ھ اس دخل، ویجوز ل ب الت سبة لطل فیھا، فإنھ یعتبر طرفا محكوما علیھ بالن

  . القاضي بعدم قبول تدخلھ

ي           ا ف ضامن طرف صیر ال ھ أن ی ب علی امن لا یترت ال ض  كذلك فإن مجرد طلب إدخ

ضامن              ین ال ة سوي ب شئ رابطة إجرائی ب لا ین ذا الطل ك لأن ھ لیة، وذل الخصومة الأص

ن           )١(وطالب الضمان  ر م الي یعتب لیة، وبالت صومة الأص ي الخ ا ف ، لا یصیر الضامن طرف

  . الغیر بالنسبة للحكم في الدعوي الأصلیة

ولا ، ولا مـسئ)٢( ألا يكون الشخص طرفا في الحق الثابت في السند التنفيـذي-٢
  :)٣(عنه

ولا ) المنفذ ضده(أو الطرف السلبي ) طالب التنفیذ( الغیر لیس الطرف الإیجابي 

ي      ل عین صي، ولا كفی ل شخ اص ولا كفی ام أو الخ ا الع ي   )٤(خلفھم راف ف ؤلاء أط ، فھ

                                                             

(1) Cass. Civ., 9 avril 1970, D., 1970, p. 585. 
احمد السید صاوي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري، / اسامة أحمد شوقي الملیجي، د/ د) ٢(

  .٣٨٧، دار النھضة العربیة، ص ٢٠٠١ط
محمود ھاشم، قواعد / د. ١٦٢ابق، ص سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع الس/ د) ٣(

  .٣٠٠، ص ١٩٩١التنفیذ الجبري، 
سید أحمد محمود، / د. ١٥٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(

  .١٦٢أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٩

ذ ن       . )١(التنفی الرغم م ذ، ب سبة للتنفی ین بالن خص مع ي ش ر ف فة الغی وافر ص ب لت فیح

ي          اشتراكھ في الإجراءات، ألا   ا ف ن طرف م یك ن ل ذ، أي م ي التنفی ق ف ي الح یكون طرفا ف

ن                 ین م ن ب ون م ب ألا یك ا وج ان حكم السند التنفیذ سواء كان حكما أو غیر حكم، فأن ك

ون             ب ألا یك ا فیج ررا موثق سند مح ان ال یھم، وإن ك ة عل ضائي حج م الق ر الحك یعتب

  .)٢(الشخص ممن ینتج العقد آثاره في مواجھتھم

  :)٣( ملزما بالاشتراك في التنفيذ قد يكون الغير-٣

ة أو                  ك لوجود علاق ذ، وذل ي إجراءات التنفی تراك ف ر بالاش انون الغی زم الق قد یل

ھ        ضي إدخال ھ تقت صلة قانونیة بمال المنفذ ضده بسبب حیازتھ لھذا المال أو سلطتھ علی

ھ       المحجوز لدی ذ ك ھ    ( في إجراءات التنفی ك والمودع لدی ستأجر والبن ي حجز   ) كالم ا  ف م

ى                 سلمیھ إل م بت در حك ول ص ار أو منق ي عق ضائي عل ارس الق ر أو الح دي الغی للمدین ل

كما في حالة مأمور الشھر العقاري الذي . وقد یرجع ذلك إلى وظیفتھ أو صفتھ. )٤(مالكھ

ضائي     م ق ي حك اء عل سجیل بن طب الت د أو ش و القی وم بمح ة  . یق ب المحكم ضا كات وأی

ون   . )٥(رس القضائيالمختص بحفظ الودائع وكذلك الحا  وقد یتعدد الغیر في الحجز، ویك

  .)٦(كل واحد مستقلا عن الآخر، ولھ كیان قانوني قائم بذاتھ
                                                             

، ٢٠٠١یة للتنفیذ الجبري، طاسامة أحمد شوقي الملیجي، احمد السید صاوي، الإجراءات المدن/ د) ١(
  .٣٨٧دار النھضة العربیة، ص 

  .٣٠٠، ص ١٥١محمود ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم / د) ٢(
  .١٦٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
  .٢١٥-٥١٤- ٣٤، المحاماة، ٣٠/١١/١٩٥٣الامور المستعجلة بالقاھرة، ) ٤(
  .١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٥(
أحمد خلیل، التنفیذ / ، د٢٣٧، ص ٢٠، المحاماة ١٩٣٩ اغسطس ١٥محكمة الابتدائیة بالقاھرة، ) ٦(

  .٣٢٣ص : ٢٠٠٢الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ي          ھ ف دین، ولكن ن ال صیة ع صفة شخ سئولا ب دینا ولا م یس م ھ ل المحجوز لدی

 .بسبب ھذه الصفة. )١(الغالب ھو مدین المدین، وتباشر الإجراءات ضده

  

  الفرع الثالث
   الغير وأطراف السند التنفيذيالتمييز بين

ذ               ذ والمنف ب التنفی ذي وھم طال سند التنفی ي ال صوم ف یمكن لنا أن نفرق بین الخ
ارس                ھ، والح ل المحجوز لدی ذ، مث ي التنفی شاركة ف ب  .)٢(ضده، والغیر الملتزم بالم وكات

راء        )٣(المحكمة وأمین الشھر العقاري    ذ والخب ل التنفی ذ وعام ي التنفی صفى وقاض ، والم
  . غیرھم، فھؤلاء یقومون بعمل یتعلق بالتنفیذ الجبري ولیسوا طرفا في السند التنفیذيو

ي           ك ف ده، وذل ذ ض ن المنف زه ع سنشیر إلي تمییز الغیر عن طالب التنفیذ، وتمیی
  :النقاط الآتیة

  :تمييز الغير عن طالب التنفيذ: أولا
ھ، سواء           - ١ سند    طالب التنفیذ یكون طرفا في السند التنفیذ وحجة علی ذا ال ان ھ ك

ي                  ا ف ون طرف لا یك ر ف ا الغی ند آخري، أم حكما أو امراً أو محضر صلح أو أي س
 .ھذا السند ولا حجة علیھ

                                                             

 –ز أن ینفذ علي أموال المحجوز لدیھ ، وللحاج) مراعفات٣٤٤م( یجب علیھ الوفاء إلى الحاجز ) ١(
 وذلك بموجب نفس سنده التنفیذي علي أن یرفق بھ صورة رسمیھ من -إذا لم یقم بدفع المبلغ إلیھ 

  .تقریر المحجوز لدیھ
  .١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
نفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص امال الفزایري، الت/ عبد الباسط جمیعي، د/د) ٣(

٦٢.  



 

 

 

 

 

 ١٠١

ب                 - ٢ ذ، فیج ضي إجراءات التنفی وق بمقت ھ حق ات ول طالب التنفیذ تقع علیھ واجب

صرفات            اذ ت دم نف ي ع ق ف ھ الح سف، ول دون تع علیھ مباشرة إجراءات التنفیذ ب

د توقی دین بع ذ،   الم صومة التنفی ارج خ و خ ر فھ ا الغی ال، أم ي الم ز عل ع الحج

ذ،     صومة التنفی ضي خ ات بمقت ھ أي التزام ست علی وق ولی ھ حق یس ل فالأصل ل

دي            دین ل ا للم ل حجز م ذ مث ي إجراءات التنفی ولكن إذا كان ملتزما بالمشاركة ف

 .الغیر، فھو لا یستفید ولا یضار من إجراءات التنفیذ، ولكنھ یعاون فقط

ذا أضر طالب التنفیذ من سوء نیة الغیر وتعسفھ، فلھ الحق في طلب التعویض إ - ٣

د المحجوز            صي ض زام الشخ بوسائل خاصة نص علیھا المشرع مثل دعوي الال

لدیھ، أما إذا أضر الغیر من إجراءات التنفیذ بأن تم الحجز علي مالھ، فلھ وسائل 

ت      وي اس ع دع ل رف ضرر، مث ذا ال دفع ھ شرع ل ا الم ص علیھ ولات ن رداد المنق

  .المحجوزة أو دعوي استحقاق بالنسبة للعقارات

  :التمييز بين الغير والمنفذ ضده: ثانيا

و                   :من حيـث الـصفة - ١ ري، فھ ذ الجب ي التنفی سلبي ف ده ھو الطرف ال ذ ض  المنف

 .المدین في السند التنفیذي، أما الغیر، فھو لا یمثل السند التنفیذي أي حجة علیھ

ضي     :الحقوقمن حيث الالتزامات و - ٢ وق بمقت  المدین تقع علیھ التزامات ولھ حق

ا           ھ، كم وع الحجز علی السند التنفیذي، حیث یلتزم بعدم التصرف في مالھ بعد وق

لان        اك بط أن لھ الحق في الإشكال في التنفیذ ورفع دعوي موضوعیھ إذا كان ھن

ذ،         صومة التنفی اق خ ارج نط ر، فھو خ لا  في إجراءات التنفیذ الجبري، أما الغی  ف

ي    تراك ف ا بالاش ان ملتزم ن إذا ك وق، ولك ھ أي حق یس ل ات ول ھ التزام ع علی یق



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ة حجز            ي حال ة ف خصومة التنفیذ، فتكون علیھ التزامات، مثل التقریر بما في ذم

 . ما للمدین لدي الغیر

 یجب توافر أھلیة الاختصام وأھلیھ التقاضي في المنفذ ضده، :من حيث الأهلية - ٣

ر         حتي یمكن مباشرة إجر    سبة للغی ن بالن ھ، ولك ي مواجھت اءات التنفیذ الجبري ف

ھ           شترط فی ع دعوي ولا ی یمكن أن یرف ري ف ذ الجب ن إجراءات التنفی یر م إذا اض

شرة،   ة ع ن الثمانی ھ س ك ببلوغ ة الإدارة، وذل صام وأھلی ھ الاخت وي أھلی س

  .وبالتالي لا یشترط أھلیھ التقاضي، وذلك لأنھ یطالب بحقوقھ

  

  المطلب الثاني
  الآثار المترتبة علي صفة الغير في التنفيذ

یترتب علي الصفة الغیر في التنفیذ بعض الأثار التي تتمثل في عدم جواز الحجز   

ي بعض الفروض،       ر ف علي أموالھ، ولكن استثناء من ذلك یجوز الحجز علي أموال الغی

  :وسنشیر إلى ذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  ال الغيرعدم جواز الحجز علي أمو

ع        ھ، ویرج ي أموال وز الحجز عل لا یج ذ، ف ي التنفی ا ف یس طرف ر ل نظرا لأن الغی

دین، لأن      ا للم ال مملوك ون الم ز أن یك ل الحج صحة مح شترط ل ھ ی ى أن ك إل اس ذل أس



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ر       أموال الغی یس ب ذ   )١(المدین یضمن التزاماتھ بالأموال المملوكة لھ ول ك لأن التنفی ، وذل

وق   ء علي حقھ،علي مال الغیر یعتبر اعتدا    ویترتب بطلان التنفیذ في حالة المساس بحق

 .)٢(الغیر، لأنھ لا یجوز بیع ملك الغیر

دین              ة الم ي ذم ال ف ویجب أن تثبت ملكیة المدین لحظة بدء التنفیذ، فإذا دخل الم

ون    بعد بدء إجراءات التنفیذ كان الحجز باطلا، فالحجز علي المال غیر مملوك للمدین یك

ذ    باطلا حتي ول   اء التنفی تراه       )٣(و أصبح مملوكا لھ أثن ار اش ي عق م الحجز عل ا إذا ت ، كم

د    )٤(المدین بعقد غیر مسجل    د بع ، فالحجز یقع باطلا ولا یصحح ھذا البطلان تسجیل العق

ر          اري لا یعتب شھر العق انون ال ا لق ي، إذ وفق ر رجع سجیل أث یس للت دء الإجراءات إذ ل ب

ك          العقار مملوكا لھذا المشتري إلا ب      ي مل ارات عل ر العق ت تعتب ك الوق ل ذل التسجیل، وقب

البائع والمشتري مجرد حائز، فلا یتحقق شرط ملكیتھ المدین، وھذا من شأنھ أن یصیب    

سداد             ة ل الغ الكافی الدائن بأضرار فادحھ خاصة إذا لم یكن لدي المدین المنقولات أو المب

ي ح         صول عل ن الح اجز ع ق ع احب ح ن ص دین موسر،     دینھ، فیصبح أمام دائ ن م ھ م ق

ود شراء              سجیل العق ف ت صعب والمكل ن ال بح م ھ أص وھذا وضع شاذ ومنتقد، خاصة أن

ة            وم الباھظ ن الرس ا م ة تھرب العقود الابتدائی راد ب ي الأف ب أن یكتف ارات، فالغال العق

  . والإجراءات المعقدة التي یستلزمھا التسجیل

                                                             

  .، بدون نشر٤٨ سنة ١٥٩٥، الطعن رقم ١٢/٥/١٩٨٢نقض ) ١(
  .٢٩٣عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٥٨٠، ص ٢٦، مج نقض، س ٢٩٧، طعن رقم ٨/١٢/١٩٧٥نقض ) ٣(
  .٣٥٧، ص ٣٠نقض، س ، مج ٢٤/١/١٩٧٩نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ة الحجز    )١(جعيإذا زالت ھذه ملكیة المدین للمال بعد الحجز بأثر ر       ي حال ، كما ف

ھ     ك ب ذي تمل صرف ال سخ الت سبب ف ھ ب ھ ملكیت ت عن م زال دین ث وك للم ار ممل ي عق عل

  . ، یصبح الحجز باطلا لوقوعھ علي ملك الغیر)٢(المال

و لا    ذ، فھ دء التنفی د ب دین عن ة الم ي ذم رة ف وال الحاض ي الأم رد عل ذ ی والتنفی

ذ،          یتناول الأموال الموجودة قبل ھذا إذا كان        دء التنفی ل ب دین قب ة الم ن ذم ت ع د زال ت ق

ال               ات الم ار وملحق تثناء الثم ستقبلیة باس وال الم اول الأم ا لا یتن ر، كم ى الغی وانتقلت إل

  .)٣(الحاضر

ي           صة ف شریك كح ھ ال ذي قدم وبالتالي لا یجوز لدائن الشریك الحجز علي مال ال

ان ال            و ك شركة، ول ة ال ال     الشركة، وذلك لأن المال یدخل في ذم دم الم ذي ق شریك ھو ال

أیضا لا یجوز لدائن الشركة . وبالتالي تكون من الغیر   . )٤(للشركة كحصة في رأس مالھا    

ي  شریك الموص ة لل وال الخاص ي الأم ز عل دائن  . الحج وز ل ضامن فیج شریك المت ا ال أم

ب      د ذھ شركة، وق دیون ال اء ب امنة للوف ا ض ة لأنھ ھ الخاص ي أموال ز عل شركة الحج ال

ا      القضاء الف  إجراءات حجز م ك ب رنسي إلى جواز توقیع الحجز علي حصة الشریك، وذل

  .)٥(للمدین لدي الغیر

                                                             

  .١٣٦أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٩٩ ص ١ ع٤٨ـ٣٠، مجموعة النقض، س١١/١/١٩٧٩نقص ) ٢(
، ١٩٩٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، / أحمد ھندي، د/ د) ٣(

  .٣٣٧ص
عزمي عبد الفتاح، / ؛ د٢٩٧ -١٥٨٠ -٢٦، مجموعة النقض س١٩٧٥ دیسمبر ٨نقض مدني ) ٤(

  .٢٩٤قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
(5) CA Paris, 1re ocotbre 1928, syr., 1929. 1, p. 31. 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

ي      ن عل تیفاء دی زوجین لاس د ال ة لأح وال مملوك ي أم ز عل وز الحج ذلك لا یج ك

صین              ین شخ ربط ب د ت ي ق ة الت صلة الوثیق س، فال ھ أو العك  -الزوج الآخر، أو علي أبنائ

 . )١(تقلال الذمة المالیة لكل منھما لا تلغي اس-كالزوجیة أو الأبوة

ار         سبیة باعتب ة الح د المحكم ت ی ھ تح ز علی ي أن یحج دائن الوص وز ل ولا یج

ل          سبیة لا تمث اكم الح القاضي مدینا لوصیة وأن أموالا مودعھ خزانة المحكمة، لأن المح

   .القاصر ولیست أمینة علي أموالھ وانما ھي رقیبة علي أعمال الأوصیاء

ل      ولا یجوز لد  ف مث دیني الوق د م ت ی ائن المستحق في الوقف أن یحجز علیھ تح

ھ،          ستحقین فی صیة الم ن شخ ستقلة ع ة م صیة معنوی مستأجري أعیانھ، لأن الوقف شخ

ف        اظر الوق ي ن فالمستحق لیس دائنا لمستأجر الأعیان الموقوفة، ولكن یجوز الحجز عل

  . بصفتھ ھذه تحت ید مستأجري أعیانھ

یل       كما أنھ لا یجوز الح  زم الأص ث یلت یل، حی ي الأص دین عل جز علي مال النائب ل

الي لا یجوز الحجز         ھ، وبالت بأداء الدیون المترتبة في ذمتھ بناء علي تصرف النائب عن

ي  . )٢(الا علي مال مملوك للأصیل ولیس النائب   ولا یجوز الحجز علي مرتب المستخدم ف

دین              دین الم د صراف المحل لأن م ت ی ب أن     المحل التجاري تح احب المحل فیج ھو ص

  .یوقع الحجز تحت یده ھو

                                                             

  .١٣٥أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٤٦٦، ص ١٩٩٤ق، ٦٠، س ١٢٠٣، مجموعة النقض، رقم ١٩٩٤/ ١١/ ٢٤نقض مدني، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٦

  الفرع الثاني
  استثناء جواز التنفيذ علي أموال الغير

إذا كانت القاعدة عدم جواز إجراء التنفیذ إلا في مواجھة الملتزم بالسند التنفیذ،         

زم                    ر ملت ي مواجھة شخص غی ذ ف ن إجراء التنفی دة، یمك ذه القاع إلا أنھ استثناء من ھ

 .)١(لتنفیذيبالسند ا

ي     ك ف ؤجر، وذل ار للم ود امتی ي وج ر إل ة الغی ي مواجھ ز ف واز الحج ع ج ویرج

  : حالتین

  .الحجز علي المنقولات المملوكة للغير الموجودة بالعين المؤجرة: الحالة الأولي

ادة    صت الم ؤجر       ١١٤٣ن از الم ق امتی ي ح دني عل انون الم ن الق ي  )٢( م  عل

ة      المنقولات التي یضعھا المستأجر في       ولات مملوك ذه المنق العین المؤجرة، ولو كانت ھ

  .لغیر المدین، كما لو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغیر

ي     وم عل ویرجع أساس الحجز علي منقولات الغیر، أنھ لما كان امتیاز المؤجر یق

فكرة الرھن الضمني لضمان الأجرة، ومن ثم فلا یشترط في المنقولات الموجودة بالعین      

ادام المؤجر          أن تك  ر، م ة للغی ت مملوك و كان ا ل ون مملوكة للمستأجر، فیرد لامتیاز علیھ

سن              ا، وح ا علیھ ر حق أن للغی م ب كان حسن النیة وقت دخولھا بالعین المؤجرة أي لا یعل
                                                             

  .١٣٩، ص٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ١(
یرد امتیاز المؤجر في المرتبة السادسة بعد حقوق الامتیاز المنصوص علیھا في المواد من ) ٢(

 مدني، فإذا أوقع المؤجر حجزا تحفظیا علي المستأجر، وتبین وجود حقوق ١١٤٣ إلى ١١٣٧
لي امتیازه، فإن ھذا لا یحول دون إصدار أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز فقد امتیاز سابقة ع

استوفت مقومات صحتھا، ویتوقف تنفیذه علي مدي تنفیذ الحقوق السابقة بحیث إن لم تستنفد 
  .حصیلة التنفیذ كلھا، كان للمؤجر التنفیذ علي الباقي



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ر         ة الغی النیة مفترض، وعلي من یدعي خلافھ إثبات سوء النیة المؤجر، أي علمھ بملكی

ین    ا الع ت دخولھ ولات وق المنقولات     )١(للمنق ة ب ام المتعلق لال بالأحك ك دون الإخ ، وذل

  .)٢(المسروقة أو الضائعة

ا حجز               أن م ا ب ون المؤجر عالم شترط ألا یك ھ ی وقد ذھبت محكمة النقض إلى أن

م          ذا العل تخلاص ھ ن  -علیھ لیس مملوكا للمستأجر أو المستأجر من الباطن ویجوز اس  م

م     -ظروف الدعوي وملابساتھا   تدل الحك لات         فإذا اس أن الحاص ك الأرض ب م مال ي عل  عل

تج            رن لا تن ؤجرة ج ین الم أن الع اطن ب ن الب ستأجر م ة للم ست مملوك وزة لی المحج

تخلص       د اس ون ق محصولا وإنما ھیئت لینقل إلیھا سكان العزبة محصولاتھم لدرسھا فیك

  .)٣(ذلك استخلاصا سائغا

وافر عن   ؤجرة، ت العین الم ود ب ولات الموج ي منق ز عل ب للحج ر فیج   اص

ادة      لا بالم ؤجر عم رر للم از المق ق الامتی دني١١٤٣ح ي   .  م ل ف ي تتمث   والت

  :الآتي

  : أن يكون الحاجز مؤجرا للعقار-١

و      ان ھ واء ك ز، س ت الحج ار وق ؤجرا للعق اجز م ون الح شترط أن یك   ی

ھ              ن أجل م م ذي ت ان الغرض ال المالك أو صاحب حق انتفاع أو مؤجر من الباطن، وأیا ك

  . التأجیر

                                                             

  .٣٥٥ص أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / د) ١(
  . مدني١١٤٣مادة ) ٢(
  .٢١٩-٢١٥، ص ١ق، مج نقض، س ١٨، س ١٠٥، طعن رقم ٢٦/١/١٩٥٠نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ا  ویج اء او أرض ان أرض بن واء ك ار، س ي العق ار عل صب الإیج   ب أن ین

ي،   ز التحفظ ع الحج ك توقی لا یمل ول، ف ؤجرا لمنق دائن م ان ال ن إذا ك ة، ولك   زراعی

رة الآلات            ى أج د إل ي ولا یمت اني والأراض رة المب ي أج از عل صر الامتی الي یقت وبالت

سبة للم  ا بالن ا عادی ا دائن ون مؤجرھ ث یك ات، حی ي والمفروش رد عل ستأجر، ولا ی

  . المنقولات حق امتیاز

سن    شخص ح ؤجر ل از الم عة لامتی ولات الخاض ي المنق ستأجر ف صرف الم إذا ت

ن                ا م م المؤجر بخروجھ ي عل ضي شھر عل ازة إلا إذا انق النیة فإن ھذا لا یتملكھا بالحی

  .  مدني٥٨٩العین دون أن یحجزھا حجزا استحقاقي عملا المادة 

  :ً المطلوب الحجز عليه مستأجرا أن يكون المدين-٢

یشترط أن یكون المحجوز علیھ مستأجرا، وذلك بوجود علاقة إیجاریھ مع طالب         

اطن        ن الب لیا أو م ادة    . الحجز، كما یستوي أن یكون مستأجرا أص نص الم ا ل  ٣١٧وطبق

ة حجزین              د بمثاب اطن یع ن الب ستأجر م مرافعات فالحجز علي المنقولات لدي المدین الم

ا       في وقت    ي م اني عل ین المؤجرة، والث ي الع واحد، أحدھما علي المنقولات الموجودة ف

  .تحت یده من أجرة

ین        ة ب ب التفرق اطن، یج ن الب ستأجر م ة للم ولات المملوك ي المنق ز عل وللحج

  :أمرین

 . إذا كان المؤجر قد اشترط عدم الإيجار من الباطن: الأول

ولا    ذه المنق ي ھ ز عل وز الحج ة یج ذه الحال ي ھ ین  فف ي الع دة ف   ت المتواج

لي،           ستأجر الأص وق الم ة حق اء بكاف ك للوف ر، وذل ة للغی ت مملوك و كان ي ول   حت

ولات            ي المنق از عل ھ الامتی ت ل اطن، فیثب ن الب ار م ولا یحاج في مواجھة المؤجر بالإیج



 

 

 

 

 

 ١٠٩

ن     ستأجر م ولات الم اطن، فمنق ن الب ستأجر م ة للم ت مملوك و كان العین ول ودة ب الموج

ت     الباطن تضمن الأ   اطن، إلا إذا ثب جرة المستحقة من غیر أن تحدد بقیمة الإیجار من الب

ستأجر            ة للم ست مملوك ا لی ؤجرة أنھ ین الم ولات الع ول المنق ت دخ ؤجر وق م الم عل

  .الأصلي

ي      إذا سمح المؤجر بالإيجار من الباطن،: الثاني لا یجوز للمؤجر أن یحجز عل  ف

ا  ھذه المنقولات الموجودة في العین المؤجرة إلا       ضمانا لقدر من حقوق المؤجر یعادل م

اطن            ن الب ستأجر م ة الم ي ذم ة لا    )١(یكون مستحقا للمستأجر الأصلي ف ذه الحال ي ھ ، فف

ذا        ون ھ ا یك در م اطن إلا بق یكون للمؤجر الأصلي امتیاز علي منقولات المستأجر من الب

  . )٢() مدني٥٩٦مادة (مدینا بھ للمستأجر الأصلي وقت إنذاره 

ون الدين الذي يتم الحجز بمقتضاه من الديون التـي يـضمنها حـق  أن يك-٣
  :الامتياز

ة   ة الإیجاری ن العلاق ئة ع دیون الناش ي ال ك ف ل ذل اني،  ()٣(ویتمث رة المب   أج

ك          ن ذل ت ع ار إن قل دة الإیج نتین أو لم دة س ة لم ي الزراعی دني ١١٤٣م(الأراض ) م

                                                             

  . مدني١١٤٣/٣م ) ١(
، إذا لیس لھ الحجز التحفظي إلا ضمانا ٣٥٨أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

لي في ذمة المستأجر من البطن لقدر من حقوقھ یكون مساویا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأص
 مرافعات إلى ٣١٧الذي ینذره فیھ المؤجر، وتوجھ الإجرءات إذا وقع الحجز التحفظي وفقا للمادة 

كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، وإعلان الحجز للمستأجر من الباطن یعتبر بمثابة 
  ) . مرافعات٣٢٣م( حجز أیضا تحت یده علي الأجرة 

 من القانون المدني الأجرة قد تكون مبلغا من النقود أو جزءا من محصول أو ٥٦١قا للمادة وف) ٣(
أو أي التزام آخر یلتزم " مقایضة انتفاع بانتفاع" الانتفاع بشئ آخر مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة

ي تقدیر بھ المستأجر، فإن كانت نقودا كان الحق الممتاز مقدرا أما إن كانت غیر نقود فاللقاض
= 



 

 

 

 

 

 ١١٠

ستأجر بالالتز     اء الم دم وف ؤجر لع ستحق للم ویض الم ن   والتع ئة ع ات الناش   ام

ار  د الإیج دار         )عق ین المق ال الأداء، ومع ود وح ق الوج ق محق ون الح ب أن یك   ، ویج

 .تعیینا مؤقتا

التعویض          ار ك د الإیج سبب عق ستحقة ب كما یرد الامتیاز علي المبالغ الأخرى الم

ذي       رض ال ر الغ ي غی تعمال ف ن اس ؤجرة أو ع ین الم ف الع ن تل ؤجر ع ستحق للم   الم

ي         أعدت لھ أو عن   دم المحافظة عل زام آخر كع أي الت اء ب دم الوف  فسخ الإیجار أو عن ع

ي   . الأشجار المغروسة بحدیقة المسكن   ي ولا عل ولا یرد الامتیاز علي المجوھرات والحل

ین المؤجرة               ا الع ولات جھزت بھ دني ٥٨٨م ( النقود والسندات، فھي لا تعتبر منق ، ) م

دین   إذن الحجز لا یجري علي أي مال بل یجب أن   ة للم یكون واردا علي منقولات مملوك

ؤجرة     العین الم وده ب ر وموج رات أو     (أو للغی ة أو ثم ولات مادی ت منق واء أكان س

  ).محصولات

                                                             
= 

المبلغ الذي یعتبر مقابلا للانتفاع بالعین المؤجرة فیكون ھذا المبلغ ھو الحق الممتاز، ولا یثبت 
ولا یرد . وصف الاجر إلا إذا وجد عقد إیجار صحیح أو عقد إیجار قابل للإبطال ولكنھ لم یبطل

 المدین استیفاء لھذا الامتیاز علي مقابل الانتفاع كما لا یجوز توقع الحجز التحفظي علي منقولات
ولا یكون حق الأجرة ممتازا إلا عن مدة السنتین الأخیرتین أو عن المدة كلھا إن كانت أقل . الدین

من سنتین، ویلاحظ أن ھذه المدة لا یعمل بھا إلا في حالة التي یتمسك فیھا المؤجر بمرتبة امتیازه 
 علي ذات المنقولات الواردة علیھا وھي التي یتزاحم فھیا مع دائنین آخرین للمستأجر حاجزین

امتیاز المؤجر، فلا یكون للمؤجر من ثمن تلك المنقولات عند بیعھا إلا ما یوازي أجرة سنتین علي 
الأكثر، فإن بقي من ثمن المنقولات عند بیعھا شئ بعد ذلك اعتبر المؤجر دائنا عادیا یتزاحم مع 

وإذا كان المؤجر ھو الدائن الوحید . ھ حقھباقي الدائنین فیقسم باقي الثمن علیھم كل بنسب
للمستأجر، فلا تثار مدة السنتین ویكون للمؤجر التنفیذ علي ثمن المنقولات بكل الأجرة المستحقة 

  .٣٥٣أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د. لھ ولو جاوزت السنتین



 

 

 

 

 

 ١١١

ة للزوجة           ولات المملوك ي منق ار للمؤجر عل ویثار التساؤل عن مدي وجود امتی

  .مع وجود قرینة علي ملكیة الزوجة للمنقولات

  :القرينة في مواجهة المؤجرعدم الاعتداد ب: الاتجاه الأول

م   واء عل ة، س ولات الزوجی ي منق از عل ؤجر الامتی ھ أن للم ض الفق ري بع   ی

م  م یعل ؤجرة أو ل ین الم ا الع د دخولھ ا عن ا لھ ول )١(بملكیتھ ذي یح ل ال   ، إذ إن العم

ا               ر لھ ة الغی م بملكی ن یعل م یك ر ول ولات الغی ق بمنق ة  . دون ھذا الامتیاز ھو المتعل فقرین

ولات ة  المنق ك للزوج ة مل سلمة – الزوجی ر م سلمة أو غی ة  - م ي مواجھ ا ف د بھ  لا یعت

  .المؤجر

  :الاحتجاج بالقرينة في مواجهة المؤجر: الاتجاه الثاني

ت الزوجة            ة إذا قام ذه القرین ذھب ھذا الاتجاه إلي أنھ یمكن أن یحاج المؤجر بھ

ا،            ا لھ ین المؤجرة بملكیتھ ازه،    بإخطاره قبل إدخالھا لمنقولاتھا الع ا بامتی دم تحملھ وبع

ذا                  م بھ م تق ا إن ل ا، أم ق للمؤجر الحجز علیھ ویكون لھا إخراجھا في أي وقت، ولا الح

ي             ة عل انون قرین الإخطار، أو قامت بھ بعد دخول المنقولات العین المؤجرة، فقد أقام الق

ة لا یجوز إث            ة قاطع ا   امتداد امتیاز المؤجر إلى ھذه المنقولات، وتلك قرینة قانونی ات م ب

ین      ن یتع ولات ولك ذه المنق ترداد ھ ة باس وي الزوج ض دع ین رف م یتع ن ث ا وم یخالفھ

ي               ك ف د ذل ا بع ت بحقھ ا للزوجة احتفظ ت ملكیتھ ا ثب ي إذا م ا أولا حت ي ملكیتھ الفصل ف

الرجوع بقیمتھا علي زوجھا بدعوي الإثراء بلا سبب، أنھ أثري بقدر ما برئت ذمتھ من     

  .الدین

                                                             

  .٣٥٦أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٢

د بقر   ھ یعت ري أن ؤجر،       ون ة الم ي مواجھ ولات ف ة للمنق ة الزوج ة ملكی   ین

ة      ذه القرین ھ بھ دم علم ت ع ؤجر أن یثب ي الم ة    . وعل ؤجر بملكی م الم الي إذا عل   وبالت

ة             ا مالك صرح الزوجة بأنھ م ت و ل ي ل ا، حت الزوجة للمنقولات، فلا یجوز لھ الحجز علیھ

  .)١(لھا

                                                             

مؤدي القرینة الدالة علي ملكیة الزوجة لمنقولات الزوجیة أن نقر ھذه الملكیة بمجرد طلب الزوجھ ) ١(
لھا بموجب دعوي استحقاقھا لتلك المنقولات إذ إن من تشھد لھ القرینة یعفي من إثبات ما تدل علیھ 

فإذا حجز علي منقولات وإن من شأنھا أن تلقي بعبء إثبات ما یخالفھا علي الخصم الآخر، ومن ثم 
الزوجیة ولم یعترض أحد من المدعي علیھم علي ھذه الملكیة، فإنھ یتعین علي المحكمة أن تقضي 
بثبوت ملكیة الزوجة للمنقولات المحجوز علیھا ویصدر ھذا الحكم بدون إحالة الدعوي إلى التحقیق 

ات ملكیتھا للمحجوزات وإلا كان أخذا بالقرینة سالفة الذكر فلا یكون للمحكمة تكلیف الزوجھ بإثب
حكمھا معیبا لعدم التزامھ بالقرینة، أما إن اعترض أحد المدعي علیھم علي ملكیة الزوجة 
للمحجوزات، تعین علي المحكمة أن تحیل الدعوي إلى التحقیق، لا لتثبت الزوجة ملكیتھا للمحجوزات، 

ناقض القرینة القائمة بأن یثبت أن إذ أن القرینة أعفتھا من ذلك، وإنما لیثبت المعترض ما ی
المحجوزات قد اشتراھا الزوج بعد الزواج من مالھ الخاص، فإن تمكن الخصم من ھذا الإثبات، نقضت 
القرینة ورفضت دعوي الزوجیة، ویستفید من ذلك الدائن العادي أما المؤجر، فإنھ یتعین علیھ، أن یقر 

مة، وبدون تحقیق، بثبوت ملكیة الزوجة للمحجوزات، ملكیتھا لتلك المنقولات، وحینئذ تقضي المحك
مع إبقاء الحجز والاستمرار في التنفیذ، فإن اعتراض الزوج وھو خصم في الدعوي مدعیا ملكیتھ ھو 
للمحجوزات، فإنھ یتعین علي المحكمة أن تفصل في الملكیة وقد تحیل الدعوي إلى التحقیق لیثبت 

 سلف، وأیا كان الحكم الصادر بصدد الملكیة، یجب ألا یمس الزوج ما یخالف القرینة علي نحو ما
وقضت محكمة . الحجز المتوقع من المؤجر بل ینص بھ علي تمكین الأخیر من التنفیذ علي المحجوزات

 علي ملكیة الزوجھ لمثل المنقولات – في النزاع الماثل –النقض بأن مؤدي صحة القول بقیام عرف 
لمحجوز علیھ، ھو قیام قرینة علي ھذه الملكیة في جانب الزوجة، ولھا المحجوز علیھا دون المدین ا

وحدھا الاستفادة منھا إذا ما نازعت ھي فیما توقع علیھ الحجز ولیس لغیرھا الاستناد إلیھا، وھي 
قرینة تخضع لتقدیر محكمة الموضوع، ومفاد ذلك أنھ لا یجوز للزوج أن یتمسك بتلك القرینة، وإن 

 المدینة فلا یجوز للدائن الحاجز الاستفادة من تلك القرینة حتي یعفي من إثبات كانت الزوجة ھي
  .ق، بدون نشر٤٧، س ١٤٤٢، طعن ١٩٨٤/ ١٨/١نقض . ملكیتھا لھا



 

 

 

 

 

 ١١٣

ولات إ              ع المنق ي تتب ق المؤجر ف ین    ویثار التساؤل عن مدي ح ن الع ت م ذا خرج

  .المؤجرة

ھ،          ي حق صول عل ي الح یلاحظ أنھ رغبة من المشرع في تقویة ضمان المؤجر ف

ا منحھ                    ین المؤجرة كم ي الع ولات الموجودة ف ي المنق ازا عل ف بمنحھ امتی م یكت فإنھ ل

وال  ذه الأم ي ھ ي عل ز التحفظ ي الحج ق ف ذه  . الح ع ھ ق تتب ؤجر ح ك للم ب ذل ي جان إل

فقد نصت .  دون علمھ من العین المؤجرة خلال ثلاثین یوماً من نقلھاالمنقولات إذا نقلت  

ادة   ك         ٣١٧الم ت تل ي إذا كان ع الحجز التحفظ ؤجر أن یوق ھ یجوز للم ي أن ات عل  مرافع

ن             الم یك ین المؤجرة م ن الع ائھ م المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رض

سند  وقد ذھب القان  . قد مضي علي نقلھا ثلاثون یوماً      ون الفرنسي إلى أنھ یجب إعلان ال

لال   ھ خ وز لدی ذي للمحج ھ،   ٨التنفی وز لدی ي المحج ي عل ز التحفظ دء الحج ن ب ام م  ای

بطلان     ة         )١(ویترتب علي مخالفة ذلك ال دفع قیم ھ ب دم الزام دفع بع ر أن ی ن للغی ا یمك ، كم

  .)٢(الدین إذا وفي بحقوق المدین المحجوز علیھ

ر    فیمكن للمؤجر حق التتبع لل     منقولات في أي ید تكون، ویلاحظ أن المشرع اعتب

الحجز الذي یوقعھ المؤجر علي منقولات المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن بعد   

                                                             

(1) CA Paris, 11 oct. 2007, RG no. 07/01209. Dalloz, 20015, Cass. 2 civ. 15 
janv. 2009, Bull. Civ. 11, n° 199, procedures 2009 comm., 80 obs. S. 
Piedelievre, Cass. Civ. 5 juill. 2000, D. 2001, 722, RTD civ., 2000, 903, 
obs. Perrot, R. Perrot et Thery, saisie attribution, ob. Cit.,714. 

(2) Cass. Avis, 21 juin 1999, Bull. Civ. n° 5, D. affaires 1999, 1247, obs. P. 
julien, Rev. huiss. 1999, 683, note Dahan, Cass. Com, 13 oct. 1998, D. 
1998, IR, 250. 



 

 

 

 

 

 ١١٤

ة           نقل ھذه المنقولات من العین المؤجرة بما لھ من حق تتبعھا في المیعاد القانوني بمثاب

 .)١(حجز استحقاقي

  :لآتيةويشترط لممارسة حق التتبع الشروط ا

ا أو   :الـــــشرط الأول ؤجرة ذاتھ العین الم ودة ب ولات موج ون المنق    أن تك

  .ملحقاتھا

 . أن یتم النقل بغیر رضاء المؤجر أي خفیة أو تم نقلھا عنوة:الشرط الثاني

ن                   :الشرط الثالـث ستأجر م لي والم ستأجر الأص ة الم ي مواجھ تم الحجز ف  أن ی

  .عین المؤجرة بدون رضاه یوما من تاریخ نقلھا من ال٣٠الباطن خلال 

رر  :الشرط الرابع  ألا یكون بالعین المؤجرة أموال تكفي لضمان حق الامتیاز المق

ین المؤجرة                   ن الع ت م ي نقل ولات الت ي المنق ي عل لھ، وإلا لھ حق توقیع الحجز التحفظ

ادة           ي الم واردة ف  ١١٤٣دون علم منھ أو رغم معارضتھ إذا توافرت الشروط الأخري ال

ا       ب( مدني   ع علیھ ذه         )ما لھ من حق تتب ي ھ ة عل سن النی ر ح وق الغی ضر بحق ا لا ی ، فیم

ا               از قائم ي الامتی انوني، فیبق اد الق ي المیع تحقاقي ف ا حجزا اس ع علیھ الأموال إلا إذا وق

ذه        ت ھ د بیع ن ق م تك ا ل ر م ق الغی ر بح و أض ا ول اریخ نقلھ ن ت نوات م لاث س دة ث لم

وق   ي س ة ف سن النی شتر ح ى م ولات إل ي  المنق ر ف ن یتج ي أو لم زاد علن ي م ام أو ف ع

 .مثلھا، فعلي المؤجر رد الثمن إلى المشتر في ھذه الحالة

  
  

                                                             

  .٥٨٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٥

  :المنقولات الموجودة بالفندق: الحالة الثانية

ة           ي الأمتع ل عل ھ النزی ي ذمت ھ ف ستحقة ل لصاحب الفندق حق امتیاز بالمبالغ الم

احب    .  النزیلالتي أحضرھا النزیل في الفندق ولو كانت مملوكة لغیر         شرط ألا یكون ص ب

  ).  مدني١١٤٤(الفندق علي علم بملكیة الغیر لھا 

وفي ھذه الحالة یقوم الدائن ببیع الأمتعة او المنقولات واقتضاء حقھ في الأجرة          

یاء  ذه الأش ن ھ ن ثم ون   . م ة، أن یك ذه الحال ي ھ ر ف ولات الغی ي منق ز عل ب للحج ویج

ون المحجوز      دق، وأن یك احب فن اجز ص ز     الح ون الحج دق، وأن یك ي الفن زیلا ف ھ ن علی

  .لضمان قیمة الأجرة

دق     احب الفن م ص ر عل ت الغی تثناء، إذا أثب ذا الاس دة ھ ن ح ف م ا یخف   ومم

ھ           وز ل ذلك لا یج ولات، ك ذه المنق ي ھ ز عل وز الحج لا یج ولات، ف ر للمنق ة الغی   بملكی

دم       ي ع ا یعن و م ائعة وھ سروقة أو ض ولات م ت أن المنق ذ إذا ثب ة التنفی   ملكی

  . )١(المدین لھا

وب ورود      ي وج ة وھ دة العام ل بالقاع تثناءات لا تخ ذه الاس ح أن ھ ن الواض م

صرفا              ري ت البیع الجب ھ ب صرف فی ن الت ي یمك ك حت الحجز علي مال مملوك للمدین، وذل

 .نافذا في حق مالكة

ذا     ان ھ تثنائیة، ف الات الاس ر الح ي غی ر ف ھ للغی ال مملوك ي م ز عل م الحج إذا ت

ر     الحجز  یكون باطلا، حیث إن مقتضیات العدالة تستوجب أن كل تنفیذ یمس بحقوق الغی

                                                             

  .١٣٩أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٦

اطلا  ون ب ال       )١(یك ترداد الم وي اس ع دع ستطیع أن یرف ر ی ال الغی ي م ري عل اذا ج   ، ف

ضمن       ط ت دین فق وال الم ك لأن أم اراً، وذل ان عق تحقاقھ إذا ك ولا، أو اس ان منق إذا ك

  .التزاماتھ

                                                             

  .٢٩٣عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٧

  المبحث الثاني
  في التنفيذ الجبرينطاق الغير 

  

ة          ي حال ذ ف ي إجراءات التنفی یتسع نطاق فكر الغیر في التنفیذ الجبري، فتظھر ف

، وكذلك في حالة الحجز الاستحقاقي، وكذلك الحجز تحت ید )١(حجز ما للمدین لدي الغیر

الحائز في العقار، وقد یكون غیرا ملتزما بالمشاركة في التنفیذ بحكم وظیفتھ، وقد یكون   

  .)٢(الغیر شخصا طبیعیا أو اعتباریاھذا 

ى               ري إل ذ الجب ي اجراءات التنفی ر ف لھ     : ویمكن لنا تقسیم الغی ھ ص ذي ل ر ال الغی

ي     ك ف ھ، وذل م وظیفت راءات بحك ي الإج شارك ف ذي ی ر ال ھ، والغی وز علی ال المحج بالم

  :المطالب الآتیة

  المطلب الأول
  الغير الذي له صله بمال المنفذ ضده

ر  ذا الغی ل ھ ز     یتمث ي الحج ائز ف ھ، والح وز لدی ي المحج ال ف لة بالم ھ ص ذي ل  ال

ر      الاستحقاقي، والحائز في العقار ومن لھ حق الاعتراض علي الحجز علي العقار، والغی

ي         ك ف الفاقد للتمثیل القانوني في السند، والغیر المشترط لمصلحتھ، حیث سنشیر إلى ذل

  :الفروع الآتیة

                                                             

(1) Cass. Com. 25 juin 1996, D. 1996, p. 615, obs. Derrida, Cass. Com. 22 
avril 1997, D. 1997, p. 371, obs. Drrida. S. GUINCHARD et T. 
MOUSSA, droit et pratique des voies d'exécution, op. cit., n° 161-22. 

(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op.cit., n°161-13. 



 

 

 

 

 

 ١١٨

  الفرع الأول
  الغير المحجوز لديه

ك             ھ، وذل ا فی ب توافرھ شروط الواج سنشیر إلى تعریف الغیر المحجوز لدیھ، وال

  :في النقاط الآتیة

  :تعريف الغير المحجوز لديه: ًأولا

ولات                ھ منق ي حیازت وق أو ف ھ حق ي ذمت یقصد بالغیر المحجوز لدیھ، من یكون ف

ارسة حجز ، حیث أعطي المشرع السلطة للدائن في مم)١(للمنفذ ضده، فھو مدین المدین

، بھدف منع الغیر من )٢(علي حقوق مدینھ أو منقولاتھ التي في ذمة الغیر أو في حیازتھ  

ولات   ن منق ھ م ي حیازت ا ف سلیمھ م دین أو ت اء للم ق  )٣(الوف ضاء ح دا لاقت ك تمھی  وذل

فھذا الحجز ھو الإجراء الذي یستطیع . )٤(الحاجز من ثمن المال المحجوز علیھ بعد بیعھ     

ھ       الدائن بموجبھ  ي حوزت ر أو ف ة الغی  وضع ما یكون لمدینھ من نقود أو منقولات في ذم

ین       )٥(تحت ید القضاء  ي ح ولات، إل سلیمھ المنق دین أو ت اء للم ، ومنع ھذا الغیر من الوف

                                                             

فالغیر في حجز ما للمدین لدي الغیر ھو مدین . ٩٤٣أحمد ابو الوفا، التنفیذ المرجع السابق، ص/ د) ١(
للمحجوز علیھ، ولذا یقصد بالغیر الذي یجوز الحجز لدیھ ھو الشخص الذي یكون من الغیر ومدین 

  .لوفاء بدین معینالمدین، أي ملتزما للمحجوز علیھ با
  .٥٥٩أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٥٦٧، ص٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ٣(
  .٤٨٠، ص ٩أحمد ابو الوفا، التنفیذ، ط/ ، د٢٠٤، ص ٢رمزي سیف، التنفیذ ط/ د) ٤(
للمدین لدي الغیر بل یجوز توقیعھ في كل حالة یتوافر فیھا لا توجد حالات معینة لإیقاع حجز ما ) ٥(

الحق في الحصول علي الحمایة الوقتیة لاستیفاء حق محقق الوجود وحال الأداء ومعین مقداره أیا 
مبلغ من النقود أو حق عیني علي منقول معین بالذات أو كان : حق شخصي(كان نوع ھذا الحق 

وأیا كان سبب ھذا الدین ھو معاملة مدنیة أو ) في ید حائزھاحقا یجیز لصاحبة تتبع المنقولات 
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 ١١٩

ثمن       ن ال وز أو م ال المحج ن الم ھ م ضاء حق ھ اقت ي تخول راءات الت دائن الإج اذ ال اتخ

ر      ، ویبرر حق طالب التن)١(المتحصل بعد بیعھ  دي الغی ھ ل وال مدین ي أم فیذ في الحجز عل

ھ    وال مدین ي أم ام عل ضمان الع ق ال ن ح ھ م ا ل ادي  . )٢(بم ول الم ون المنق ب أن یك ویج

ین      ر مع ان غی و ك ي ول ر حت ة الغی ي ذم ق ف دین ح ز أو للم ت الحج دین وق ا للم مملوك

  .)٣(المقدار أو حال الأداء

شخص    ة     وقد حددت محكمة النقض الفرنسیة الغیر بأنھ ال ة قانونی ھ علاق ذي ل  ال

  بالمنفذ ضده، وذلك بقولھا 

La cour de cassation fancaise a defini du tiers 

saisi, personne qui "se trouve dans un rapport de 

droit avec le debiteur et a qui la mesure… pratique 

impose des obligations"(4). 

                                                             
= 

وعنصر الاستعجال في حجز ما للمدین لدي الغیر مفترض ولا یلزم إثباتھ ولیس علي . تجاریة
القاضي التحقق منھ، لأن وجود المنقولات في ذمة الغیر یمثل خشیة من فقدان الضمان العام المقرر 

سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د. للدائن علي أموال المدین
  .٥٦٧، ص ٢٠٠٤

عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري في قانون /، د٢٦٢رمزي سیف، الإشارة السابقة، بند / د) ١(
  .٥٦١، دار النھضة، ص ٢٠٠١المرافعات، 

  .٥٦٢عزمي عبد الفتاح، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٥٨١، ص٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ٣(

(4) Cass. 24 janvier 1994, Bull. Civ., n° 4. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

دائن،      ویلاحظ أن أطراف خصومة التنفیذ     و ال اجز وھ ة، الح  في ھذا الفرض ثلاث

ن        وع م ذا الن ث إن ھ دین، حی والمحجوز علیھ وھو المدین ومحجوز لدیھ وھو مدین الم

ذ                ب التنفی ي طال ل ف ي تتمث ل الحجوز، الت ي ك ة ف ة التقلیدی ط العلاق ضمن فق الحجز لا یت

اجز    تتضمن العلا: والمنفذ ضده، بل ینطوي علي رابطتین قانونیتین، الأولي         ین الح ة ب ق

ع           ي توقی رر اللجوء إل والمحجوز علیھ، وسببھا ھو الحق الذي یكون للحاجز، والذي یب

وتجمع بین المحجوز علیھ والغیر المحجوز لدیھ، وسببھا ھو     : الحجز، والرابطة الثانیة  

الحق الذي یكون للمحجوز علیھ في ذمة المحجوز لدیھ، وھو الذي ینصب علیھ حجز ما 

 . لغیرللمدین لدي ا

یس    ھ ل ع أن ري، م ذ الجب راءات التنفی ع لإج و الخاض ون ھ ر یك ع أن الغی والواق

و        ان ھ دائن، وإن ك ن ال ن دی سئولا ع یس م دین، ول ب  -الم ي الغال دین، أي  - ف دین الم  م

ده   . المحجوز لدیھ في حجز ما للمدین لدي الغیر   فالمدین ھو المحجوز علیھ لا تباشر ض

ي    إجراءات التنفیذ، وإنما تباشر   أمر قاض ن أولا ب ھذه ضد المحجوز لدیھ، فھو الذي یعل

زم              ھ، ویلت ة المحجوز علی التنفیذ بالحجز، وعلیھ التزام بعدم الوفاء بما في یده إلى دائن

، ویجب علیھ في النھایة ) مرافعات٣٣٩ و٣٢٨بموجب المادتین(بالتقریر بما في الذمة  

  ). مرافعات٣٤٤م (دفع المبلغ إلى الحاجز 

د       ویثار ا  ر، ھل یع لتساؤل حول ممارسة الدائن لحقھ في حجز ما لمدین لدي الغی

ن                تلاف م اك اخ ھ أن ھن ري الفق ر ی من قبیل استعمال الدائن لحق مدینة؟ في حقیقة الأم

ق               دائن لح تعمال ال ر واس دي الغی دین ل ا للم ین حجز م ار ب شروط والآث حیث الھدف وال

ادة         ي الم ا   ١١٦٦مدینة المنصوص علیھ ف ن الق ن      م صود م ث إن المق دني، حی نون الم

ا                 ھ، أم ق المحجوز علی ن الح اجز مباشرة م حجز ما للمدین لدي الغیر استیفاء حق الح

ھ           ستعملھ مدین م ی ذي ل ق ال استعمال الدائن لحق مدینھ فلا یھدف بھ إلا مجرد إدخال الح



 

 

 

 

 

 ١٢١

دائ         ام ال ن قی ستفید م دائنین، وی سائر ال مانا ل ون ض ي یك دین لك ذا الم وال ھ ي أم ن ف

ي حجز          دائن ف باستعمال حقھ مدینھ كافة الدائن حتي ولو لم یتدخلوا معھ، كما أن حق ال

  . ما للمدین لدي الغیر حق مستقل في ذاتھ عن حق الدائن في استعمال حقوق مدینة

ام     دني لقی انون الم ترطھ الق ا اش ات م انون المرافع شترط ق ك لا ی ب ذل ي جان إل

ر،    دي الغی دین        الدائن لحجز ما للمدین ل تعمال الم دم اس دني ع انون الم ترط الق ث اش  حی

ھ       د فی ساره أو یزی ي إع تعمال ف دم الاس سبب ع ھ، وأن ی ي   . لحق ع عل ا أن الحجز یمن كم

ا          ھ، أم دین بأموال اء للم ن الوف ر م المدین التصرف في أموالھ في ذمة الغیر، ویمنع الغی

دین               ي الم ع عل لا یمتن ة، ف وق مدین دائن لحق ھ ولا    في حالة استعمال ال ي حق صرف ف الت

ذه               ي ھ ھ، وف ن حق ازل ع دین أن یتن علي مدین المدین الوفاء لھ بمطلوبة، بل یجوز للم

 .الحالة لا یملك الدائن إلا مباشرة الدعوي التي تھدف إلي عدم نفاذ تصرف المدین

 الشروط الواجب توافرها في الغير المحجوز لديه: ثانيا

  : الغیر الشروط الآتیةیشترط في الغیر في حجز ما للمدین لدي

 : استقلال شخصية الغير عن المدين: الشرط الأول

ا    شخص تابع ان ال إذا ك ة، ف ة تبعی دین رابط ر والم ین الغی ون ب وز أن تك لا یج ف

ھ                 ي محل یملك ة ف ي خزین ل عل ذي یعم صراف ال ر، فال فة الغی للمدین، فلا تتوافر فیھ ص

ك       المدین لا یعتبر من الغیر، ونفس الحكم بالنسبة    ن ذل س م ي العك ادم، عل واب والخ للب

ستقلة   ة الم صیة القانونی ھ الشخ ت ل ر إذا كان ن الغی ر م شخص یعتب إن ال ي )١(ف  عل

  . المنقولات أو النقود التي استلمھا من المدین

                                                             

  .٤٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ھ           شيء المحجوز بحوزت ون ال ذي یك شخص ال ر إلا لل ولا یمكن إعطاء صفة الغی

دین المح           اه الم ستقلة تج صیة      بموجب أھلیة خاصة وم ب ألا تكون شخ ھ، فیج جوز علی

  . )١(الطرف الثالث مندمجة مع شخصیة المدین

وبناء علي ذلك لا یعتبر من الغیر الشخص الذي یحوز لحساب المدین ولیست لھ 

ى      وء إل ة دون اللج ة لحظ ي أی ال ف سترد الم دین أن ی ق للم ي یح ستقلة، والت ازة م حی

اول  مثال ذلك العلاقة بین رب العمل وأمی   . القضاء ن صندوقھ، فمن حق رب العمل أن یتن

ھ         من الصندوق شخصیا ما یشاء من مال، وعلي عكس ذلك، فإن المصرف المودعة لدی

مبالغ باسم شخص معین، إذا امتنعا عن تسلیمھا إلیھ فلا یمكنھ الحصول علیھا إلا بحكم     

  .قضائي

  :وزهاأن يكون للغير سلطات مستقلة علي المنقولات التي يح: الشرط الثاني

ي      ولات الت ي المنق ستقلة عل ة وم لطات خاص ر س ون للغی ذلك أن یك صد ب یق

ا  ل           )٢(یحوزھ ذلك الوكی دین، ول ازة الم ن حی ستقلة ع ازة م ال حی وز الم ھ یح ، أي أن

ن          دون م یم یع ھ والق ي ل ارس والموص ل والح ین النق ھ وأم ودع لدی ستأجر والم والم

  . )٣(الغیر

                                                             

  .٣٤٦، ص٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ١(
وجدي راغب، النظریة العامة / ، د٢٨٠، ص ٢٦٤رمزي سیف، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٢(

نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، / ، د٣٢٣للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص 
  .٤٨المرجع السابق، ص 

  .٥٥١ابق، صعزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع الس/ د) ٣(
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ك     انون       یقصد بالسلطات الخاصة والمستقلة تل ي الق صا ف صدرھا ن ون م ي یك الت

ث إن وجود رابطة    )١(یخولھ إیاھا تسلیم المنقول للغیر، أو عقدا بین المدین والغیر       ، حی

إجراءات حجز                ھ ب دم جواز الحجز علی ى ع ؤدي إل بین حائز المنقول والمحجوز علیھ ت

  . المنقول لدي المدین

ازة           ن حی ستقلة ع ازة م ھ حی ست ل ن لی ر م ن الغی د م ون   ولا یع ن یك دین، فم  الم

ن           د م سائق، لا یع صراف وال خاضعا للمدین خضوع التابع للمتبوع كالخادم والبواب وال

  .الغیر، فالأموال التي تحت ایدیھم تحجز بطریق الحجز علي أموال المدین

  :سيطرة الغير علي المال بما يحول دون سيطرة المدين: الشرط الثالث

ي    یجب أن یكون الغیر مسیطراً علي ال  دین عل یطرة الم مال سیطرة تحول دون س

ال وزه،     )٢(الم ذي یح ال ال ي الم رة عل یطرة مباش ھ س ون ل ن تك و م ر ھ ث إن الغی ، حی

ا              ضر بم سة والمح وال التفلی ن أم ا یحوزه م وبالتالي المودع لدیھ والسندیك بالنسبة لم

د             لا یع واب ف ادم والب ا الخ ر، أم ن الغی دون م ن  تحت یده من نقود لأحد الخصوم یع ون م

  .الغیر

ھ       صال ب ن الات ویلاحظ أن الغیر الذي لھ سلطة علي الشئ تمنع المحجوز علیھ م

یم أو      ( إلا عن طریقھ     كالمستأجر والمودع لدیھ، أو الحارس أو الوكیل أو الوصي أو الق

                                                             

  .٤٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٢٥٢، ص ١٤٨فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٤

دین     . )١(البنك أو المحضر والمستعیر والسندیك، المصفي القضائي     ا للم ان تابع ا إذا ك أم

 . )٢(الغیرفلا یعتبر من 

 :أن يكون في ذمة الغير مال جائز الحجز عليه: الشرط الرابع

وق        ي حق ر ھ دي الغی دین ل ا للم ز م ق حج ا بطری وز حجزھ ي یج وال الت والأم

ذه       ر، وھ دي الغی دین ل ون للم ي تك وق الت ل الحق ي مح رد عل ز ی دین، أي أن الحج الم

روشات والبضائع التي تكون الحقوق قد تكون نقودا أو منقولات مادیة مثل الأثاث والمف        

ي          صب الحجز عل د ین دین، وق ا للم سلیمھا أو بردھ زم بت ي یلت ر والت ذا الغی دي ھ ین ی ب

  .أوراق مالیة أو تجاریة في حیازة الغیر

ادة      ھ           ٣٢٥طبقا لنص الم ون لمدین ا یك ي م دائن أن یحجز عل ات یجوز لل  مرافع

ة أو مع     ن       لدي الغیر من المبالغ أو الدیون ولو كانت مؤجل ون م ا یك ي شرط، وم ھ عل لق

ر أو        ة الغی الأعیان المنقولة في ید الغیر، وبالتالي فیمكن أن یقع الحجز علي دین في ذم

دیون           ل    (علي منقول مادي، ویجوز الحجز علي ال ف أو العام ب أو أجر الموظ و  ) رات ول

ات ٣٤٥م(أو معقلة علي شرط ) أجل قانوني أو قضائي أو اتفاقي(كانت مؤجلة     ). مرافع

ا             ھ أو م فھذا الحجز یتناول كل ما یكون للمحجوز علیھ من منقولات في ید المحجوز لدی

ات ٣٢٥م( بعد ذلك إلى وقت التقریر بما في ذمتھ )٣(ینشأ لھ من دیون في ذمتھ     ).  مرافع

ي    ب الأداء ف دار ولا واج ین المق ود ولا مع ق الوج ون محق دین أن یك ي ال شترط ف ولا ی

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.25 et s. 

  .٥٦٧، ص ٢٠٠٤مد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، سید أح/ د) ٢(
  .٥٦٧، ص ٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ٣(
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ال د )١(الح الي یع ي   ، وبالت ستأجر والوص ھ، والم ودع لدی ستعیر والم ر الم ن الغی م

  . )٢(والقیم

الحجز        انون ب أما إذا كان العقار في ید الغیر، فیحجز بالإجراءات التي رسمھا الق

  . علي العقار ولو كان في حیازة الغیر

ة           ي خزان ضعھا شخص ف ي ی وال الت في الواقع ثار الجدال في الفقھ بالنسبة للأم

إمكانیة اعتبار البنك شخصا من الغیر، وبالتالي یجوز توقیع ھذا الحجز  لدي البنك حول    

  تحت یده ام لا؟

ة          ارة للخزان د أج ذھب بعض الفقھ إلى أن العقد المبرم بین البنك والعمیل ھو عق

ا، لأن               ائزا لمحتویاتھ د ح و یع ھ فھ صال بخزانت ة الات ل حری ا أن للعمی ة، كم لا عقد ودیع

ي         البنك لا یعلم شیئا عن م    ا ف صریح بم اء الت ستطیع إعط الي لا ی ة وبالت ات الخزان حتوی

دم جواز           ول بع ذمتھ، ولا یعد البنك مدینا بما فیھا، وھذا مما أدي ببعض الفقھاء إلي الق

ر                   دیم تقری ك تق ك لا یمل ر، لأن البن دي الغی دین ل ا للم ق حجز م ا بطری توقیع حجز علیھ

ولات      وإجازة الحجز علي ا   . )٣(حول محتویات الخزانة   ي منق ازة الحجز عل لبنك تشبھ إج

دم جواز      . )٤(المستأجر تحت ید المؤجر، وھذا لم یقل بھ أحد       ى ع رأي إل ذا ال فقد ذھب ھ

                                                             

. ویجوز حجز الأسھم الاسمیة تحت ید الشركة المصدرة لھا بطریق الحجز ما للمدین لدي الغیر) ١(
لإدارة المقدمة كضمانة لحسن إدارتھم وتصرفھم طوال مدة وبالنسبة لأسھم أعضاء مجلس ا

ممارستھم للوظیفة، فإن الرأي السائد یجیز حجزھا لدي شخص ثالث، وھو الشركة من قبل دائني 
  .٣٤٩، ص٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د. الشركاء

  .٤٨٨أحمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص ) ٢(
  .٤٤٩، رقم ١٩٢٣عبد الحمید ابو ھیف، طرق التنفیذ، / د) ٣(
  .٣٤٧، ص ٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ٤(
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وز        ا یج ك، وإنم ن البن ستأجره م ة م ي خزان وال الموجودة ف ي الأم ي عل الحجز التحفظ

ة ھو العمی        ات الخزان ائز محتوی سھ، لأن ح سھ  إلقاء الحجز التنفیذي عند المدین نف ل نف

، حیث نص علي ٩١٧ویأخذ القانون اللبناني بھذا الرأي، في المادة . أي المدین الاصلي

د             ن أح دین م تأجرھا الم ة اس ة المحكم ي خزان وال محفوظة ف ي أم ع عل أن الحجز الواق

ي             ین ف ذ أن یع أمور التنفی ي م ام، فعل ي معرض ع وال معروضھ ف المصارف أو علي أم

رة    الحال مدي المصرف أو مدیر ا     تلام دائ د اس لمعرض حارسا لھا، وتنتھي الحراسة عن

 . )١(التنفیذ الأموال المحجوزة

بینما ذھب رأي آخر في الفقھ إلي أن الطریق الواجب الاتباع في الحجز ھو حجز 

ة،            ھ یحوز الخزان ا لأن ما للمدین لدي الغیر، أي تحت ید البنك، اعتبار البنك شخصا ثلاث

ة            وحیازتھ مستقلة عن حیازة      ازة الفعلی ھ الحی ن ل د بم ب أن یعت ھ، إذا یج المحجوز علی

ن الوصول           دین م ع الم ھ من ب علی ك یج إعلان البن للشيء، فالحائز الفعلي ھو البنك، وب

 . )٢(إلي الخزنة، ویتضمن التقریر بما في الذمة أن یشیر إلي رقم الخزنة

                                                             

  .٣٤٧، ص٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ١(
،رقم ١٩٤٠الله إلیاس وأولاده، محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، مطبعة فتح ا) ٢(

في الواقع یذھب إلیة بعض . ٢٢٠ و٤٨٩، أحمد ابو الوفا، التنفیذ، المرجع السابق، ص ٢٢٠
الشراح من أن القول بجواز الحجز تحت ید البنك علي محتویات الخزانة كالقول بجواز الحجز تحت 

ة وھو قول ظاھر الفساد، حیث ید مؤجر العقار علي منقولات المستأجر الموجودة في العین المؤجر
أنھ محل نظر لأن مالك العقار لا یعد حائزا للشقة التي یشغلھا المستأجر حتي یقال بھذا إنما البنك 

وحكم . یعد حائزا بالفعل للخزانة ویكون مسئولا عنھا وعن محتویاتھا في حالة السرقة أو التلف
 فالتنفیذ علیھا یقع بطریق حجز ما للمدین الحالة المتقدمة حكم الأموال المعروضة في معرض عام،

لدي الغیر، ثم فضلا عن كل ما تقدم، كیف یتم الحجز علي الخزانة بطریق حجز المنقول لدي 
أحمد ابو / د. ولیست بالفعل في حیازتھ أو في موطنھ. المدین، وھي أي الخزانة لیست لدي المدین

  .٣٠٥، ص٣مات اللبناني الجدید، طالوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاك
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  الفرع الثاني
  الغير في الحجز الاستحقاقى

ي      سنشیر إلي تعریف الحج    ك ف ز الاستحقاقي، ومفھوم الغیر في ھذا الحجز، وذل

  :النقاط الآتیة

  :تعريف الحجز الاستحقاقي: أولا

بس أن           ي الح ق ف یجیز القانون لمالك المنقولات أو لمن لھ حق عیني علیھ أو ح

ائز،             د الح ت ی ھ تح تحفظ علی دف ال ك بھ ائزه، وذل د ح یوقع الحجز الاستحقاقي علیھ عن

ي         حتي یتمكن من استر    ق ف ي الح ك ف داده إذا حكم لھ بحقھ، وھذا الحجز نتیجة لما للمال

ائز د الح ي ی ول ف ع المنق د  )١(تتب ت ی ال تح ع الم ن وض ارة ع تحقاقي عب الحجز الاس ، ف

ن صور              دائن، فھو صوة م ق ال القضاء لعدم قدرة المدین علي التصرف فیھ إضرار بح

وز التحفظیة، حیث یتم الحجز  الحجز التحفظي، ولكنھا تختلف عن غیره من أنواع الحج 

  .علي المال في ید شخص من الغیر

ي    ق عین ھ ح اجز ل ز أن الح ذا الحج اس ھ ع أس ق (ویرج اع أو ح ة أو انتف ملكی

ره سھ أو غی ول أو    ) حب ك المنق ھ مال ذي یوقع ز ال و الحج ذا فھ ول، ل ع المنق ھ تتب یخول

ن یحوزه   صاحب حق عیني آخر علیھ یخولھ تتبعھ أو صاحب الحق في الحبس في          ید م

  .)٢(تمھیدا لتسلمھ

 .ویثار التساؤل عن مدي اقتصار توقیع ھذا الحجز من المالك فقط

                                                             

  .٤١٠، بند ٨٥٥، ص١٩٨٢، ٨أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، منشأة المعارف، ط/ د) ١(
  .٥٨٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
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  :في الواقع اختلفت كلمة الفقه في الإجابة علي هذا التساؤل، وذلك علي النحو التالي

ك      :الاتجاه الأول ك وذل ن المال  یري جانب من الفقھ أن ھذا الحجز یجوز توقیعھ م

ع،     ٣١٨عملا بالمادة    ي التتب ق ف  مرافعات، وكذلك یمكن أن یوقع من لكل شخص لھ الح

  .)١(مثل صاحب حق الانتفاع وحق الحبس

اجز      : الاتجاه الثاني ان الح ة ك یري بعض الفقھ أن ھذا الحجز لا یوقع إلا في حال

ن الحجز           مالك للمنقول وقت توقیع الحجز، وألا امتنع علیھ الحجز، وذلك لأن الغرض م

ھ        ھو منع الح   م ل ائز من التصرف في المنقول تصرفا یمنع صاحبھ من استردادھا إذا حك

  . )٢(بعد ذلك بملكیتھا

ا             اجز مالك ون الح تراط أن یك ن اش ذا الحجز أوسع م ال ھ في الواقع نري أن مج

ھ       ول أو ل فقط، فیمكن مباشرة الحجز في حالة كون الحاجز صاحب الحق في حبس المنق

ة          ال ملكی ع انتق ر   حق یتنافى م ول للغی ع         . المنق ي توقی ق ف ھ للمؤجر الح ث نلاحظ أن حی

د      ا ق ؤجرة، ولكنھ العین الم ودة ب ت موج ي كان ولات الت ي المنق تحقاقي عل ز الاس الحج

ن خروج           ا م ین یوم لال ثلاث خرجت بدون رضائھ من العین، علي أن یوقع ھذا الحجز خ

از المؤجر            دم امتی ین مؤجرة أخري ق ى الع ت إل اع   المنقولات، وإذا نقل شرط إیق  الأول ب

  .الحجز الاستحقاقي خلال المدة سالفة الذكر

ل      ة، ب وز التحفظی اقي الحج ذي كب ز تنفی ي حج ول إل تحقاقي لا یتح ز الاس الحج

ع         ھ، ویوق ق فی احب الح ي ص سلیمھ إل یھدف إلي التنفیذ المباشر علي المنقول، وذلك بت

                                                             

 أحمد ،.٤١٠، بند ٨٥٥، ص١٩٨٢، ٨أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، منشأة المعارف، ط/ د) ١(
  .٢٠٩صاوي، اسامة الروبي، المرجع السابق، ص 

  .٥٣٩أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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ب  الحجز الاستحقاقي بنفس إجراءات الحجز التحفظي للمنقول لد   ي المدین، وبالتالي یج

ع الحجز وإلا          اریخ توقی ن ت ر م إعلان المدین المحجوز علیھ خلال ثمانیة أیام علي الأكث

  .اعتبر كأن لم یكن

اد         س المیع لال نف اریخ       –كما یجب علي الحاجز خ ن ت ر م ي الأكث ام عل ة أی  ثمانی

ق وصحة      –توقیع الحجز    وت الح دعوي بثب صة ال  الحجز،   أن یرفع أمام المحكمة المخت

ة     ى ذات المحكم وإذا كانت الدعوي بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوي صحة الحجز إل

 .)١(لتنظر فیھما معا

ولات     ي منق ؤجر عل ھ الم ذي یوقع ز ال ة الحج ي حال تحقاقي ف ز الاس والحج

ث    ذي، حی ز التنفی ة الحج تحقاقي، ووظیف ز الاس ة الحج ان، وظیف ھ وظیفت ستأجر، ل الم

ر  یكون ضد كلا من الغیر    والمستأجر، فیقوم المؤجر بحجزھا استحقاقیا في مواجھة الغی

اره حجزا                ع، وباعتب ق التتبی ن ح ھ م ا ل ده بم ت ی ن تح تردادھا م الحائز للمنقولات واس

ذه          ا لھ ر مالك ذي یعتب دین وال ستأجر الم ى الم ھ إل ذي یوج ز تنفی ا لحج ا مؤدی تحفظی

دھما و    الحجز ض صدار الإذن ب ب است ذا یج ولات، ولھ ي   المنق ا ف صامھما مع ب اخت یج

ر     د الغی دعوي صحة الحجز، فإذا استصدر الإذن بالحجز ورفعت دعوي صحة الحجز ض

ى        ب للوصل إل وحده كنا بصدد حجز استحقاقي لا یصلح للتحول إلى حجز تنفیذي، ووج

ى حجز            ھذه الغایة توقیع حجز آخر علي المنقولات في مواجھة المستأجر، ثم تحویلھ إل

  .)٢(تنفیذي ضده

  
                                                             

  .٥٩٣سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٥٨٦المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٠

 :تعريف الغير الحائز في الحجز الاستحقاقي: ثانيا

د            د یجري ض ذ ق إن التنفی ده، ف ذ ض د المنف ي تحدی خروجا علي القواعد العامة ف

 المال، ویقصد بالحائز ھو كل شخص انتقل )١(شخص غیر ملتزم شخصیا بالدین، كحائز    

ذاً    ب    إلیھ المنقول، دون أن یكون التصرف الذي انتقل إلیھ بمقتضاه ناف ي مواجھة طال ف

  .الحجز، ویجب أن یكون للحاجز حق التتبع علي المنقول تحت أي ید

وتطبیقا لذلك قضي بأن العقود المترددة بین البیع والإیجار یكون للبائع فیھا حق 

س      توقیع الحجز الاستحقاقي، ما دام محتفظا بالملكیة إلي أن یستوفي الثمن، والأمر عك

  . )٢(ذلك إذا لم یحتفظ بالملكیة

  :وفي الواقع لممارسة الحجز في مواجھة الحائز یجب توافر الشروط الآتیة

 :أن يكون للحاجز حق يقتضي التتبع علي المنقول: الشرط الأول

ذا                  ولات، وھ ي المنق ق عل ائز ح ون للح تحقاقي أن یك یشترط لتوقیع الحجز الاس

ا         ون عینی د یك لیًا (الحق ق ا    : أص ة أو انتفاعً ا  ) ملكی ي     ا(أو تبعیً ا ف ا أو حقً ازا أو رھن متی

تحقاقي          ) الحبس بطلان الحجز الاس ضي ب ذا ق علي المنقول ذاتھ، یخولھ تتبع المنقول، ل

  . الذي وقعھ بائع ماكینة حرث بالتقسیط إذا كان قد سلم بالملیكة للمشتري

د أي شخص      ھ ض تحقاقي أن یوقع م    -ولصاحب الحق في الحجز الاس و ل ي ول  حت

  .)٣(نیة بھ كالغاصب الذي یحوز الشيءتكن للحاجز علاقة قانو

                                                             

  .١٣٢عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١١٢٣، ص ٣٣، المحاماة ١٩٥٢ نوفمبر ٥محكمة الفیوم الابتدائیة، ) ٢(
  .٢٩٢، ص ٢٥١فتحي والي، التنفیذ الجبري، الكویتي، بند / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١

  . ألا يكون المنقول قد انتقل إلى حائز حسن النية: الشرط الثاني

ا           ة مم ند الملكی ول س ي المنق ازة ف الواقع أنھ قد یتمسك الغیر الحائز بقاعدة الحی

ة   سن النی ان ح ي ك تحقاقي مت الحجز الاس ام ب ول دون القی ي  . )١(یح ع عل الي یمتن وبالت

ت     المالك تتب  إذا بیع ھ، ف ي مواجھت ع المنقول بسبب ترتیب حق للغیر یمكن أن یحتج بھ ف

ھذه المنقولات إلي مشتر حسن النیة، فیمكن لھ التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند 

كما لو بیعت المنقولات لمشتري حسن النیة في سوق عام أو في مزاد علني أو         . الملكیة

  . ممن یتجر في مثلھا

ن المؤجر           وینطبق ھذا  ع الحجز م ة توق ي حال ار - الشرط أیضا ف اره  - للعق  باعتب

ین       ن الع ت م د نقل صاحب حق امتیاز علي المنقولات والثمرات والمحصولات إذا كانت ق

المؤجرة، حیث إن الأصل ھو امتیاز المؤجر علي المنقولات ینقضي بنقلھا إذا كان النقل 

ا    قد تم برضاه أو بعلمھ أو إذا بقیت في العین      اء بم ضمان الوف المؤجرة منقولات تكفي ل

ولات رغم          . یستحق للمؤجر  ي المنق ازه عل ي للمؤجر امتی التین یبق اتین الح وفي غیر ھ

ا   ٣٠نقلھا، ویجوز لھ أن یوقع علیھا حجزا استحقاقیا خلال    ھ بنقلھ  یوما من تاریخ علم

ة    كما یجوز لل . )٢(من العین المؤجرة، وذلك بمقتضي ما لھ من حق التتبع   ي حال مؤجر ف

لاث          لال ث ستأجر خ سرقة المنقولات أو ضیاعھا الحق في استردادھا مباشرة أو باسم م

  .)٣ () مدني٢٣٥م (سنوات من السرقة أو الضیاع 

                                                             

لأنھ یمتنع تتبع المنقول في ھذه الحالة، لان من انتقلت الیھ المنقول یستطیع التمسك بقاعدة ) ١(
لا یحتج بحق الامتیاز "  مدني علي أنھ ١١٣٣مادة الحیازة في المنقول سند الملكیة، فقد نصت ال

  ".علي من حاز المنقول بحسن نیھ علي اعتبار خلوه منھ
  .٥٨٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .٣٥٩أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٢

  أن يكون بيد طالب الحجز سند بحقه: الشرط الثالث

یجب أن یكون بیده سند تنفیذي ولو كان غیر واجب النفاذ متي كان الدین الثابت 

ي      )١(بھ ن القاض  معین المقدار، فإذا لم یكن بیده سند تنفیذي، فلا یوقع الحجز إلا بإذن م

ضة            ي عری اء عل ذ بن ي التنفی ي إذن قاض ب الحجز عل صل طال ن أن یح تص، ویمك المخ

دار         ین المق مقدمة من الحاجز في حالة عدم وجود سند تنفیذي بیده أو كان دینھ غیر مع

ن      أو معھ حكم قضائي غیر نھائي غیر          الحجز م ب الإذن ب دار، ویجوز أن یطل معین المق

شتمل    ب أن ی صة، ویج ة المخت ام المحكم ق أو أم وي الح ر دع ي تنظ ة الت یس الھیئ رئ

  .العریضة علي بیان وافي للمنقولات المطلوب حجزھا

                                                             

) المنفذ ضده( ن بذات السند التنفیذي الذي یوجھ للمدین التنفیذ في مواجھة الغیر یتطلب أن یكو) ١(
اتجھ ) (حائزا لقوة الامر المقضي أو نافذا نفاذا معجلا(وإذا كان السند حكما قضائیا فجیب أن یكون 

القضاء في فرنسا إلى عدم تنفیذ الحكم النافذ نفاذا معجلا في مواجھة الغیر لعدم تعریض الأخیر 
، مشار الیھ ٣٥، ٣١، ص ١٠١١، بند ٤ ج-جلاسون(اه منتقد من الفقھ للخطر، ولكن ھذا الاتج

لأنھ یؤدي ) ١٢٠رمزي سیف، قواعد تنفیذ الاحكام والعقود الرسمیة، المرجع السابق، ص/ في د
إلي الاقلال من أھمیة النفاذ المعجل ولذا عدلت عنھ محكمة النقض الفرنسیة أخیراً بالنسبة للأحكام 

، ) Cass. 3 juill. 1964, rev. droit civil, 1965, p. 723(المستعجلة الصادرة في المواد 
، ) وأكد قانون المرافعات الفرنسي الجدید إجازة تنفیذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل علي الغیر

وھذا یتطلب أن توجھ الإجراءات الي الغیر أولا ثم إلى المدین ثانیا حتي یقوم الغیر بعد ذلك بالتقریر 
سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع / د. ما في ذمتھ وألا یسأل في أموالھ الخاصةب

  .١٦٤السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

  الفرع الثالث
  الغير الحائز للعقار ومن له حق يتعارض مع الحجز العقار

ائز للعق        ر الح ي الحجز           سنشیر إلي الغی راض عل ق الاعت ھ ح ن ل الج م م نع ار، ث

 :علي العقار، وذلك في النقاط الآتیة

  الغير الحائز للعقار: أولا

ھ،          ي مواجھت سنشیر إلي تعریف الغیر الحائز للعقار، وشروطھ وأساس الحجز ف

  :وذلك في النقاط الآتیة

  :  تعريف الغير الحائز للعقار-١

ھ        یجیز القانون للدائن المرتھن التن     ت ملكیت ذي انتقل ار المرھون ال ي العق فیذ عل

ائز              ى الح ھ إل ت ملكیت د انتقل ار ق ث أن العق ة، حی زع الملكی إلى الغیر قبل تسجیل تنبیھ ن

  .)١(محملة بحق الرھن المشھر، والذي یجیز لصاحبھ تتبع العقار في أي ید تكون

دین،        ن  یُقصد بحائز العقار ھو شخص من الغیر لیس مسئولا شخصیا عن ال  ولك

أي أن الحائز ھو . انتقلت إلیھ ملكیة عقار محمل بحق عیني تبعي نافذ في مواجھة الغیر 

بب       ١٠٦٠من حاز عقارا مرھونا وفقًا للمادة     أي س ھ ب ت إلی ن انتقل ل م  مدني، أو ھو ك

ن       صیا ع سئولا شخ ون م من الأسباب ملكیة ھذا العقار أو أي حق عیني آخر دون أن یك

دین ر)٢(ال ضمون ب ن    ، الم ل م و ك اري ھ ذ العق ي التنفی ائز ف الي فالح ار، وبالت ھن العق

                                                             

  .١٣٦أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
عزمي عبد الفتاح، / ، د١٣٢عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع الساق، ص / د) ٢(

  .٧٢٢ الجبري، المرجع السابق، ص قواعد التنفیذ



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ھ           سجیل تنبی ي ت أكتسب حقا عینیا علي عقار مرھون بموجب سند سابق في تسجیلھ عل

  .نزع الملكیة دون أن یكون مسئولا عن الدین المضمون

ھ        نقض بأن ادة      "قضت محكمة ال اد نص الم دني و    ٢/١٠٦٠مف انون الم ن الق  م

ادة  ن١/٦٢٦الم ن    م و م اري ھ ذ العق ي التنفی ائز ف سابق، أن الح ات ال انون المرافع  ق

سجل             ند م ب س ك بموج ھ، وذل اكتسب ملكیة عقار مرھون أو حقاً عینیاً علیھ یجوز رھن

ن              صیا ع سئولا شخ ون م ة دون أن یك زع الملكی ھ ن سجیل تنبی ى ت سابق في تسجیلھ عل

 وعلى ما -ذار وعدمھ لا شأن لھالدین المضمون، وأن إنذار الحائز و ما یترتب على الإن     

ة     ذه المحكم ضاء ھ ھ ق رى ب ق      -ج احب ح دائن ص رتھن أو ال دائن الم سبة لل  إلا بالن

ا          ون، أم د یك ي أي ی ار ف الاختصاص الذى حكمھ حكم المرتھن، بما لھ من حق تتبع العق

ھ              ك أن ا، ذل ھ تمام سبة ل  الدائن العادي، ففكرة الحیازة الواجب إنذار صاحبھا منتفیھ بالن

إن               ة، ف زع الملكی ھ ن سجیل تنبی متى كان المدین قد تصرف في العقار تصرفا شھر قبل ت

ى                    ا عل ا عینی ك حق ھ وھو لا یمل ادي، ولا یجوز ل دائن الع ذا ال ق ھ ي ح التصرف ینفذ ف

ك     ى ذل العقار المذكور یحتج بھ على من تنتقل إلیھ الملكیة، أن یتخذ إجراءات التنفیذ عل

  . )١("یة مدینھالعقار الذى خرج من ملك

ائز      أن ح ول ب ر     )٢(وقد ذھب جانب من الفقھ إلى الق ھ لا یعتب دعي ملكیت ار، ی  العق

ذ    شأن التنفی صادر ب الحكم ال أثر ب ھ یت ر، لأن ن الغی ذ  )٣(م ن التنفی سئول ع ھ م ا أن . ، كم

                                                             

ق مكتب ٣٦ سنة ١١٥ من الطعن رقم ١، مج نقض، الفقرة رقم ١٩٧٠ / ٠٤ / ٢٨نقض مدني، ) ١(
  .٧٣٠ ص٢١فني 

  .١٦٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
فتحي والي،التنفیذ / د، ١٥٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص ) ٣(

  .١٧٥الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

دائن     ان لل ر ك خص آخ ى ش ون إل ار المرھ ة العق راھن ملكی دین ال ل الم الي إذا نق وبالت

ة  المرتھن أن ینفذ  ھ ملكی ، إذن توجھ إجراءات   )١( علي العقار في مواجھة من انتقلت إلی

ي             ا ف ن توافرھ التنفیذ في ھذه الحالة للغیر، فتتوافر الصفة في مواجھة الحائز، فضلا ع

  .المنفذ علیھ

ر،       ن الغی في الواقع اننا لا نتفق مع ھذا الرأي، حیث نري أن ھؤلاء الأشخاص م

ن        لأنھم لیسوا طرفا في السند ا     ال م ي أي م ذ عل ي التنفی صلحة ف لتنفیذي، ولیس لھم م

ع         ذات، ویرج ین بال ال مع ي م ذ عل شأن التنفی وقھم ب أثر حق ث تت دین، وحی وال الم أم

ین                ة ب سبة للعلاق ر بالن ن الغی م م ازتھم، فھ ي حی ارتباطھم بالتنفیذ إلي كون المال یقع ف

 .طالب التنفیذ والمنفذ ضده

  :حائز العقار الشروط الواجب توافرها في -٢

المزاد         ینبغي أن یكون الغیر قد تلقي حقا عینیا علي العقار المرھون یمكن بیعھ ب

زع             ھ ن سجیل بتنبی ل الت ھ قب العلني، كحق الانتفاع أو الملكیة، ویجب أن یكون قد قید حق

ھ            د شھر حق ن ق م یك إذا ل رھن، ف د ال د قی الملكیة، ویجب أن یكون الغیر قد شھر حقھ بع

ر                أصلا فلا یك    ائز غی ذا الح ائزا، وھ ون ح سجل لا یك ر م د غی شتري بعق ائزا، فالم ون ح

ن            صیة، ولك ة شخ ة علاق مسئولا شخصیا عن الدین فھو أجنبي عنھ لا تربطھ بالدائن أی

المسئول عن الدین ھو قیمة العقار المرھون، بالتالي لا تمتد المسئولیة إلى سائر أموال       

  .)٢(قارالحائز وتنقضي باستنفاذ قیمة ھذا الع

                                                             

  .١٤٤، ص ٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ١(
  .١٦٧أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

  :فھذه الشروط تتمثل في الآتي

ــشرط الأول ھ      :ال وك لمدین ار ممل ي عق ي عل ي تبع ق عین دائن ح ون لل  أن یك

  .كالرھن أو الامتیاز أو الاختصاص

ث   : الــشرط الثــاني شھورا، بحی ي م ق العین احب الح دائن ص ق ال ون ح أن یك

 .یكون نافذا في حق الغیر

ل    أن یتصرف المدین الراھن في:الشرط الثالث ا نق  العقار تصرفا من شأنھ إم

ا                ي یجوز حجزھ وق الت ن الحق ر م صالح الغی ھ ل ي علی ق عین ب ح ار أو ترتی ملكیة العق

اع   ق الانتف تقلال، كح ي اس ا عل روط   . )١(وبیعھ ھ ش وافر فی ن تت ائزا م ر ح ذلك لا یعتب ول

ار  ي العق ة عل ة أو المادی ازة القانونی ا  . الحی ا حیازی رتھن رھن دائن الم د ال ائزا ولا یع ح

 .للعقار، ولا یعتبر حائزا وارثا المدین، لأن الوارث لا یمتلك التركة إلا بعد سداد الدیون

و     : الشرط الرابع ة، ول زع الملكی ھ ن یجب انتقال الملكیة للحائز قبل تسجیل تنبی

د                    ائز بع ق للح سجیل ح ي أن الت ك إل ھ، ویرجع ذل دین المحجوز علی ي الم ھ إل بعد إعلان

اجز،       تسجیل تنبیھ نزع     دائن الح ة ال الملكیة، یترتب علیھ عدم نفاذ حق الغیر في مواجھ

ویكون لھ أن یتابع إجراءات الحجز علي العقار ضد المدین، فلا یلتزم بتوجیھ أي إجراء     

  .للحائز

ي     یثار التساؤل عن اشترط انتقال الملكیة للغیر بطریق العقد حتي یمكن التنفیذ ف

  .مواجھتھ

                                                             

الحقوق لا یجوز حجزھا لان ھذه . ولا یعتبر من الغیر من انتقل الیھ حق ارتفاق أو حق عیني تبعي) ١(
  .وبیعھا علي استقلال



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ھ اختلف ع أن الفق د الواق ر العق سبب غی ر ل ة للغی ال الملكی ة انتق ي حال ة ف  ت كلم

ن          دین ع ر الم المسجل، وقد أثیر التساؤل علي وجھ التحدید بشأن انتقال الملكیة إلى غی

ذه     ادم، لأن ھ ار بالتق ك العق ن تمل ائزا م ر ح ھ لا یعتب ى أن ذھب رأي إل ادم، ف ق التق طری

ك   ادة      ، وبینم )١(الملیكة لم تنتقل الیھ بتصرف من المال ى أن نص الم ب رأي آخر إل ا ذھ

إن                   ١٠٦٠ الي ف بب، وبالت أي س ة ب ھ الملكی ت إلی ن انتقل ل م ھ ك  مدني عرفت الحائز بأن

م     نص ل ذا ال ادم، فھ ق التق ن طری ھ ع ة إلی ال الملكی ي انتق صدق عل دم ی ف المتق الوص

  .)٢(یشترط انتقال الملكیة بتصرف من المالك

ت      :الشرط الخامس ي        یجب ألا یكون من انتقل ق العین ار أو الح ة العق ھ ملكی  الی

دین                    ع الم ضامنا م دینا مت ان م و ك ا ل الرھن، كم ضمون ب دین الم مسئولا شخصیا عن ال

  . مالك العقار

  : أساس الحجز في مواجهة الحائز-٣

یرجع أساس التنفیذ في مواجھة الحائز، إلي أن للدائن المرتھن حق التتبع الذي       

ار الم   ي العق ذ عل ھ التنفی یح ل ون  یت د یك ي أي ی ون ف ق   )٣(رھ رتبط بح ق م ذا الح ، وھ

دون             ین ب ام الحق صور قی ار المرھون، ولا یت ي العق صرف ف الراھن، خاصة في حالة الت

راھن        رھن، فلل ي ال الآخر وإلا انتقصنا من حق الراھن في الملكیة أو من حق المرتھن ف

ال         ذا الم دني ١٠٦م(أن یتصرف في مالھ وللمرتھن أن یحصل علي حقھ من ثمن ھ ، ) م

                                                             

  .٣٧٨، ص ١٩١فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
عید محمد / د. ٦٦٩، ص ٣٠٩، بند ١٩٨٢أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، منشأة المعارف، / د) ٢(

  .٦١٧القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
  . مدني١٠٣٠م ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

رھن         ون ال ي ك ب عل ر، ومترت فحق التتبع مظھر من مظاھر نفاذ الرھن في مواجھة الغی

ي    ھ ف ة عن ة التبعی وق العینی ي الحق وحا ف ر وض ع أكث لطة التتب ث أن س ا، حی ا عینی حق

تفظ           ي لا یح ي التبع الحقوق العینیة الأصلیة، ولعل السبب في ذلك أن صاحب الحق العین

  . يء محل الحق، وھو ما لا یوجد في الحقوق العینیة الأصلیةبسلطة التصرف في الش

رھن           وإذا كان التتبع من أھم مظاھر الرھن إلا أنھ لا یعبر عن جوھره، فجوھر ال

ار      ع العق ى تتب ة إل د یباشر دون حاج رھن ق ق ال دم، إذ ح ضلیة والتق ي الأف ق ف و الح ھ

  .المرھون علي الإطلاق

ن       ھ م ي حق صل عل دائن بالح وم ال ذ     ویق راءات التنفی اع إج ائز باتب ار الح عق

د        ائز لأن عق ي الح ذ عل الجبري، علي أنھ لا یحتاج إلى استصدار حكم من القضاء للتنفی

ذي   ند تنفی ت س س الوق و نف مي ھ رھن الرس ا-ال ررا موثق صفتھ مح ضاه - ب ن بمقت  یمك

  . )١(التنفیذ علي العقار مباشرة

 حمایة للغیر الذي قد یتعامل -ین تجبولأن الحائز قد انتقلت إلیھ الملكیة من المد  

 توجیھ إجراءات حجز مشھرة في مواجھة كل من المدین والحائز، معني ذلك    -في العقار 

ي          لبي ف رف س ضم كط و ین ل ھ ده ب ار وح ك العق ائز مال ون الح ده لا یك ذ ض أن المنف

ة     ین أمور ثلاث ا : الخصومة إلى المدین، ویجب علي الدائن إنذار الحائز لیختار ب ع  إم  دف

ھ      ي مواجھت ذ ف راءات التنفی ل إج ار، أو تحم ة العق ھ، أو تخلی ن اجل وز م دین المحج ال

 ). مرافعات٤١١م(
                                                             

تبدأ إجراءات التنفیذ علي عقار الحائز، بإعلان تنبیھ نزع الملكیة إلي المدین وتسجیل ھذا التنبیھ، ) ١(
. ویوجھ الإنذار إلي من یكون مالكا للعقار عند تسجیل التنبیھ. ثم ینذر الحائز ویسجل ھذا الإنذار

لا یلتزم الدائن بإنذار الحائز فإذا تصرف الحائز في العقار بعد تسجیل التنبیھ، وسجل تصرفھ، ف
  .ولا یكون ھذا التصرف نافذا في مواجھتھ. الجدید للعقار



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ة   ي مواجھ ذ ف دمات التنفی اذ مق د اتخ ك بع ار وذل ر العق ار تطھی ائز أن یخت وللح

ده    ذي              . المدین المنفذ ض ھ ھو ال ائز، ولكن ي الح ار المرھون لا یفرض عل ر العق وتطھی

ا           یعرضھ، فالتطھیر  م مبلغ دفع لھ رتھنین أن ی دائنین الم ي ال ائز عل  یعني أن یعرض الح

دیون فیعرض             ال ال ي تحل آج ار المرھون فھو لا ینتظر حت مساویا للقیمة الحقیقة للعق

ائز،    فة الح سابھ ص رد اكت ستطیع بمج ھ ی تیفاءھا، ولكن دائنون اس ب ال ا، أو یطل وفاءھ

التطھیر       وقبل أن تحل آجال الدیون، أن یعرض تطھیر العق          ھ، ف د علی ق مقی ل ح ن ك ار م

ر،                     ت التطھی دد وق ذي یح ده ال ائز، فھو وح ب الح ن جان ادأة م صر المب سلطة تتمیز بعن

  . )١(ویحدد شروطھ التي یدعو الدائنون إلى قبولھا

وطالما أن الدائنین لن یحصلوا من العقار علي أكثر من قیمتھ الحقیقیة عند بیعھ  

صلحتھم     ن م ي، فم المزاد العلن ات      ب راءات والنفق وفیر الإج ائز وت رض الح ول ع . قب

والعرض الذي یقوم بھ الحائز لیس ھو وفاء دیون الدائنین ولكنھ القیمة الحقیقیة للعقار 

ي      . ولو لم تكن ھذه كاملة لوفاء جمیع الدیون    راض عل رتھنین الاعت دائنین الم ن لل ویمك

ي عرضھ   عرض الحائز وشروطھ للتطھیر، لذلك ینبغي أن یكون الحائز       ولا ف ي  . معق عل

 إما بالدعوي - بما دفعھ زیادة علي ما یلتزم بھ أصلا–أن الحائز یرجع بحقھ علي المدین

ادة              ي الم ررة ف ضمان، المق بب أو دعوي ال لا س راء ب  ٤٤٢الشخصیة وھي دعوي الإث

شراء       ق ال ار بطری ة العق سب ملكی د اكت ان ق دني، إذا ك ل    . م ول مح دعوي الح ا ب وإم

  . مدني٣٢٦الدائنین، 

                                                             

  .١، ھامش١٧١أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٠

  :صفة الغير المعترض علي إجراءات الحجز علي العقار: ثانيا

 مرافعات علي الأشخاص الذین یجوز لھم الاعتراض علي ٤٢٢لقد نصت المادة    

ي          یھم ف شار إل دائنون الم قائمة شروط البیع، وھم المدین أو الحائز أو الكفیل العیني وال

ة قبل تسجیل التنبیھ والدائنون الذین ، وھم الدائنون أصحاب الحقوق المقید     ٤١٧المادة  

ة       . قاموا بتسجیل تنبیھاتھم   ي القائم راض عل دیم اعت فیمكن لأي من ھؤلاء الأشخاص تق

  .فعدم الإخطار لا یمنع من إثارة المنازعة. )١(سواء أخطروا بإیداعھا او لم یخطروا بذلك

ر   وقد نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة علي أنھ یمكن لكل ذي مصلح     ن غی ة م

ي         ات عل بطلان أو الملاحظ ن أوجھ ال ھ م من ورد ذكرھم في الفقرة السابقة إبداء ما لدی

ن                   ك م ن ذل راض، م ي نظر الاعت دخل ف ق الت ا أو بطری راض علیھ ق الاعت القائمة بطری

یكون دائنا عادیا للمدین او أو من یكون لھ حق ارتفاق أو حق انتفاع علي العقار او من 

ذ         )٢(عقاریكون مستأجراً لل   ھ التنفی ذي یجري علی ار ال ھ للعق دعي ملكیت ل  )٣( أو من ی ، فك

راض               م الاعت ن لھ ار، یمك ي العق ھؤلاء یعتبرون من الغیر بالنسبة لإجراءات الحجز عل

  .علي قائمة شروط البیع، أو طلب بطلان حكم الراسي المزاد

ي تحدی            دائن مباشر الإجراءات ف ان لل د شروط  فنلاحظ أن المشرع لم یطلق العن

ذوي                  ل إتاحة الفرصة ل ي تكف ائل الت انون بعض الوس البیع في القائمة، بل قد وضع الق
                                                             

  .٤٤٢ ص ٤٣١رمزي سیف، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
 ٥٤ سنة قضائیة ٩٢٣لطعن رقم  من ا٣، مج نقض، الفقرة رقم ١٩٩٠/ ٢٩/٠١نقض مدني، ) ٢(

  .٣٢٥، ص٤١مكتب فني
وإذا كان ھناك شخص من الغیر یدعي ملكیة العقار المحجوز علیھ، فیمكن لھ أن یرفع دعوي ) ٣(

باستحقاق العقار، ویجب رفع ھذه الدعوي أثناء التنفیذ وقبل البیع، وإذا رفعت بعد البیع، اعتبرت 
  .دعوي ملكیة عادیة



 

 

 

 

 

 ١٤١

سبل                   م ال أ لھ ن إجراءات، فھی دائن م ھ ال ام ب ا ق ي م ة عل الشأن كي یباشروا رقابة لاحق

ات            ذه المنازع ا لنظر ھ ا خاص ا إجرائی ذلك نظام ذه الإجراءات فوضع ل ي ھ للمنازعة ف

صومة     ة أطراف خ صد حمای م       بق صومة، وإذا ت ذه الخ صالحھم بھ ق م ن تتعل ذ وم  التنفی

ة أخري        دأ مرحل ع وتب الفصل في ھذه الاعتراضات بأحكام نھائیة أصبح العقار معدا للبی

  .متعلقة ببیع العقار

وقد یحدث أن یعتبر الشخص طرفا في التنفیذ وغیرا بصفة أخري، وعندئذ یكون 

صفتین         ن ال ل م ة أن یعترض بك ان        لھ بصفتھ الثانی و ك ا ل ع، كم ي قائمة شروط البی  عل

ي            ا ف صفة طرف ذه ال د بھ الشخص وارثا للمدین الذي یجري التنفیذ علي تركتھ، حیث یع

ھ             ر ویجوز ل ن الغی صفة م ذه ال ث بھ التنفیذ، ولكنھ یدعي ملكیتھ للعقار محل التنفیذ حی

  .)١(بمقتضاھا رفع دعوي الاستحقاق الفرعیة

  

  الفرع الرابع
  ثيله في السند التنفيذيالغير الفاقد تم

ي یباشر               سبة للخصومة الت ر بالن ر من الغی ي للخصم یعتب ل الإجرائ ع الممث في الواق

ھ شخصیا،               ي مواجھت ھ ف وم فی إجراءاتھا، ولا یكون للحكم الصادر فیھا حجیة الشيء المحك

                                                             

وقد ذھبت محكمة النقض المصریة . ٦٨٥، ص ٣٠، مج نقض، س ٢٠/٦/١٩٧٩نقض مدین ) ١(
لا یصح أن یقال إنھ یتعین علي الشخص في ھذه الحالة أن "لتبریر رفع دعوي الاستحقاق بأنھ 

یبدي كل ما لدیھ بجمیع صفاتھ مرة واحدة بطریق الاعتراض علي مادام قد أخبر بإجراءات التنفیذ 
 مصادرة لحقھ في اتخاذ الوسیلة القانونیة المناسبة في الوقت بإحدي ھذه الصفات، إذ في ذلك

  ".المناسب ووفقا لكل صفة من صفاتھ



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ي   )١(وذلك لأن صاحب الصفة ھو الأصیل  ھ الإجرائ یس ممثل ر مجرد وسیط     )٢( ول ذا الأخی ، فھ

  .یباشر الإجراءات باسم الأصیل ولمصلحتھ

را      دلا كبی ارت ج د أث ي ق ي التقاض ة ف ي أو النیاب ل الإجرائ ظ أن التمثی   یلاح

ي           ھا ف دي افتراض ھ التقلی اول الفق د ح ا، فق الات تحققھ شأن ح ضاء ب ھ والق ي الفق   ف

دي           دأ التقلی ع المب ق م ا یتف ر بم ى الغی ام إل ذي  بعض الحالات لتبریر امتداد آثار الأحك  ال

ى                  د إل ط دون أن تمت صوم فق ي الخ ار عل ذه الآث صار ھ ام، أي اقت ر الأحك سبیة أث یقرر ن

  .)٣(الغیر

                                                             

یلاحظ أن التمثیل الإجرائي قد یكون ضرورة حتمیة لأحد الخصوم، وذلك في حالة عدم توافر أھلیة ) ١(
علیھ، والصغیر مباشرة الإجراءات القضائیة، فإذا كان الشخص فاقد أھلیة الإجرائیة، كالمحجور 

ولا یقتصر التمثیل القانوني علي الشخص ناقص الأھلیة . في السن، فیجب أن یمثل عن طریق غیره
أو معدومھا، ولكن یمكن أن یكون الشخص قادراً علي مباشرة إجراءات التنفیذ، ولكن لا یجد في 

فة بالقانون نفسھ الدرایة بالقانون ومعرفة الإجراءات، فیعھد إلى شخص آخر أكثر منھ معر
وإجراءاتھ التنفیذ، لكي یقوم بتمثیلھ والدفاع عن حقھ أمام القضاء، أو أن تكون ظروف الشخص 

وقد یكون تمثیل الخصم . تحول بینھ وبین المثول أمام المحكمة بنفسھ كأن یكون غائبا أو مریضا
م محكمة وجوبیا في بعض الحالات، كما ھو منصوص علیھ من اشتراط مباشرة الإجراءات أما

 ٤١م( محام مقبول أمامھم النقض أو المحكمة الإداریة العلیا والمحكمة الدستوریة بواسطة
وقد یكون . كذلك في بعض الحالات أجاز القانون للمحكمة أن تعین ممثلا إجرائیا للخصم. )محاماه

د صفتھ من التمثیل بنص القانون أو بحكم القاضي، فیسمي التمثیل القضائي إذا كان التمثیل یستم
حكم قضائي، ففي بعض الأحوال قد یترتب علي صدور حكم معین في مواجھة شخص حرمانھ من 
مباشرة إجراءات التقاضي بالنسبة لأموالھ أو بعضھا وتعیین ممثل لھ في القیام بذلك، كالحكم 

  . التفلیسةبالإفلاس الذي یترتب علیھ قیام السندیك بتمثیل المفلس وجماعة الدائنین بالنسبة لأموال
یقصد بالتمثیل الإجرائي قیام شخص بمباشرة إجراءات التنفیذ الجبري باسم ولحساب شخص آخر، ) ٢(

فالتمثیل الإجرائي یفترض وجود ثلاثة أشخاص، الخصم الأصیل، والممثل الإجرائي أو النائب، 
  .والخصم الأخر في إجراءات التنفیذ

  ،..احمد صاوي، الغیر/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ھ،             ن یمثل یل وم ین الأص ل ب ة التمثی ا علاق وتوجد بعض الحالات التي تنقطع فیھ

ام          ي ق ي الإجراءات الت ة عل ار المترتب ویصیر نتیجة لذلك الأصیل من الغیر بالنسبة للآث

ل، أو          وی. بھا الممثل  دود التمثی اوزه ح ھ أو تج ل أو تواطئ ش الممث ة غ تمثل ذلك في حال

  .تعارض مصلحتھ مع مصلحة الأصیل

  : حالات انقطاع علاقة التمثيل الإجرائي تتمثل في الآتي-

  :غش الممثل أو تواطؤه: الحالة الأول

 تنقطع علاقة التمثیل بین الأصیل ومن یقوم بتمثیلھ إذا غش الممثل أو تواطأ مع     

صیر           ذلك ی ك، ول شك لا یمثل ن غ ث إن م ھ، حی الخصم الآخر علي الإضرار بحقوق موكل

ھ             ي مواجھة ممثل صادرة ف ام ال ھ بالأحك ي مواجھت من الغیر لمن قام بتمثیلھ ولا یحتج ف

  . )١(نتیجة ارتكابھ الغش أو التواطؤ من جانب ھذا الممثل

ر ا        ٢٤١فقد نصت المادة     ن الغی ر م ھ یعتب ي أن ي أو    مرافعات عل شخص الطبیع ل

یلا صحیحا               دعوي تمث ي ال ثلا ف ن مم ادة    . الاعتباري الذي لم یك صت الم ا ن  ٨ /٢٤١كم

لمن یعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة علیھ لم یكن قد أدخل  "علي اعتبار من الغیر    

سیم           ھ الج ھ أو إھمال ھ أو تواطئ وھؤلاء  ". أو تدخل فیھا بشرط إثبات غش من كان یمثل

د خاص یفق ن    الأش سیم م ال ج ؤ أو إھم ش أو تواط ة غ صومة نتیج ي الخ یلھم ف وا تمث

ة             .ممثلھم سلطة التقدیری ضع لل ك لا یخ دیر ذل ل، وتق ش أو تواطؤ الممث  ویجب إثبات غ

  .)٢(لرقابة محكمة النقض

                                                             

(1) R. Perrot, cours de droit judiciaire prive, fasc. 2, paris, p. 733. 
(2) Cass. Civ., 28 October 1969, Bull. Civ., 1986, I, no 317. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ر إذا       ن الغی ر م یل یعتب وتطبیقا لذلك ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن الأص

  .)١(تعرض للغش من جانب الممثل لھ

ادة النظر              اس إع الات التم ي ح ة ف ذه الحال رر إدراج ھ ذي یب   وھذا الشرط ھو ال

رف           صیر الط ھ أن ی ب علی صحیح یترت ل ال دم التمثی صوم، فع ن الخ یس م ر، ول ن الغی م

ویفترض ھذه الحالة أن . الأصلي من الغیر بالنسبة للحكم الذي صدر في مواجھة الممثل

ا، أو  یكون الشخص ممثلا في الخصومة بنص ال   قانون كالقاصر أو المریض مرضا عقلی

ا        صورة صحیحة طبق تم ب م ی ھ ل ن تمثیل س، ولك ھ والمفل المحجوز علی ضائي، ك م ق بحك

  .للقانون

ي           ویكون التمثیل غیر صحیح قانونا إذا قام بھ شخص آخر غیر صاحب الصفة ف

ي مواجھة شخص آخر        مباشرة إجراءات الخصومة باسم الأصیل، كما لو صدر الحكم ف

س        ل المفل ذي یمث غیر الولي أو الوصي صاحب السلطة في تمثیل القاصر أو السندیك ال

  .او الشخص الذي حدده القانون لتمثیل الشخص الاعتباري

 :تجاوز حدود صفته الإجرائية: الحالة الثانية

اوز               إذا تج یل، ف صم الأص ن الخ ة ع ضائیة نیاب دد الإجراءات الق ة یح عقد الوكال

دة،      الممثل ھذا النطا   ق فإنھ یفقد نیابة عن الخصم الأصیل بالنسبة لھذه الإجراءات الزائ

اوز         ك التج ة ذل صدر نتیج ي ت ام الت سبة للأحك ر بالن ن الغی یل م ر الأص ن )٢(ویعتب ، ویمك

                                                             

(1) Cass. Civ. 17 novembre 1971, Bull. Civ. 1971, 2, no 316. 
نبیل / ، د٣٩ص ، ٥١احمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، بند / د) ٢(

، ١٦٧، بند ٢٠٠٠اسماعیل عمر، الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر، دار الجامعة الجدیدة، 
  .٢٠١ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

دور         ل ص ازة قب ون الإج ب أن تك ل، ویج للأصیل أن یجیز الأعمال التي تجاوز فیھا الوكی

  . )١(الحكم

یل إذا         إذن الحكم الصادر في مواجھ     ة الأص ي مواجھ ة ف ل لا یحوز الحجی ة الوكی

ذلك لا یجوز        ا ل ا، وتطبیق انون أو اتفاق كان الوكیل قد تجاوز حدود سلطاتھ المخولة لھ ق

ي                 ا، فف ھ نھائی ضل فی ا وتف ة بعینھ ة الجزئی ام المحكم ي أم للقیم الاتفاق علي أن التقاض

زاع      ھذه الحالة یكون متجاوزا حدود سلطاتھ بتنازلھ عن حق م  ي نظر الن ھ ف حجوز علی

ي             ات التقاض ي درج أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع، وكذلك تنازل عن حقھ ف

  .)٢(المنصوص علیھ في القانون

دیر     دي م و تع ا ل ھ كم دود تمثیل ل لح اوز الممث ضا تج ة أی ذه الحال شمل ھ ا ت كم
ش         ل ال ة بتمثی صومات   الشركة الحدود التي وضعھا القانون أو اللائحة لقیام ي الخ ركة ف

ي الإجراءات،        ة ف القضائیة، وأیضا صدور الحكم في مواجھة الخصم رغم وجوب تمثیل
م        ذلك الحك ولي، وك ي أو ال م الوص ھ دون عل ور علی ي القاصر أو المحج وحكم عل ا ل كم

   .)٣(علي الورثة دون قیام مصفي التركة بتمثلیھم

 :تعارض مصلحة الخصم مع مصلحة ممثلة: الحالة الثالثة

ة    اع علاق ى انقط ك إل یل أدي ذل صلحة الأص ع م ل م صلحة الممث ت م إذا تعارض
ل     تمرار التمثی ول باس ة، لأن الق صالح متعارض ل م ن أن یمث شخص لا یمك ل، فال التمثی
ن أن    ن الممك یل، إذ م صم الأص صلحة الخ رار بم اه الإض ة معن ذه الحال ي ھ ي ف الإجرائ

  .یضحي بمصلحة من یمثلھ في سبیل تحقیق مصلحتھ
                                                             

  .٦٩بشندي عبدالعظیم احمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٠٩، ٢٣٢، ٢١، المحاماة ١٩٤٠ مایو ١٦نقض مدني، ) ٢(
  .٥٠٣ العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص بشندي عبد/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ادة   صت الم د ن ین    ٣٣وق ة أن تع وز للمحكم ال یج ي الم ة عل انون الولای ن ق  م
ن     صلحة م ع م ارض م صومة تتع ي الخ صلحتھ ف ین أن م ر إذا تب صم القاص یا للخ وص

  .یمثلھ

ت       ھ إذا تعارض صلحتھ، فإن ھ ولم م موكل ل باس ل یعم ى أن الوكی ك إل ع ذل ویرج

ل       بح یعم ة، وأص ت الوكال ل انتف صلحة الموك ع م صلحتھ م صلحتھ   م دعوي لم ي ال  ف

  . )١(وحسابھ ھو، ومن ثم تقتصر حجیة الحكم علیھ وحده دون الموكل

  الفرع الخامس
  الاشتراط لمصلحة الغير

ون       الي یك ر، وبالت صلحة الغی تراط لم ود الاش ي العق دني ف انون الم از الق د أج لق

ود        ن العق د م أمین أ   -للعقد آثار بالنسبة للغیر، فقد یحدث في عق د الت ل عق ھ أو   مث و الھب

ھ،        -البیع أو المقاولة   اص فی نص خ ك ب د، وذل ن العق ي ع  أن یرتب المتعاقدین حقا لأجنب

شأ          ق ین ع، ح ا للمنتف ب حق تراط یرت وھو ما یسمي بالاشتراط لمصلحة الغیر، وھذا الاش

مباشرة من عقد الاشتراط دون أن یمر بذمة المشترط، فیصبح المنتفع دائنا بھ للمتعھد، 

  . لب بھذا الحقوھو الذي یطا

فإذا صدر الحكم لمصلحة المنتفع، وفي حالة الاشتراط لمصلحة الغیر، فإن لھ أن  

ك         ضح ذل یطالب بتنفیذه، كما تثبت الصفة في تنفیذ حكم المحكمة، كذلك للمشترط، إذا ات

ن             ي م صر عل ذ لا تقت ب التنفی فة طال من العقد المبرم بینھ وبین المتعھد، ویلاحظ أن ص

  . )٢(الحكم، وإنما تثبت لكل شخص خولھ الأطراف ذلكصدر لصالحة 
                                                             

  .٤٠أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، دار النھضة العربیة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٩٩أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٧

یم            م التحك ي أن حك یم عل صومة التحك ي خ ازعون ف ق المتن صور أن یتف ن المت م

م،        ذا الحك یكون حجة لھم أو لغیرھم، بحیث أنھ یمكن لكل ھؤلاء الأشخاص طلب تنفیذ ھ

صالحھم در ل صدره  . إذا ص ي م اقي ف ل اتف یم عم ى أن التحك ع إل ك یرج ستمد  إذ-وذل  ی

اره    ي آث ضائي ف ل ق راف، وعم ن إرادة الأط لطاتھ م م س ذات  -المحك م ب وم المحك  إذ یق

ھ        ة علی ات المعروض ي المنازع صل ف ي الف ا، وھ ام بھ ي القی وط بالقاض ة المن الوظیف

ذ       . بإصدار حكم فیھا   ب تنفی ي طل صفة ف ي ال وھذه الطبیعة المزدوجة للتحكیم تنعكس عل

صدر ا  ا أن م م، فطالم م المحك راف   حك ؤلاء الأط ون لھ ھ یك راف، فإن یم إرادة الأط لتحك

  . الاتفاق علي المدي الشخصي للمستفیدین من حكم التحكیم

ا         ویلاحظ أن صفة طلب التنفیذ في بعض العقود لا تثبت فقط لأطراف العقد، وإنم

یم إذا ورد               ى التحك أ إل ر أن یلج ن الغی شخص م ذا ال یمكن لھ ر، ف ن الغی شخص م تثبت ل

  .م بھذا العقدشرط التحكی

والواقع أنھ یحق لمن صدر حكم التحكیم لصالحھ أن یطلب تنفیذ حكم التحكیم بعد 

ال         ن إعم ع م ا یمن د م انقضاء میعاد ستین یوما المقررة لإقامة دعوي البطلان، ولا یوج

ات     ١٨١المادة   انون المرافع ضائیة       - من ق ام الق ة للأحك صورة التنفیذی سلیم ال صدد ت  - ب

ذ       بحیث تسلم الصو   ن التنفی ة م ھ منفع یم لا   "رة ط للخصم الذي تعود علی انون التحك ، فق

  .یمنع من العمل بأحكام قانون المرافعات فیما لم یرد بھ نص فیھ

م               در الحك ن ص ون لم م تك م المحك ذ حك ب تنفی ي طل وبناء علي ذلك فإن الصفة ف

ك لأي  لصالحھ، وكذلك لكل شخص تعود علیھ منفعة من تنفیذ ھذا الحكم، أیضا یمك    ن ذل

 . )١(شخص یخولھ الاتفاق علي التحكیم، أو العقد المدرج فیھ شرط التحكیم
                                                             

  .١٠٧رجع السابق، ص أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، الم/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٨

م                 ذ الحك ب بتنفی صالحھ أن یطال ترط ل ن اش اص لم كما یجوز للخلف العام أو الخ

ة        ى طرفی ط إل صرف فق یم، لا تن ي التحك اق عل ار الاتف لفھ، إذ أن آث صلحة س صادر لم ال

ب       . لخاصوإنما تمتد كذلك إلى خلفھم العام وا    صالحھ طل شترط ل دائن الم ن ل ضا یمك وأی

م      . التنفیذ ت لھ فأي من ھؤلاء تعود علیھم منفعة أو فائدة من جراء التنفیذ، وبالتالي تثب

  .الصفة في التنفیذ

  المطلب الثاني
  الغير المشارك في إجراءات التنفيذ الجبري بحكم وظيفته

فیذ الجبري دون أن یكون لھ ھناك من الغیر ما یقوم بالمشاركة في إجراءات التن        

ري      ذ الجب ق بالتنفی ل المتعل وم بالعم ن یق دین، ولك دائن أو الم لھ بال صلحة أو ص أي م

ذ     أ)١(بمقتضي وظیفتھ كقاضي التنفیذ أو معاون التنفیذ     ي التنفی ن قاض و بموجب قرار م

   .)٢(مثل الحارس علي أموال المدین المحجوز علیھ

سل        ال ال ي       سنشیر إلي صفة الغیر لرج اوني قاض ر لمع فة الغی ضائیة، وص طة الق

 .التنفیذ، وصفة الحارس في التنفیذ

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d’exécution, op. cit., no 161. 

قد أستحدث المشرع المصري في تعدیل قانون المرافعات نظام معاون التنفیذ لیحل محل قلم المحضرین 
 علي ٢٠٠٧ لسنة ٧٦ة بالقانون رقم مرافعات المعدل٢٧٤حیث نصت المادة . في القیام بمھام التنفیذ

أنھ یلحق بالإدارة التنفیذیة عدد كاف من معاوني التنفیذ والموظفین یحدد بقرار من وزیر العدل قواعد 
 .اختیارھم وتنظیم شئونھم

(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 161-24. 

 .١٥٥الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص عزمي عبد / د



 

 

 

 

 

 ١٤٩

  الفرع الأول
  صفة الغير لقاضي التنفيذ

یجري التنفیذ تحت إشراف إدارة " من قانون المرافعات علي أنھ    ٢٧٤تنص المادة     

دائ          ا ب روع لھ شاء ف دل إن رة للتنفیذ بمقر كل محكمة ابتدائیة، ویجوز بقرار من وزیر الع

ن       . محكمة جزئیة  اف م دد ك ھ ع تئناف، ویعاون ویرأس إدارة التنفیذ قاضي بمحكمة الاس

ذ  ....قضاتھا بندبھم وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،    ، ولمدیر إدارة التنفی

  ".أو من یعاونھ من قضاتھا إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ

فة الغی   ھ أن ص ن الفق ب م ري جان ون   ی ذي یمثل خاص ال ي الأش ق عل ر لا تنطب

ضائیة سلطة الق ي   )١(ال راف عل م للإش تعانة بھ ضرورة الاس ضي ب انون یق ، لأن الق

صومة       . )٢(إجراءات التنفیذ والفصل في منازعاتھ     ن أشخاص خ ر م ذ یعتب ي التنفی فقاض

صومة    شاركة ف     . )٣(التنفیذ ولیسوا من الغیر بالنسبة لتلك الخ ھ یقومون بالم ك لأن ي وذل

لبیا            ا أو س ا إیجابی یس طرف ن ل ر ھو م إجراءات التنفیذ بناء علي وظیفتھ، حیث إن الغی

ذ         ي إجراءات التنفی تراك ف فة    -في التنفیذ، وھو من یلزمھ القانون بالاش ھ ص ت ل  إذا كان

                                                             

أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ / ، د١٧٤فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
أمال / عبد الباسط جمیعي، د/، وقارن عكس ذلك د٣٥٩، ص ٢١١الجبري، المرجع السابق، رقم 

، حیث یعتبرون ھؤلاء ٦٢ة والتجاریة، المرجع السابق، ص الفزایري، التنفیذ في المواد المدنی
، دار ٢٠٠٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، / الاشخاص یعتبرون من قبیل الغیر في التنفیذ، د

  .١٩٠ص . الجامعة الجدیدة
  .١٠٩أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
محمد عبد الخالق / ، د١٥٥فیذ الجبري، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح، قواعد التن/ د) ٣(

  .١٥٥عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

ا    -بالنسبة للمال محل التنفیذ    یس طرف  دون أن یكون طرفا فیھ أو ممثلا للدولة، كما أنھ ل

  . )١(لسند أو مسئولا عنھ أو مستفیدا منھفي الحق مضمون ا

ي            شاركین ف ضائیة الم سلطة الق ضاء ال رأي، فأع ذا ال ع ھ والواقع أننا لا نتفق م

ود         ن تع ذ، ول سند التنفی ي ال ا ف سوا أطراف م لی د، لأنھ ر المحای ن الغی رون م ذ یعتب التنفی

ذ             شاركون التنفی تھم ی م وظیف  أشخاص  فھؤلاء . علیھم مصلحھ من إجراءه، ولكنھم بحك

ھ یباشر       )٢(محایدین في التنفیذ الجبري  صومة، لأن ي الخ یس طراف ف ، فقاضي التنفیذ ل

وقھم             ن حق ق م ة لح ، )٣(الإجراءات القضائیة بسبب وظیفتھ ولیس للحصول علي الحمای

ي       صومة الت سبة للخ فھو یمثلون السلطة القضائیة، ویحتفظون بصفة الغیر المحاید بالن

 .یشارك في إجراءاتھا

ث ده     حی ذ ض ذ والمنف ب التنفی م طال ذ وھ راف التنفی ین أط ة ب ب التفرق    یج

ي           وخلفھما، وبین أشخاص التنفیذ، حیث أن أشخاص التنفیذ یتضمنون كل من یشارك ف

م                ي الإجراءات بحك شارك ف ا ی ر، طالم ن الغی ان م و ك ي ل ري، حت ذ الجب إجراءات التنفی

ت بع    . القانون أو بسبب وقوع المال تحت یده       د ذھب ى     وق سي إل ضاء الفرن ام الق ض أحك

ذ           راءات تنفی ي إج تراك ف ھ بالاش م وظیفت زم بحك ھ مل ر، لأن ن الغی ي م ار القاض اعتب

  .)٤(الحكم

                                                             

  .١٦٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٢٩١،، ص ٣٠ ق، س ٤٥، س ٢٧نقض الطعن رقم ، مج ٧/٥/١٩٧٩نقض مدني، ) ٣(

(4) TGI Paris, 17 octobre 1962, D, 1963, p. 125. 



 

 

 

 

 

 ١٥١

  الفرع الثاني
  صفة الغير لمعاوني قاضي التنفيذ

ذ    اون التنفی ضر أو مع ل المح ة، مث وظفي المحكم م م ذ ھ ي التنفی انو قاض  )١(مع

ع،     ظ الودائ تص بحف ة المخ ب المحكم وم     وكات ذي یق اري ال شھر العق ین ال ون أم د یك  وق

ضائي      م ق صر حول      . بمحو القیود أو شطب التسجیلات بناء علي حك ي م ھ ف ف الفق اختل

ذ        اوني التنفی ضر ومع ا        )٢(طبیعة عمل مح ا عام اره موظف ي اعتب بعض إل ب ال ث ذھ ، حی

التنفیذ، خاضعا للسلطة التنفیذیة، بینما ذھب البعض الآخر إلي اعتباره وكیلاً عن طالب    

  وذھب رأي إلي كونھ فرعا من السلطة القضائیة

ون      ذي یمثل خاص ال ي الأش ق عل ر لا تنطب فة الغی ھ أن ص ن الفق ب م ري جان ی
شھر          أمور ال ة أو م ضرین أو الكتب ل المح ذ، مث صومة التنفی ي خ ة ف سلطة التنفیذی ال

ن القانون ، لأ)٣(العقاري الذي یقوم بمحو القید أو شطب التسجیل بناء علي حكم قضائي    
  . )٤(یقضي بضرورة الاستعانة بھم حتي یمكن إجراء التنفیذ

                                                             

 مرافعات علي أنھ یجرى التنفیذ بواسطة معاوني التنفیذ وھم ملزمون بناء ٢٧٩قد نصت المادة ) ١(
فیذ عن القیام على طلب ذي الشأن، متى سلم السند التنفیذي لإدارة التنفیذ، فإذا امتنع معاون التن

بأي من إجراءات التنفیذ كان لصاحب الشأن أن یرفع الأمر بعریضة إلى إدارة التنفیذ، وكذلك 
للمعاون قبض الدین إذا عرض علیھ أثناء التنفیذ مع إعطاء مخالصة دون حاجة لتوكیل من طالب 

  .التنفیذ
  .١٤٧، ١٩٩٤أحمد ملیجي، التنفیذ، دار النھضة العربیة / د) ٢(
أحمد ماھر زغلول، اصول التنفیذ / ، د١٧٤فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(

أمال / عبد الباسط جمیعي، د/، وقارن عكس ذلك د٣٥٩، ص ٢١١الجبري، المرجع السابق، رقم 
، حیث یعتبرون ھؤلاء ٦٢الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 

، دار ٢٠٠٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، / اص یعتبرون من قبیل الغیر في التنفیذ، دالاشخ
  .١٩٠ص . الجامعة الجدیدة

  .١٠٩أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ك              سبة لتل ر بالن ن الغی سوا م ذ ولی صومة التنفی ن أشخاص خ فھؤلاء یعتبرون م
ا،      . )١(الخصومة ي وظیفتھم اء عل وذلك لأنھم یقومون بالمشاركة في إجراءات التنفیذ بن

ذ   حیث إن الغیر ھو من لیس طرفا إیجابیا أو سلبیا ف      لطة التنفی ي التنفیذ أو ممثلا عن س
ذ         ي إجراءات التنفی تراك ف انون الاش ھ الق ھ   –في الدولة، فالغیر ھو من یلزم ت ل  إذا كان

 دون أن یكون طرفا فیھ أو ممثلا للسلطة التنفیذیة، كما -صفة بالنسبة للمال محل التنفیذ
  )٢(منھأنھ لیس طرفا في الحق مضمون السند أو مسئولا عنھ أو مستفیدا 

ذ               ب التنفی ن طال یلا ع ر وك اون یعتب أن المع ول ب ، )٣(رأي جانب من الفقھ إلي الق

ام   )٤(وذلك لأنھ یقوم بالتنفیذ بناء علي طلب طالب التنفیذ   ي أن قی ، بل ذھب ھذا الرأي إل

اء        دین وإعط بض ال ي ق ا ف ذ مفوض راء التنفی ذي وإج سند التنفی الإعلان ال اون ب المع

ھ    ن         مخالصة مما یستشف من ة ع فة الوكال اون ص نح المع ویض م ن التف صود م أن المق

                                                             

محمد عبد الخالق / ، د١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٥٥ مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص عمر،

  .١٦٢سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
مفاد نص المادة السابعة من قانون المرافعات "وقد حكمت محكمة النقض في بعض أحكامھا بأنھ ) ٣(

 التجاریة و رھنھا،  الخاص ببیع المحال١٩٤٠ لسنة ١١ من القانون رقم ١٤السابق و المادة 
مرتبطین أن المحضر الذى یباشر التنفیذ أو غیره ممن أجاز القانون أن یجرى التنفیذ الجبري 
بواسطتھم، إنما یقومون بذلك التنفیذ بناء على توجیھ من الخصوم لھذه الإجراءات، فإذا ما عین 

باشر إجراء التنفیذ الجبرى الخصوم إجراءات التنفیذ التي یطلبون اتخاذھا، اعتبر المحضر أو من ی
ممن أجاز لھم القانون ذلك، وكلاء عن طالب التنفیذ الذى یسأل مسئولیة مباشرة عن توجیھ ھذه 

، مج نقض، ١٩٧٠/ ١٤/٠٤نقض مدني، ". الإجراءات فیما لو ترتب على ذلك الإضرار بالغیر
 وما ٢٦سابق، ص أحمد ابو الوفا، التنفیذ، المرجع ال/ ، د٦١١ق، ص ٣٦، س ٥٨الطعن رقم 

  .بعدھا
، ١٧٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، المرجع السابق، ص/ انزوكي مشار الیھ في د) ٤(

  .٨، ص١١محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاري، المرجع السابق، بند / ، د٨٧بند 



 

 

 

 

 

 ١٥٣

طالب التنفیذ؛ وھذه الصفة ثابتة بحكم القانون طبقا للقواعد العامة بدون حاجة إلي نص 

  .)١(علي ذلك

الموثقین    ومیین ك وظفین العم سي أن الم ضاء الفرن ام الق ض أحك ت بع د ذھب وق

املین، لا ی             وال المتع ي      والمحضرین الذي یحوزون بعض أم م ف ر، لأنھ ن الغی رون م عتب

وزتھم   ي ح ي ف وال الت ي الأم ستقلة عل لطات م م س یس لھ وكلاء ل م ال ا أن . حك كم

  .)٢(شخصیتھم لیست مستقلة عن شخصیة المتعاملین معھم

ؤلاء        انوني لھ ز الق ر المرك ث اعتب اه، حی ذا الاتج سي ھ ھ الفرن د الفق د انتق وق

ل  الموظفین العمومیین أقرب إلى مركز المودع لدی     ز الوكی ب   )٣(ھم من مرك الي یج ، وبالت

ض       دت بع د ای ر، وق دي الغی دین ل ا للم ز م ق حج ن طری دیھم ع ت أی ز تح ع الحج توقی

  .)٤(المحاكم الفرنسیة ھذا الاتجاه

ي              ة عل سلطة التنفیذی ن ال ا م اون فرع ار المع وقد ذھب جانب من الفقھ إلي اعتب

اون  )٥(أساس أن التنفیذ من وظائفھا ولیس من مھمة القضاء  ، حیث یري أنھ یعتبر المع

ال             ام بأعم ھ القی سند إلی ذ، وی صومة التنفی ي خ ة ف سلطة العام ل ال ام یمث ف ع موظ

  .)٦(وإجراءات تتعلق بخصومة التنفیذ

                                                             

  .٣، ھامش ٢٧أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفیذ، ص/ د) ١(
(2) TGI Charts, 13-1-1965, Avoues 1960, la somme juridique, no 3661. 

  .٥٥٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / انظر د) ٣(
(4) TGI saint auentin, 19-12-1969, soumaine juridique, 1970, avoues, no 

5773. 
  .٣٤، ص١٩٧٨العامة للتنفیذ، ط عبد الباسط جمیعي ومحمود ھاشم، المبادئ / د) ٥(
  .٣٦٦نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٥٤

ك لأن      ھ، وذل وفي الواقع القول بأن المعاون وكیلا عن طالب التنفیذ لا یمكن قبول

زم   عندما یقوم المعاون بمباشرة التنفیذ یعمل بمقتضي و    ام ملت اجبھ الوظیفي كموظف ع

ك    )١(تجاه الدولة بالقیام بالتنفیذ    ذ ذل ب التنفی ، وقیام المعاون بالتنفیذ بناء علي طلب طال

اره     ضائي باعتب ب الق ل الطل ذ، مث اون بالتنفی ام المع ا لقی د مفترض ذ یع ب التنفی لأن طل

ن الم               ل ع ي وكی أن القاض د ب ل اح م یق ھ، فل ا أن  . دعيمفترضا لیقام القاضي بوظیفت كم

اون              ا المع ل، بینم ات الموك ي تعلیم اء عل فكرة الوكالة تقتضي أن یقوم الوكیل بالعمل بن

ذ      ي التنفی ذ أن    )٢(یقوم بالتنفیذ متبعا قواعد القانون وأوامر قاض ب التنفی ق لطال ، ولا یح

                                                             

محمد عبد الخالق عمر، مبادئ / ، د٨٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .١٤٨جع السابق، ص أحمد ملیجي، التنفیذ، المر/ ؛ د٣٤٢التنفیذ، المرجع السابق، ص 

تنفیذ الأحكام الجائز تنفیذھا تنفیذا مؤقتا یكون علي مسئولیة "فقد ذھبت محكمة النقض إلى أن ) ٢(
فإذا ألغي الحكم المشمول بالنفاذ وكان قد نشأ عن تنفیذه ضرر فطالب التنفیذ . طالب التنفیذ وحده

مسئولیتھ تأتي فقط من ناحیة عدم أما المحضر الذي باشر إجراء التنفیذ ف. ھو المسئول عن ذلك
من ) ٤٠٠، ٣٩(مراعاتھ ما كان یجب علیھ عملھ من الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 

ومع ذلك فإن التزامھ یتوقف علي عدم وجود مال لطالب التنفیذ یفي بسداد . قانون المرافعات القدیم
كون للمحضر وللوزارة التابع لھا، وفي ھذه الصورة ی. التعویض المحكوم بھ علیھ كلھ أو بعضھ

عند قیام أیھما بدفع التعویض المحكوم بھ الرجوع بما دفعة علي طالب التنفیذ الذي كان ھو السبب 
في حصول الضرر المحكوم بتعویضھ وبناء علي ذلك فالحكم، لمن نفذ ضده الحكم المشمول بالنفاذ 

 والمحضر ووزارة الحقانیة متضامن بالتعویض المؤقت الذي ألغي استئنافیا، بالتزام طالب التنفیذ
وبرفض دعوي الضمان التي وجھتھا الحكومة علي طالب التنفیذ، یكون خاطئا فیما قضي بھ من 

ق، غیر ٦ س، ٨٠، طعن ١٩٣٧/ ١١/٣نقض "( رفض دعوي الضمان ویتعین نقضھ في ذلك
جز الواقع بسوء نیة علي أن القول بأن الح"وقد ذھبت محكمة النقض في حكم أخر إلى ) . منشور

مال غیر المدین حكمھ حكم الغصب تماما وباعتبار الموظف الذي یباشر عملیة ھذا الحجز غاصبا 
مسئولا عن ھلال الشئ المحجوز في دي حارسھ غیر صحیح علي إطلاقة ذلك لأن الغاصب في 

 في غفلتھ عرف القانون ھو الشخص الذي یستولي علي مال غیر مملوك لھ جبرا عن صاحبھ أو
بقصد امتلاكھ وحرمان صاحبھ من ملكیتھ لھ ومن الانتفاع بھ، أما الموظف الذي یباشر الحجز بناء 
علي طلب الدائن ولمصلحتھ وتنفیذا لسند واجب التنفیذ فلا یستفید لنفسھ شیئا من المحجوز، وإذن 

لمطلوب التنفیذ علیھ فالحكم باعتباره غاصبا لوضعة الحجز علي شئ یعلم أنھ غیر مملوك للمدین ا
= 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

ر ھ أوام صدر ل ب   . ی ة لطال صلحة الخاص ي الم ل عل اون لا یعم ك أن المع ب ذل ي جان إل

  . )١(إنما من أجل المصلحة العامة في الحمایة التنفیذیةالتنفیذ و

ا           ا عام اره موظف ونري أن المعاون یقوم بمعاونة القضاء في تنفیذ الأحكام باعتب

سلطة            ابع لل ھ ت ضائیة، ولكن ة ق وم بوظیف ولیس وكیلاً عن طالب التنفیذ، والمعاون لا یق

إجراءات ا       ام ب ي القی ضائیة ف ر      التنفیذ ومعاون للسلطة الق ن الغی ري، فھو م ذ الجب لتنفی

  .المحاید في التنفیذ الجبري

صلحة     م م یس لھ ھ ل ك لأن ر، وذل ن الغی رون م ذ یعتب اوني التنفی ع أن مع والواق

م             ذ بحك ي التنفی م ف م یباشرون عملھ ى انھ افة إل ذ، بالإض شخصیة في الحق محل التنفی

ض        )٢(القانون ة ومح راء وكتب ن خب ذ م صفى  )٣(رین، حیث إن معاوني قاضي التنفی ، والم

                                                             
= 

ومساءلتھ علي ھذا الأساس عن ھلال المحجوز بدون بیان توافر رابطة السببیة بین خطئة والھلال 
والصحیح أن مسئولي الموظف ھو والجھة التي یتبعھا لا . یكون حكما مخطئا في تطبیق القانون

 إذا توافرت جمیع تكون إلا مسئولیة تقصیریة لا یصح أن تقضي بھا بناء علیھا بتعویض إلا
، ١١، طعن ١٠/٦/١٩٤٣نقض ". (عناصرھا القانونیة وأھمھا علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

  ) .ق، غیر منشور١٣س 
  .٣٠، ص ١٩٧٩عزمي عبد الفتاح حسن، قاضي التنفیذ، رسالة دكتوراه عین شمس، / د) ١(
علیھا إلي أن یصل إلي ثمن یكفي لذلك یجب علي المعاون الاستمرار في بیع المنقولات المحجوز ) ٢(

للوفاء بجمیع الدیون المحجوز من أجلھا والمصاریف، وبعد رسوم المزاد یجب علي الراسي علیھ 
المزاد دفع الثمن فوراً، فإذا لم یدفع فإن البیع یعاد علي ذمتھ بأي ثمن یكون، واذا أھمل المعاون 

الراسي علیھ فوراً، فإن السند التنفیذي یكون في أجراء البیع الثاني أو لم یستوف كامل الثمن من 
في ھذه الحالة ھو محضر البیع لرجوع علي المعاون نفسھ، وذلك لأنھ من الغیر المحاید في 

  .مواجھة طرفي التنفیذ
  .١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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ضائیة       )١(القضائي ، كل ھؤلاء لیسوا أطرافا في الخصومة لأنھم یباشرون الإجراءات الق

سلطة                 ون ال م یمثل وقھم، فھ ن حق ق م ة لح ي الحمای صول عل بسبب وظیفتھم ولیس للح

ر  صفة الغی ون ب ضائیة، ویحتفظ ي . )٢(الق شاركون ف ي ی صومة الت سبة للخ د بالن المحای

  إجراءاتھا

ا،      حیث یجب    التفرقة بین أطراف التنفیذ وھم طالب التنفیذ والمنفذ ضده وخلفھم

ي إجراءات          شارك ف وبین أشخاص التنفیذ، حیث إن أشخاص التنفیذ یتضمنون كل من ی

انون أو             م الق ي الإجراءات بحك شارك ف ا ی ر، طالم ن الغی التنفیذ الجبري، حتي لو كان م

  . بسبب وقوع المال تحت یده

ر     وقد ذھبت بعض أحك    ن الغی ھ م ي وأعوان ام القضاء الفرنسي إلى اعتبار القاض

  .)٣(لانھم ملزمون بحكم وظیفتھم أو صفتھم بالاشتراك في إجراءات تنفیذ الحكم

  

  الفرع الثالث
  صفة الحارس في التنفيذ الجبري

ذ أو       اون التنفی ھ مع ذي یكلف شخص ال ري، ال ذ الجب ي التنفی ارس ف صد بالح یق

ة   ذ بالمحافظ ي التنفی ة      قاض ارس بالمحافظ ذا الح زم ھ ھ، ویلت وز علی ال المحج ي الم  عل

  .علي المال إلى وقت البیع بالمزاد العلمي

                                                             

  .٢٩١، ص٣٠ ق، س ٤٥، س ٢٧، مج نقض الطعن رقم ٧/٥/١٩٧٩نقض مدني، ) ١(
امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / عبد الباسط جمیعي، د/د) ٢(

  .٦٢ص
(3) TGI Paris, 17 octobre 1962, D, 1963, p. 125. 



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ا            ارس علیھ ین ح ا تعی بعد الحجز علي أموال المدین، قد یلزم لحفظھا أو لإدارتھ

ا     ین بیعھ ث           . )١(إلي ح یاء المحجوزة، حی ي الأش ا عل ین حارس ذ بتع اون التنفی وم مع فیق

در     یختار ھو ھذا ال   شخص مقت ھ ب اجز أو المحجوز علی ب  )٢(حارس إذا لم یأت الح ، ویج

ذكر           ة ت باب معقول تعیین المحجوز علیھ إذا طلب ذلك إلا إذا خیف التبدید، وكان لذلك أس

، وإذا لم یجد المعاون شخص یعینھ حارس كلف المدین بالحراسة   )٣(في المحضر الحجز  

  .)٤(زولو بغیر رضائھ إذا كان موجودا في مكان الحج

اون ولا أن         اجز أو المع ة الح ي خدم ولا یجوز أن یكون الحارس ممن یعملون ف

ضر       ین المح لا یجوز تعی  )٥(یكون زوجا أو قریبا أو صھرا لأحدھم إلى الدرجة الرابعة، ف

ب      ا للمتاع دین وتجنب عور الم ي ش ة عل ي المحافظ ك ھ ة ذل ا، وحكم اجز حارس ولا الح

د    والمشاكسات التي قد تنجم عن ذلك،      اجز أو أح  وإذا وافق المدین كتابة علي تعیین الح

أتباعھ حارسا، فلا نري ما یمنع من ھذا التعیین الذي یصادف ھوي لدي المدین صاحب     

صمھ  ق بخ ذي یث شأن ال ھ،   )٦(ال ازل عن ھ أن یتن دین فل صلحة الم رر لم ذر مق ذا الح ، فھ

                                                             

  .١٥٥عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٦٧٤ التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ملیجي،/ د) ٢(
عید محمد القصاص، أصول التنفیذ / ، د٦٧٤أحمد ملیجي، التنفیذ، الإشارة السابقة، ص / د) ٣(

  .٤٢٨، ص ١٩٩٩الجبري، دار النھضة العربیة، 
نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في / ، د١٩٧٤ لسنة ١٠٠ مرافعات المعدلة بقانون رقم ٣٦٥مادة ) ٤(

  .٤٥٠ري للأحكام، المرجع السابق، ص التنفیذ الجب
  .٤٢٩عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٥(
، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٦(

  .٢٦١ص



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ھ        د أقارب اجز أو أح ضاء الفر  . )١(بقبول حراسة الح ین     ونلاحظ أن الق ل أن یع د قب سي ق ن

ا ھ حارس د كتبت ضر أح ة )٢(المح ل الأھلی ارس كام ون الح ب أن یك الف )٣(، ویج ، وإذا خ

ام            ع أم دعوي ترف ارس ب ب عزل الح دین أن یطل از للم ارس ج المعاون شروط تعین الح

ارس     . )٤(قاضي التنفیذ بصفتھ قاضیا للأمور المستعجلة      ون الح ویلاحظ أنھ یجوز أن یك

  .)٥(ز أن یكون امرأة، ولكن بشرط القدرة وكمال الأھلیةاجنبیا، كما یجو

ر    ھ أج ب ل ب أن یرت ائز وج دین أو الح ر الم د غی ین أح تھ، )٦(وإذا ع ن حراس  ع

در          ا، ویق ویكون لھذا الأجر امتیاز المصروفات القضائیة علي المنقولات المحجوز علیھ

ھ             دم إلی ضة تق ي عری اء عل ذ بن ي التنفی صدره قاض ھ لا   )٧(أجر الحارس بأمر ی ث إن ، حی

یستطیع المعاون عند تعین الحارس أن یحدد لھ أجرا أو یقدره لھ، فإن تجاوز ذلك وقدر       

                                                             

  .٦٧٤أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص. د) ١(
(2) TGI, Paris, 9 juil. 1980, D., 1982, IR, 165, obs., Julien, Cass, civ., 16 juin 

1982, D., 1983, p. 237. 
  .٣٠٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
  .٤٠٧عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
  .٦٧٥سابق، ص أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع ال/ د) ٥(
، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٦(

  .٢٦١ص
ویقدر أجر الحارس بعریضة یتقدم بھا إلى قاضي التفنید وفقا للقواعد العامة المقرر في شأن ) ٧(

الحاجز، ویجوز التظلم من الأوامر علي عرائض، وتعلن صورة العریضة لكل من المدین والدائن 
الامر لنفس قاضي التنفیذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، وكما یجوز للحارس التظلم منھ، 
ویحكم قاضي التنفیذ في التظلم بتأیید الامر أو بتعدیلھ أو بالغائھ إذا كان الحارس لا یستحق أجرا 

لطعن المقررة للأحكام، ویتعین وقف توزیع كما لو كان المدین او الحائز، ویكون الحكم قابلا لطرق ا
أحمد / د. حصیلة التنفیذ حتي یقضي نھائیا في التظلم أو یتصالح الخصوم في شأن تقدیر الاجر

  .٥٣٥خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٥٩

أجر للحارس، فلا یعتد بھ عند توزیع حصیلة التنفیذ، وفي ھذه الحالة إذا قدمت عریضة  

ة                   ا لمرتب ھ وفق اء ب دیرا أجره والوف ین تق ع، تع ل التوزی ذ قب ي التنفی ارس لقاض من الح

زه التي تعادل المصروفات القضائیة، وھذا الأجر سبقا أي حق آخر ولو كان ممتازا امتیا

الغ               ضا المب وق أخري وأی ن ضرائب ورسوم وحق ة م والمبالغ المستحقة للخزینة العام

  .التي صرفت في حفظ المحجوزات

د         ن ی وتنتھي الحراسة ببیع الأشیاء المحجوزة بالمزاد العلني، أو الحكم بنقلھا م

اة            الحار سترد، وف ى الم وال إل رد الأم ترداد ب ي دعوي الاس س إلى حارس آخر، الحكم ف

  .الحارس أو عزلھ أو اعتزالھ لأي سبب

ونري أن الحارس في التنفیذ الجبري متي عینھ المعاون أو قاض التنفیذ یعد من 

ول            ي المنق ي  ٣٦٤م(الغیر متي كان غیر المحجوز علیھ، سواء كان حارس عل  ٣٦٩ إل

ات ھ      ) مرافع ي ملكیت ازع عل ار المتن ي العق ات ٤٠٧م (أو عل ذ   )  مرافع ھ التنفی ویلزم

ھ        ي         . )١(المباشر بتسلیمھ إلى من تثبت لھ ملكیت فة ف صلحة ولا ص ھ م یس ل ھ ل ك لأن وذل

  .موضوع الحق ولا طرفا في إجراءات التنفیذ

تثناء            ذ كاس ویلاحظ أن المنازعات التي تتعلق بالحراسة یختص بھا قاضي التنفی

ي    ٣٦٧لرغم من أنھا لا تتعلق بإجراءات التنفیذ، مثال المادة      با نص عل ي ت  مرافعات الت

صاص  ٣٦٨اختصاص قاضي التنفیذ بتقدیر أجر الحارس، والمادة         التي تنص علي اخت

قاضي التنفیذ بحرمان الحارس من أجره وإلزامھ بالتعویض عن استعمالھ للمحجوزات،      

 بإعفاء ٣٦٩لال أو استبدال غیره بھ، ونص المادة وبمنع الحارس من الإدارة أو الاستغ

  .الحارس من الحراسة
                                                             

  .٥٣٨سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
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 ١٦١

  الفصل الثاني
  دور الغير في التنفيذ الجبري

  

ي             ر ف ات الغی ا وواجب ا حقوق د نظم صري ق سي والم شرعین الفرن ع الم ي الواق ف

انون       و  ٩التنفیذ الجبري، ففي النظام الفرنسي، نص المشرع في الق ي  ١٩٩١ یولی ، عل

زا             الدور   ذ، ممی اء التنفی ھ أثن ھ وواجبات ذلك حقوق ري، وك الواضح للغیر في التنفیذ الجب

واد    ي الم ك ف ري، وذل ذ الجب راف التنفی ین أط ھ وب خص ٢٤ و٢٣ و٢٢بین الغیر ش ، ف

، وذلك بسبب العلاقة )١(أجنبي عن التنفیذ، ولكنھ قد یشارك في إجراءات التنفیذ الجبري  

دخل       التي تربطھ بالأموال التي یحجز ع      ھ، فیت ي حقوق ؤثر الحجز عل لیھا الدائن، أو قد ی

 .)٢(في خصومة التنفیذ

ي    ر ف ي دور الغی ات عل انون المرافع ي ق شرع ف ص الم صري ن ام الم ي النظ وف

واد        ي الم ي  ٣٢٥التنفیذ الجبري خاصة ف دین       ٣٥٢ إل ا للم ھ لحجز م ي تنظیم ك ف ، وذل

  .لدي الغیر

ابي         ر       سنشیر إلى الدور السلبي والدور الإیج اتق الغی ي ع ع عل ذي یق د ال المحای

  :أثناء التنفیذ الجبري، وذلك في المباحث الآتیة

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 161-11. 

(2) Ibid. nO 161-12. 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

  المبحث الأول
  الدور السلبي للغير

  

الي لا یجوز        ذ، وبالت یجب علي الغیر أن یكون محایدا تجاه طرفي خصومة التنفی

سلبیة    زم ال ب أن یلت صور، فیج ن ال ورة م أي ص ذ ب راءات التنفی سیر إج رض ل ھ التع ل

  .الحیادیة أثناء التنفیذو

انوني، ویلاحظ أن         ادي والتعرض الق والتعرض قد یكون في صورة التعرض الم

المشرع حاول الحد من سوء نیة الغیر بوضع قواعد إجرائیة تحد من التحایل والكید في      

  .الواقع العملي

انوني، والجزاء               دم التعرض الق ادي وع دم التعرض الم وسنشیر التزام الغیر بع

  :تب علي التعرض لإجراءات التنفیذ، وذلك في المطالب الآتیةالمر

  

  المطلب الأول
  التزام الغير بعدم التعرض المادي لسير 

  إجراءات التنفيذ الجبري

ادي،              دم التعرض الم انوني لع سنشیر إلى مفھوم التعرض المادي، والأساس الق

  :وذلك في الفروع الآتیة



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  الفرع الأول
  يمفهوم عدم التعرض الماد

لبي      ابي أو س ر إیج ل ذي أث أي عم ام ب دم القی ادي، ع رض الم دم التع صد بع یق

لا                ھ، ف ي حق صول عل ي الح ذ ف ب التنفی ق طال یضطلع بھ الغیر، بحیث یتضمن إنكارا لح

وال          ي أم ن الحجز عل ذ م اون التنفی یجوز للغیر القیام بأي عمل من أعمال التي تمنع مع

  . المدین أو إخفائھا لدیھ، كالمشاركة في تھریب أموال )١(المدین

  :ويمكن لنا تصور التعرض المادي في الصور الآتية

 : الصورة السلبية للتعرض المادي-١

زم            ثلا یلت ذ، فم ي التنفی اه طرف لبا تج الوقوف س زم ب ر أن یلت ي الغی ب عل یج

ن      ھ م دین أو منع دین بال اء للم ن الوف ھ م ي منع ل ف لبي یتمث التزام س ھ ب وز لدی المحج

  .في حیازتھ من منقولاتتسلیمھ ما 

  : الصور الإيجابية للتعرض المادي-٢

ع       ر بمن ام الغی ك بقی ة، وذل ورة الإیجابی ي ص ادي ف رض الم ذا التع ون ھ د یك ق

ھ        ال المحجوز علی ي الم استعمال أو استغلال المال المحجوز علیھ، وقد یقع التعرض عل

ھ، كإقام              ال المحجوز علی ي الم سد المطل أو    ذاتھ أو علي مال مجاور یؤثر عل ائط ی ة ح

ام              ھ، أو قی ي ثمن ؤثر عل ا ی سور یحرم العقار المحجوز علیھ من حق ارتفاق المرور مم

ا   اق علیھ ق ارتف ھ ح ان ل دین إذا ك سقي للم دم م دي بھ رض . المعت ي التع شترط ف ولا ی

                                                             

(1) Ibid. nO 162.12 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ة      ھ جھ ت ب و قام ا ول ل تعرض د العم راه، ویع العنف أو إك صحوبا ب ون م ادي أن یك الم

  . خص یستند إلي ترخیص من جھة الإدارةالإدارة أو أي ش

ث          ھ، بحی ال المحجوز علی ي الم أثیر عل ویشترط في ھذا التعرض أن یكون فیھ ت

ینقص من ثمنھ لو بیع بالمزاد العلني، ولكن إذا كان التعرض بناء علي سند تنفیذ كحكم     

  .قضائي فلا یعد ھذا تعرضاً

  الفرع الثاني
  يالأساس القانوني لعدم التعرض الماد

ب           ھ یج ي أن نص صراحة عل ي ال ات إل ذھب المشرع الفرنسي في قانون المرافع

اون               ھ أن یتع ب علی ري، ویج ذ الجب ام إجراءات التنفی ل أم علي الغیر عدم وضع العراقی

ھ،      ا علی ك واجب ون ذل دما یك انون  ٢٤م(عن ن ق و  ٩ م ھ  ) ١٩٩١ یولی ة امتناع ي حال وف

ن  فیمكن أن یحكم علیھ بتعویض الأضرار الناتجة       عن تعرضھ، وإجباره علي الامتناع ع

  .)١(التعرض المادي

L’article 24 dispose que « les tiers ne peuvent 

faire obstacle aux procédure engagées en vue de 

l’exécution ou de la conservation de la créance ». 

د       ر بع زام الغی ي الت نص عل ل   بالنسبة للقانون المصري، فإنھ لم ی م وضع العراقی

دم التعرض            أمام اجراءات التنفیذ، ولكن یستفاد من القواعد العامة، حیث یلتزم الغیر بع
                                                             

(1) J. Vincent, voies d execution et procedures den distribution, D., 19 ed, 
1999. P11. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.11. S.32 
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لسیر إجراءات التنفیذ الجبري، وإذا تعرض لإجراءات التنفیذ فیمكن اللجوء إلي القضاء 

 .للحكم علیھ بعدم التعرض مع التعویض إن كان لھ وجھ

ق خاص     صري طری شرع الم نظم الم م ی ر    ول ادي للغی رض الم ع التع   ة لمن

ادة     ي الم صري ف شرع الم ص الم ث ن سائل، حی ض الم ي بع ي ٢٨٠إلا ف ات عل  مرافع

و    ذ، ول راء التنفی ي إج ذ عل دوب التنفی ة من ة لإعان سلطة العام ال ال تعانة برج   الاس

ادة        ددت الم د ح وة، وق ا     ٢٨٠باستعمال الق صیاغة بأنھ ذه ال ات ھ ة   "  مرافع ي الجھ عل

ین         التي یناط بھ  صة أن تع سلطات المخت ي ال ا وعل ب منھ ى طل ھ مت ا التنفیذ أن تبادر إلی

ك       ا ذل ب منھ ر      ". علي إجرائھ ولو باستعمال القوه متي طل د تحری ا عن ب حرفی ي تكت وھ

  . الصورة التنفیذیة

رض   ن التع ر م ع الغی ذ لمن ي التنفی ى قاض وء إل ز اللج راف الحج ن لأط ا یمك كم

ذ أو      للإجراءات الحجز، وذلك عن طریق    ب التنفی ا طال ب فیھ ستعجلة، یطل رفع دعوي م

  .المنفذ ضده منع الغیر من التعرض للمال المحجوز علیھ

  

  المطلب الثاني
  الالتزام بعدم التعرض القانوني لإجراءات التنفيذ

رض        دم تع انوني لع اس الق انوني، والأس رض الق دم التع صود بع ي المق شیر إل سن

  :الغیر، وذلك في الفروع الآتیة



 

 

 

 

 

 ١٦٦

  لفرع الأولا
  المقصود بعدم التعرض القانوني

راءات     ي إج راض عل دم الاعت ر، ع ل الغی ن قب انوني م رض الق دم التع صد بع یق

، كقیام الغیر بعمل قانوني یتضمن إنكاراً للحق الدائن في )١(التنفیذ الجبري بشكل قانوني

ھ           ذ علی ابلا للتنفی ال ق ي الم ھ عل ق ل ال أو لح دین للم دف   الحجز أو لملكیة الم ك بھ ، وذل

ام           دفع الأجرة، أو قی ھ أو ب ار المحجوز علی إخلاء العق دین ب الكید، كتوجیھ إنذار إلي الم

  . الغیر بإبرام عقد إیجار أو عقد بیع مع شخص أخر علي العقار محل التنفیذ

ي      ازة عل وقد یأخذ التعرض القانوني صورة إجراء قضائي مثل رفع دعاوي الحی

تحقاق       المدین أو دعوي ملكیة، كر     فع دعوي استرداد المنقولات المحجوز أو دعوي اس

ر               دم تعرض الغی دفع بع دائن ال دین ولل ن للم ة یمك العقار المحجوز علیھ، ففي ھذه الحال

  .لإجراءات التنفیذ، والزامھ بالتعویض

ویختص قاضي التنفیذ بنظر جمیع المنازعات بین الغیر وطرفي التنفیذ الجبري،    

ولات  حیث ترفع أمامھ دعوي ا     ترداد للمنق ار     )٢(لاس ة بالعق تحقاق المتعلق ، ودعوي الاس

  . )٣(المحجوز علیھ

ك                ري، وذل ذ الجب ي التنفی شكال ف ع است وقد یظھر التعرض القانوني في شكل رف

ن             دم م اني المق شكال الث ف للاست ر الواق ع الأث ذ أو من سند التنفی ذ ال ف تنفی ن أجل وق م

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.13. 

(2) Id. 
(3) Ibid. nO 162.27 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

یر إجراءات        فقد یستخدم الغیر إشكالا   . المحجوز علیھ  ل س دف تعطی ت التنفیذ الوقتیة بھ

  .التنفیذ الجبري

ر             ن أكث د م ذ الموضوعیة، تع ات التنفی ة ومنازع ویلاحظ أن ھذه اشكالات الوقتی

ل أطراف                  ن قب ر أو م ل الغی ن قب ة، سواء م منازعات التنفیذ استخداما في الحیاة العملی

ق ا        ى تحقی دف إل ا     التنفیذ، لذلك نص المشرع علي قواعد تھ ذ وبم ي التنفی ة لطرف لحمای

ذ، سواء             ي التنفی صالح المتعارضة لطرف ین الم ق ب ن التوفی ھ م یتمشى مع ما ترمي إلی

ن          ضار م ي ست اجز الت صلحة الح ذ، وم ف التنفی مصلحة رافع الدعوي والتي تقتضي وق

دم               د ع ا بع ین فیم ع الأشكال، إذا تب انون بمجرد رف وة الق یترتب بق وقف التنفیذ الذي س

ذا نص   . ه المنازعات، أو أنھ لم تستخدم إلا كوسیلة كیدیة لعرقلة سیر التنفیذ    صحة ھذ  ل

ب          ي المطل ھ ف شیر الی ا سن ذا م د، وھ ن الكی د م ى الح دف إل راءات تھ ي إج شرع عل الم

  .الثالث

  

  الفرع الثاني
  الأساس القانوني لعدم التعرض القانوني

انون   ٢٤ذھب المشرع الفرنسي في قانون المرافعات في المادة    و  ٩من الق  یولی

ري،         ١٩٩١ ذ الجب ، علي النص صراحة علي الزام الغیر بعدم التعرض لإجراءات التنفی

  .سواء كان تعرض قانونیا أو مادیا

ر       وبالنسبة لقانون المصري، فلم ینص قانون المرافعات صراحة علي التزام الغی

د ا    ن القواع ري، ولك ذ الجب انوني لإجراءات التنفی رض الق دم التع ي بع ب عل ة توج لعام

الغیر عدم التعرض لحق أي شخص، حیث أن التعرض القانوني یكون غیر مقبول إذا لم      



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ي              ر عل ا الغی ي یرفعھ دعوي الت ون ال د تك ر، وق ي الغی ود عل دة تع یكن من ورائھ أي فائ

فطبقا لنص . أطراف التنفیذ غیر مشروعة إذا كانت تھدف إلي النكایة بأحد الخصوم فقط

ذا           مراف٣المادة   ام ھ تناداً لأحك ع اس ب أو دف ل أي طل ا لا یقب ل أي دعوى كم عات، لا تقب

ة      رة وقائم صیة ومباش صلحة شخ ا م صحابھ فیھ ون ل ر لا یك انون آخ انون أو أي ق الق

وافر         شروعة إذا ت ر م ة وغی ر قانونی ون غی یقرھا القانون، والدعوي باعتبارھا حقا، تك

  :ویتمثل في الآتي. ني من القانون المد٥فیھا ما نصت علیھ المادة 

 .إذا لم یقصد بھا سوي الإضرار بالغیر -١

ع     -٢ ب م إذا كانت المصالح التي یرمي إلي تحقیقھا قلیلة الأھمیة، بحیث لا تتناس

 .ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا

  .إذا كانت المصالح التي یرمي إلي تحقیقھا غیر مشروعة -٣

 علي التنفیذ إذا ما كان یجب علي الغیر الذي اعترف لھ المشرع بحق الاعتراض

، ألا یتعسف فیھ وألا یضر بأحد أطراف التنفیذ  )١(ماسا بحقوقھ أو مصالحھ أو ضارا بھا      

ي               ألوف ف ول أو الم د المعق اوز الح ث أن تج سئولیة، حی أو یعرقل سیره وإلا تعرض للم

ن المنازعة في التنفیذ یؤدي إلى اعتبار صاحب الحق متعسفا مسیئا، وبالتالي مسئولا ع

صالحھ             ھ أو م ن حقوق دفاع ع ھ أو      -استعمال الوسائل المتاحة لھ لل دت ل ا أع ر م ي غی  ف

ا شرعت          ن أجلھ ي م ى       -علي خلاف الغایة الت ھ إل ھ یقلب ن غایت الحق ع  لأن الانحراف ب

  . )٢( وكل شئ یزید عن حده ینقلب إلى ضدة-مفسدة أو مخبثة

                                                             

عبد الباسط جمیعي، الإساءة في التقاضي وفي التنفیذ، خلاصة محاضرات ألقاھا في مصر علي /د) ١(
  .٥ جامعة عین شمس، ص-القانون الخاص، دبلوم القانون المقارن، كلیة الحقوقطلبة دبولم 

  . ١٦٧سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٩

  المطلب الثالث
  الجزاء المترتب علي اعتراض الغير

یمكن   الواق ادي، ف انوني أو م شكل ق ذ ب راءات التنفی ر لإج رض الغی ھ اذا تع ع أن

شرع           ا أن الم ي، كم الحكم علیھ بالتعویض، إذا كان متعسفا في ممارسة حقھ في التقاض

ر              د الغی ن كی د م ذ فوضع ضوابط تح ي التنفی شكال ف ر است ذا وضع   . احتاط لرفع الغی لھ

د         المشرع ضمانات خاصة لأطراف التنفیذ في مواج       ن كی د م دف الح ك بھ ر، وذل ة الغی ھ

  .الغیر أو تسخیره للإضرار بأحد اطراف الخصومة

ات                ف لمنازع ر الواق ن الأث د م ة والح ر بالغرام زام الغی فقد نص المشرع علي ال

  :التنفیذ المرفوعة من الغیر، وسنشیر إلى ذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  الحكم علي الغير بالغرامة والتعويض

م  ٣٩٧ نصت المادة  لقد - ١ سنة  ٧٦ مرافعات المعدلة بقانون رق ھ إذا   ٢٠٠٧ ل ي أن  عل

ائتي                ن م ل ع ة لا تق ھ بغرام م علی از الحك ترداد ج سترد دعوي الاس ر الم خسر الغی

دم     ع ع ك م دائن، وذل ضھا لل ا أو بع نح كلھ ھ تم ة جنی ي ثمانمائ د عل ھ ولا تزی جنی

نص ق   . الإخلال بالتعویضات إذا لھا وجھ  ان ال د ك ھ إذا      وق ي أن ر عل دیل الأخی ل التع ب

خسر الغیر طالب الاسترداد دعواه جاز الحكم علیھ بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا 

لال        دم الإخ ع ع ك م دائن، وذل ضھا لل ا أو بع نح كلھ ھ تم ة جنی ي أربعمائ د عل تزی

  .بالتعویضات إذا كان لھا وجھ



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ة          یئ النی سترد س ة الم ع دعواه    ویھدف المشرع من ھذا الجزاء معاقب ذي یرف  ال

 .بقصد وقف إجراءات التنفیذ، وبالتالي الحد من دعاوي الاسترداد الكیدیة

ادة  - ٢ نص الم م  ٣٩٧ت انون رق دیلھا بالق ي تع ات ف سنة ٧٦ مرافع ي إذا ٢٠٠٧ ل  عل

د                 ة ولا تزی ائتي جنی ن م ل ع ة لا تق ھ بغرام م علی از الحك خسر المستشكل دعواه ج

د  . خلال بالتعویضات إن كان لھا وجھعلي ثمانمائة جنیة وذلك مع عدم الإ   وذلك للح

ة    د والمماطل یلة للكی ذ كوس كالات التنفی تخدام إش ن اس ذ  . م ي التنفی تص قاض ویخ

ارض               ب ع ا بطل دم بھ م التق ا ت ا     . بالحكم بھذه التعویضات طالم دم بھ م التق ا إذا ت أم

ي    ا قاض تص بھ صاص، ولا یخ ة للاخت د العام ضع للقواع ا تخ دأه فإنھ دعوي مبت ب

  .لتنفیذا

شكل    سر المست ھ إذا خ ي ان نص عل ت ت دیلھا كان ل تع ادة قب ذه الم ظ أن ھ ویلاح

ة   ة جنی ي أربعمائ د عل ة ولا تزی ة جنی ن مائ ل ع ة لا تق ھ بغرام م علی از الحك واه ج . دع

ول دون        اً یح راً وردع ر زج ة لا تعتب ة العملی ن الناحی ة م ة الغرام ھ أن قیم ري الفق وی

  .  كوسیلة للمماطلة والتسویفالتعسف في استخدام ھذا الطریق

  

  الفرع الثاني
  الحد من الأثر الواقف لمنازعات التنفيذ الوقتية

ة                - ١ ن أجل عرقل سند م ي ال زم ف وم الملت ي أن یق ع العلم ي الواق یلاحظ أنھ قد یحدث ف

م ینتظر          ذ، ث ف التنفی التنفیذ أن یوعز لشخص من الغیر برفع إشكال في التنفیذ یوق

ي     حتي صدور الحكم في الأ    صم ف م یخت ھ ل شكال ویرفع إشكالھ ھو لیوقف التنفیذ لأن

یفت     ٣١٢/٤الإشكال الأول طبقا لنص المادة     د أض ل فق ذا التحای  مرافعات، ودفعا لھ



 

 

 

 

 

 ١٧١

سند        ٣١٢فقرة جدیدة إلي المادة      ي ال زم ف صام الطرف الملت  استلزمت ضرورة اخت

 رفع أمام المعاون التنفیذي إذا كان الإشكال مرفوعا من غیره سواء كان الإشكال قد   

أو بالطریق العادي، وقد أوجب النص علي القاضي إذا تبین لھ أن الملتزم في السند 

ھ          ر ب ا أم ذ م م ینف إذا ل لم یختصم أن یكلف المستشكل باختصامھ في میعاد یحدده، ف

ي    فإن للقاضي أن یحكم بعدم قبول الإشكال، ومنح ھذه السلطة التقدیریة للقاضي لك

 الغیر، والذي قد لا یتمكن من اختصام الملتزم في السند لسبب خارج یتأكد من جدیة

 . عن إرادتھ

ره         - ٢ ذي یثی والواقع أستحدث قانون المرافعات الحالي حكما جدیدا وھو أن الأشكال ال

الملتزم في السند التنفیذي یعتبر إشكالا أول یوقف التنفیذ إذا لم یكون قد اختصم في 

ساس سد باب التحایل الذي كشف عنھ الواقع العملي، الأشكال السابق، وذلك علي أ   

حیث كان طالب التنفیذ یوعز إلي شخص من الغیر برفع إشكال قبل أن یرفع الملتزم 

في السند التنفیذي إشكالھ، ثم ینتھي الأثر الواقف لھذا الإشكال، ومن ثم یبدأ التنفیذ 

قف التنفیذ بمجرد رفعھا لأنھ أو یستمر، فإذا رفع الملتزم في السند إشكالا فإنھ لا یو 

ھ             . )١(یعد إشكالا ثانیاً   ذي یرفع ي أن الإشكال ال شرع عل د نص الم ك فق ومن أجل ذل

ھ ھو إشكال أول إذا             الملتزم في السند التنفیذي یوقف التنفیذ علي أساس أن حقیقت

 .لم یختصم في الإشكال الأول الذي رفع من قبل

ذه الحما     ي ھ ص عل د ن شرع ق ظ أن الم سند    ویلاح ي ال زم ف صلحة الملت ة لم ی

م    التنفیذي، غیر أن السند قد یكون الملتزم فیھ شخص وینفذ ضد شخص آخر، مثل الحك

اغل        الذي یصدر في مواجھة مستأجر وھمي ویجري في الواقع ضد شخص آخر وھو ش

                                                             

  .تقریر اللجنة التشریعیة لقانون المرافعات) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٢

اء          ة بن ن إقام شتري م العین، وقد یكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بیع وتمكین الم

ي الأرض شتري   عل ائع والم ین الب التواطؤ ب ادر ب م ص ذا الحك ون ھ تراھا ویك ي اش  الت

ففي ھذه الحالة قد یقدم إشكال من . إضرار بحق من لھ حق ارتفاق علي الأرض المبیعة        

ھ     (ذات الملتزم    ق     ). وھو خصم وھمي متواطئ مع المحكوم علی احب ح شكل ص إذا است ف

ا             د ثانی ان إشكالھ یع زم      الارتفاق أو شاغل العین، ف ھ ولا یل ذ بمجرد رفع ف التنفی  لا یوق

وقد . اختصامھ لأنھ لیس ملتزما في السند التنفیذي مع أن التنفیذ یجري ضده في الواقع

ا           سند ویحل محلھ ي ال زم ف ذھب الفقھ إلي ضرورة تعدیل النص بحیث یلغي عبارة الملت

ن طری                 دین ع ن وم ین دائ دث ب د یح ذي ق ق اصطناع  عبارة المنفذ ضده دفعا للتواطؤ ال

 .)١(خصومة للإضرار بالغیر

ادة  صت الم د ن ر  ٣١٢ق كال آخ دیم أي إش ي تق ب عل ھ لا یترت ي أن ات عل  مرافع

لاف     ي خ ر عل كال آخ إن أي أش الي ف الوقف، وبالت ي ب م القاض م یحك ا ل ذ م ف التنفی وق

ھ       ي رافع شرع افترض ف الأشكال الأول لا یترتب علي تقدیمھ وقف التنفیذ، وذلك لأن الم

وء ا ذ، إلا أن        س ف التنفی اني لا یوق كال الث ذ، إذا الإش ة التنفی ي عرقل ة ف ة والرغب لنی

رره           صلحة مب ھ م ة، ول المشرع تدارك الأمر حیث قد لا یكون رافع الاستشكال سيء النی

ذه                 ي ھ الوقف ف ذ، ف ف التنفی ذ بوق ي التنفی م یقض قاض ا ل ھ م في الوقف، فنص علي أن

  نونالحالة بحكم القاضي ولیس بقوة القا

ات            - ٣ ي منازع ذ ف ب التنفی نص المشرع علي جواز شمول الحكم الصادر لمصلحة طال

ذ         التنفیذ بالنفاذ المعجل القضائي، ویقصد بذلك الأحكام الصادرة في منازعات التنفی

ب       م ویترت ذ الحك ة بتنفی ع دعوي متعلق ة رف ذه الحال ي ھ رض ف الموضوعیة، ویفت

                                                             

  .٩٤٧عزمي عبد الفتاح، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص ) ١(
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فھذا الحكم . لمنازعة لصالح طالب التنفیذعلیھا وقف التنفیذ، ثم صدر حكم في ھذه ا

ع الأحول         یجوز شمولھ بالنفاذ المعجل، ویجوز شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جمی

خ،      لان صحیفتھا إل سواء كان الحكم بعدم قبول المنازعة أو بعدم الاختصاص أو بط

ة    . )١(وذلك لعموم نص القانون    ي  وحكمة ھذا النص محاولة تفادي الآثار المترتب عل

 .مشاكسة الغیر أو المنفذ في إجراءات التنفیذ

رر جزاء،                   - ٤ ث ق ذ، حی ي التنفی ة شطب الإشكال ف ي حال د خاصة ف اقر المشرع قواع

 .وھو زوال الأثر الواقف إذا شطبت الدعوي

ان          الي ك ي، وبالت المعني الفن في واقع الأمر اشكالات التنفیذ الوقتیة ھي دعوي ب

ا      من المفروض خضوعھا للقواعد ال     صوص علیھ اب المن ضور والغی ة بالح عامة المتعلق

ن   واد م ي الم دعي أو  ٨٦-٨٢ف ب الم ھ إذا تغی ي ان نص عل د ت ذه القواع ات، وھ  مرافع

ل      ا، وتظ م فیھ الحة للحك ن ص م تك دعوي إذا ل شطب ال ة ب م المحكم ھ تحك دعي علی الم

ب           د  الخصومة قائمة بالرغم من الشطب، فإذا مضي علي الشطب ستین یوما ولم یطل أح

ن       من الخصوم السیر فیھا أو لم یحضر الطرفان بعد السیر فیھا تعتبر الدعوي كأن لم تك

  .وھنا تعتبر الخصومة قد سقطت وتزول إجراءاتھا وآثارھا

شطب      ولو طبقت ھذه القواعد علي المنازعة الوقتیة یستوجب القول بأن الحكم ب

ب عل          ذي ترت ذ ال ف التنفی تمرار وق شرع    الدعوي لا یؤثر علي اس ر أن الم ا، غی ي رفعھ

د              الف للقواع ا مخ ي حكم رأي أن ذلك یؤدي إلي المماطلة في تنفیذ الأحكام، لذا نص عل

 .العامة مقتضاه أن شطب الأشكال یزیل الأثر الواقف الذي ترتب علیھ

                                                             

  .٧١ي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، صفتحي وال/ د) ١(
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 مرافعات المتعلق بزوال الأثر الواقف بالشطب نص ٣١٤والواقع أن نص المادة  

ي         استثنائي یتعلق بمنازعات   ات الموضوعیة الت  التنفیذ الوقتیة، فلا یطبق علي المنازع

ادة                  نص الم صفة خاصة ك ك ب ي ذل شرع عل ذ، إلا إذا نص الم ف التنفی ا وق یترتب علیھ

  . مرافعات بالنسبة لدعوي استرداد المنقولات المحجوزة٣٩٥

م      ل الحك وھذا النص یطبق فقط علي الشطب دون عوارض الخصومة الأخرى مث

إن          بالوقف لأي  ة، ف  سبب من الأسباب، فإذا حكم بعدم الاختصاص بنظر الأشكال والإحال

ا               ف یظل قائم ر الواق الحكم لا یكون لھ أثر علي وقف التنفیذ، لأن صحیفة الإشكال والأث

  .)١(بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة

ر           ھ الأث ود إلی لا یع اً، ف تین یوم ضاء س ل انق شطوب قب ل الأشكال الم م تعجی إذا ت

  .)٢(الواقف بقوة القانون، بل یجب أن یحكم القاضي بالوقف

                                                             

  .ق، الاشارة الشابقة٤٨، س ٥٤٥، رقم ٣١، س ٨/١/١٩٨٠نقض ) ١(
  .٣٩٨احمد ابو الوفا إجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
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  المبحث الثاني
  الدور الإيجابي للغير

  

ي بعض       انون عل للغیر دورا إیجابیا یقوم بھ أثناء التنفیذ الجبري، حیث نص الق

سییر        ات أو بت دیم معلوم زام بتق ل الالت ر، مث ا الغی وم بھ ي یق ة الت ات الإیجابی الالتزام

  .محافظة علي المالالإجراءات وال

ال المحجوز          شأن الم ات ب دیم معلوم ر بتق سنشیر في ھذا المبحث إلي التزام الغی

ذ،         علیھ، والتزامھ بالمحافظة علي المال المحجوز علیھ، والتزام بتسییر اجراءات التنفی

  :وذلك في المطالب الآتیة

  

  المطلب الأول
  ليهالتزام الغير بتقديم معلومات بشأن المال المحجوز ع

ن        الدائن الحاجز قد لا یعرف أموال المدین بالضبط، لذا یستعین بالغیر للإخبار ع

ھذه الأموال، ففي النظام الفرنسي یلتزم الغیر بالتعاون مع أطراف التنفیذ الجبري، وھذا 

ر       ن الغی خص م ل ش ي ك ام عل زام ع وطن      )١(الت ة م الغیر لمعرف تعانة ب یمكن الاس ، ف

ة  ، وإذا لم )٢(المحجوز علیھ   یستجیب الغیر، فیمكن الحكم علیھ من قاضي التنفیذ بالغرام

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.13. 

(2) Art. 40 de la loi 9 juill. 1991, Ibid. nO 162.20. 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

ي         . )١(التھدیدیة بناء علي طلب الحاجز     اء عل ات بن دیم معلوم ن تق ر م ویمكن أعفاء الغی

رر،        دون مب ات ب دیم المعلوم ن تق أسباب معقولھ یقدرھا قاضي التنفیذ، ولكن الامتناع ع

ة     ھ بالغرام م علی ى الحك ؤدي إل ص الم  .)٢(ی د ن ف    وق ي أن الموظ سي عل شرع الفرن

انون  ا للق ر طبق ھ التقری ب علی ھ یج وز لدی ذب)٣(المحج إذا ك ھ )٤(، ف م علی یمكن الحك ، ف

ضرر  ویض ال ة وتع ة المدنی ستقطع  )٥(بالغرام المبلغ الم ھ ب ن إلزام ن ١٤٥م(، ویمك  م

دائن      ). قانون العمل الفرنسي   دین لل ساب الم ن ح ات ع وكذلك الھیئات التي تعطي معلوم

ادة        تخضع ا للم انون     ٤٧ لقواعد خاصة طبق ن ق ادة  ١٩٩١ م انون   ٧٣، والم ن ق  ٣١ م

  . ١٩٩٢یولیو 

شرع       ھ الم ص علی ا ن ن م دأ، ولك ذا المب ل ھ د مث صري لا یوج ام الم ي النظ وف

ھ للمحجوز      ي ذمت المصري، ھو إلزام المحجوز لدیھ بتقدیم المعلومات عن الدین الذي ف

دی       ن ال صیا ع سئولا شخ ان م ھ، وإلا ك ة      علی ة بالمعاون سلطة التنفیذی ال ال زام رج ن، وإل

  .علي التنفیذ، سواء بتقدیم معلومات أو باستعمال القوة عند وجود معارضة في التنفیذ

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162. 32. 

(2) Cass. 2 civ., 2 avril 1997, Bull. civ., II, n° 107, Cass. 2 civ., 28 janv. 1998, 
JCP, 1998, no 12, p. 443. 

(3) J. Vincent, voies d execution et procedures dendistribution, D., 19 ed, 
1999, p. 11, no 17. S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Ibid. nO 162.29. 

(4) Cass. 2 civ., 22 mars 2001, D. 2002, IR, p. 2102. 
(5) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d'exécution, op. cit., n° 162.32. 



 

 

 

 

 

 ١٧٧

صري        شرع الم سي  )١(في الواقع سمح الم ا      )٢( والفرن ي م اجز أن یحجز عل ، للح

د     ال للم ة الم ازة  تحت ید الغیر من مال أو منقول دون إلزام الحاجز بإثبات ملكی ین أو حی

ال                  اء بوجود م ك بمجرد الادع ھ الحجز، وذل رد علی الغیر لھ، ودون تحدید المال الذي ی

ر   دي الغی دین ل ا للم ز م ع حج تم توقی ر، فی د الغی ت ی دین تح شرع . )٣(للم زم الم د ال وق

ال             ق بالم ي تتعل ات الت ن المعلوم شف ع ھ، بالك ر المحجوز لدی سي الغی المصري والفرن

  .)٤(ینالتي تحت یده للمد

رع           ي الف ك ف ة وذل ي الذم ا ف سنشیر في ھذا المطلب إلى التزام الغیر بالتقریر بم

ث،      رع الثال الج الف الأول، أما الفرع الثاني فیخصص لبحث اعفاء الغیر من التقریر، ویع

  :جزاء الإخلال بواجب التقریر، وذلك علي النحو التالي

                                                             

  . من قانون المرافعات المصري٣٢٥م ) ١(
(2) Art. 211/3NCPC. 

نظرا لوجود المال في حیازة شخص من الغیر، كان لابد من مراعاة ھذه الغیریة فلم یتطلب المشرع ) ٣(
تحریر توقیعھ بنفس طریقة حجز المنقولات لدي المدین أي انتقال المحضر إلى مكان المنقولات و

إذ یتم . محضر الحجز، وإنما بإجراء آخر لا یمس بسمعة ھذا الغیر والذي یسمي المحجوز لدیھ
توقیع الحجز بمجرد اعلان المحجوز لدیھ بورقة الحجز، وھي ورقة من أوراق المحضرین، تشتمل 

 صورة من السند الذي یوقع الحجز -١: فضلا عن بیانات أوراق المحضرین علي عدة بیانات ھي
 بیان أصل المبلغ المحجوز من أجلھ -٢. بمقتضاه، وذلك من أجل القضاء علي الحجوز الكیدیة

 نھي المحجوز لدیة عن الوفاء بما في ذمتھ أو في یده إلى المحجوز -٣. وتوابعھ كالمصاریف
 تعیین - ٥. تكلیف المحجوز لدیھ بالتقریر بما في ذمتھ خلال خمسة عشر یوما من الإعلان-٤.علیھ
أحمد خلیل، / أحمد ھندي، ود/ د. ن مختار للحاجز في البدلة التي بھا محكمة التنفیذ المختصةموط

  .٤٤٤قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص
(4) Dedessus-le-Moustier, l obligation de renseignement du tiers saisi dans 

la saisie attribution, JCP, 1998, p. 106. 



 

 

 

 

 

 ١٧٨

  الفرع الأول
  ةالتزام الغير بالتقرير بما في الذم

زم المحجوز        ٣٣٩ و٣٢٨نصت المادة    ي الت صري عل ات الم انون المرافع ن ق  م

ا               ھ، كم لان الحجز إلی ن الإع ا م شرة یوم سة ع لال خم لدیھ بالتقریر بما في الذمة في خ

سبة        ٢١١/٣نصت المادة   زام بالن ي الالت ي نف د عل سي الجدی ات الفرن  من قانون المرافع

س   ي الفرن ظ أن القاض ھ، ویلاح وز لدی زم    للمحج ث ال زام، حی ذا الالت ي ھ شدد ف د ت ي ق

ن   )١( ساعة من إعلانھ٢٤المحجوز لدیھ بتقدیم التقریر خلال     اع ع ، ویلتزم كذلك بالامتن

ن        ھ م ا لدی سلیمھ بم وق، أو ت ن حق ھ م ھ ل ي ذمت ا ف ھ بم وز علی ھ المحج اء لدائن الوف

  . منقولات، وإلا كان مسؤولا مسئولیة شخصیة عن الوفاء بمطلوب الحاجز

ان            وإ ھ، ك ن یمثل فة م فتھ أو ص ذا توفي المحجوز لدیھ أو فقد أھلیتھ أو زالت ص

ز،    ة الحج ن ورق صورة م ھ ب وم مقام ن یق ھ، أو م وز لدی ة المحج ن ورث اجز أن یعل للح

ادة         صت الم ث ن ا، حی شر یوم سة ع لال خم ة خ ي الذم ا ف التقریر بم م ب  ٣٤١ویكلفھ

د   "مرافعات علي أنھ   ھ أو فق ن      إذا توفي المحجوز لدی فة م فتھ أو ص ت ص ھ أو زال أھلیت

ة                 ن ورق صورة م ھ ب وم مقام ن یق ھ أو م ة المحجوز لدی ن ورث یمثلھ كان للحاجز أن یعل

ا           شر یوم سة ع لال خم ة خ ي الذم ا ف التقریر بم نص    ". الحجز ویكلفھ ب ذا ال ویفترض ھ

لان              ب إع ھ إذ تطل لان الحجز للمحجوز لدی د إع اع بع ن  " صورة "تحقق سبب الانقط م

لان        . ز السابق إعلانھا للمحجوز لدیھورقة الحج  ل إع اع قب بب الانقط ق س و تحق ن ل ولك

م                ي حكمھ ن ف ة وم نص، إذ یحل الورث الحجز للمحجوز علیھ، فھذا لا یمنع من إعمال ال

                                                             

(1) TGI Lyon, 22 fevr. 1994, D. 1994, somm. 341 obs. Julien; TGL Rion, 31 
janv, 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, somm. 382. 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

دم               لان الحجز، فع ا إع یھم ومنھ ب أن توجھ الإجراءات إل ا یوج ھ مم محل المحجوز لدی

وإذا حدثت الوفاة بعد انقضاء میعاد . )١(قریرإعلان الورثة یترتب علیھ عدم إلزامھم بالت      

ب              ا یج ة، وإنم ي الذم التقریر، فإنھ لا یلزم تكلیف الورثة ومن في حكمھم بالتقریر بما ف

  .)٢(لاتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجھتھم، والحجز علي التركة لاستفاء الدین

 بما أصبح في ومتي أعلن الورثة بالحجز علي نحو ما تقدم وتم تكلیفھم بالتقریر      

ذا      ي ھ ي ف ذمتھم، وجب علیھم القیام بذلك، ولھم تنصیب أحدھم لیقرر عن التركة، ویكف

اقي            ضور ب ى ح ة دون حاجة إل ثلا للترك اب مم م الكت ى قل دھم إل صیب أن یتوجھ أح التن

لال    )٣(الورثة أو وجود توكیل منھم لمن نصبوه عنھم  ة خ ي الذم  فإن لم یتم الإقرار بما ف

  . حدد في التكلیف، جاز إلزام الورثة بالدین من تركة مورثھمالمیعاد الم

د     وإذا توقع الحجز تحت ید الوصي أو القیم ثم زالت صفتھ بالعزل أو التنحي، وق

ت             دیر شركة أدمج د م ت ی ع الحجز تح و توق تزول صفة من یمثلھ المحجوز لدیھ، كما ل

ھ، و         لان صورة    في أخري، وجب إعلان صورة من ورقة الحجز لمن یحل محل ین إع یتع

  .من ورقة الحجز إلى من أصبحت لھ الصفة في تمثیل الشركة الدامجة

إن الإجراءات               م، ف ي حكمھ ن ف ة أو م ن الورث م یعل ة، ول بب الخلاف فإذا تحقق س

ا    بطلان ھن الإلزام، وال صادر ب م ال ك الحك ي ذل ا ف ة، بم ون باطل سب تك ق ب ة لتحق التالی

                                                             

جب علي الدائن اتخاذ إجراءات إعلان الورثة جملة في . ٤٧٥أحمد خلیل، التنفیذ الجبري،، ص / د) ١(
 مرافعات رغم عدم النص علي ٢٨٤آخر موطن كان لمورثھم بغیر ذكر أسمائھم قیاسا علي المادة 

 مرافعات، وذلك لاتحاد العلة في المادتین وھي التیسیر علي الحاجز وسرعة ٣٤١ذلك في المادة 
  .التحفظ علي الأموال التي كانت لدي المورث قبل العبث بھا من ورثة

  .٤٧٥أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٤٧٥، ص٢٠٠٢ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، أحمد خلیل، التنفیذ/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ي         ن ف ي إجراءات       نسبي، مقرر لمصلحة الورثة وم راض عل م الاعت م، ویجوز لھ حكمھ

  .التنفیذ، برفع دعوي تنفیذ مستعجلة أو موضوعیة

سنشیر إلى الأساس القانوني لالتزام الغیر بالتقریر، ثم نبین مضمون المعلومات 

  :محل التقریر، وذلك علي النحو التالي

  :الأساس القانوني لالتزام الغير بالتقرير: أولا

ا    الأصل براءة ذمة ا    ات، فطبق ك الإثب لغیر من أي دین، وعلي من یدعي عكس ذل

ھ              ھ والمحجوز لدی ین المحجوز علی ة ب ة المدیونی ات علاق بء إثب ع ع للقواعد العامة یق

ر          سر الأم شرع ی علي عاتق الحاجز باعتباره مدعیا أن للمدین مال لدي الغیر، ولكن الم

ھ     بالنسبة للحاجز، ففرض علي المحجوز لدیھ التزاما قانو  ي ذمت ا ف التقریر بم ا ب إذن . نی

، )١(یلتزم الغیر في حجز ما للمدین لدي الغیر بتقدیم معلومات تتعلق بملكیة المدین للمال

ي             ا ف م بم وذلك عن طریق تقدیم تقریر بما في الذمة، حیث إن الحاجز لا یمكن لھ أن یعل

 . )٢(ذمة الغیر من مال للمدین المحجوز علیھ

  :تزام يرجع إلى الآتيونري أن أساس هذا الال

اجز    - ١ ن          : التسییر علي الح ق م ن التحق ھ م ي تمكن ائل الت ك الوس اجز لا یمل أن الح

ال              ك الم ر لا یمل ذا الاخی مدیونیة المحجوز لدیھ لمدینھ المحجوز علیھ، كما أن ھ
                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.21. 

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٢(
علي المحجوز لدیھ أن یدفع بعد خمسة عشر یوما من تاریخ  مرافعات ٣٤٤وفقا للمادة . ٢٩٥ص

تقریره بما في الذمة بالمبلغ الذي أقر بھ أو ما یفي منھ بحق الحاجز وذلك متي كان حقھ وقت الدفع 
  . قد روعیت٢٨٥ثابتا بسند تنفیذي وكانت الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 



 

 

 

 

 

 ١٨١

ن أجل         )١(للوفاء للحاجز  ات م ، لذا نص المشرع علي التزام الغیر بتقدیم المعلوم

ھ      التسییر علي الحاجز  وق مدین ن حق شف ع ي الك ساعدتھ ف ع    .  وم د أوق ھ ق إذ أن

در       ذي یق الحاجز الحجز دون تحدید لما یرد علیھ، وھو یحتاج إلى ھذا التحدید ال

ھ،         علیھ المحجوز لدیھ، حتي یقف علي محل الحجز الذي سوف یستوفي منھ حق

 .إذا یعتبر الحجز واردا علي ما أقر بھ المحجوز لدیھ

ھ      الحاجز یعد من الغی     - ٢ ر ومدین ین الغی ة ب ة المدیونی سبة لعلاق ن   : ر بالن ذا لا یمك ل

ھ،        وز لدی ھ المحج زم بتقدیم ر الملت لال التقری ن خ ة إلا م ن المدیونی ق م التحق

 .ویمكن للحاجز أن یناقش التقریر، ویطعن في مدي صحتھ

ھ       - ٣ ن للمحجوز علی أي دی دینا ب ، )٢(یلتزم المحجوز لدیھ بالتقریر حتي لو لم یكن م

ك ح ن          وذل ھ م ضاء حق ة باقت روف المحیط ة الظ ي حقیق اجز عل ف الح ي یق ت

اط          د ارتب ال آخر، إذن لا یوج ي م المحجوز علیھ، كان یسرع مثلا إلي الحجز عل

                                                             

(1) V. la chronique annotant les 13 arret, rendue dans ce domaine par la 
Cour de cassation le 5 juill. 2000, perrot et thery, saisi attribution, la 
situation du tiers saisi, D. 2001, chron 414. 

إذا باشر الدائن حجز ما للمدین لدي الغیر تحت ید من لا یعتبر من الغیر بالنسبة إلى المدین فإن ) ٢(
 ینتج أثره المقصود، وجدیر بالإشارة أنھ إذا كان للدائن حق رھن علي منقولات لمدین أو الحجز لا

كان قد أوقع علیھا حجز المنقول لدي المدین ثم آلت حیازتھا للغیر دون أن تؤول ملكیتھا، فان 
عي وسیلة الدائن لإعادة المال، تكون بضبطھا بطریق الحجز الاستحقاقي كما لو كان ھو مالكھا ویس

 مرافعات لا یجوز الحجز علي العقار بطریق حجز ما للمدین لدي ٣٢٥وطبقا للمادة . إلى استردادھا
الغیر، فالحجز علي العقار یكون طبقا للإجراءات التي رسمھا القانون ولو كان في حیازة غیر 

، ٣ الجدید، طأحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني/ المدین، د
  .٢٢٣، محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، رقم٣٠٦ص



 

 

 

 

 

 ١٨٢

دین               ة للم ھ الفعلی ین مدیونیت ھ وب ي ذمت ا ف التقریر بم بین التزام المحجوز لدیھ ب

 .المحجوز علیھ

ند      المشرع المصري ألزم المحجوز لدیھ بالتقریر حتي  - ٤ دائن س د ال ن بی م یك  ولو ل

ذلك          )١(تنفیذي م ب صدر حك م ی ن ل ك   . ، وحتي لو كان الحجز باطلا، ولك ویرجع ذل

  :للأسباب الآتیة

أن الالتزام بالتقریر بما في الذمة مستقل عن علاقة المدیونیة بین المحجوز    - ١

ھ، لأن      وز علی اجز والمحج ین الح ة ب ذلك العلاق ھ، وك وز علی ھ والمحج لدی

ر ی ث إن   التقری دائنین، حی ام لل ضمان الع د ال ي تحدی دف إل وال  ھ ع أم  جمی

ھ امنة لدیون دین ض ي   )٢(الم سھ أو ف دین نف د الم ت ی ال تح ان الم واء ك ، س

 .حیازة الغیر

ة   - ٢ ر، والمنازع دیم التقری ث إن تق اجز، حی صلحة الح شرع لم ن الم ة م رعای

سند التنف      ي ال ذي،  فیھ، قد یؤخران الحاجز في اقتضاء حقھ بعد حصولھ عل ی

ھ،      وز علی ة المحج ق مدیونی ین تحقی ع ب د أن یجم ت واح ي وق ھ ف از ل فأج

                                                             

طبیعیا أن لا یكلف المحجوز لدیھ بالتقریر إلا إذا كان الحجز قد وقع بمقتضي سند تنفیذي، وذلك ) ١(
الحجز اقتضاء علي اعتبار أنھ لا مصلحة للحاجز في تطلب ھذا التقریر إلا إذا ثبت حقھ الذي یتم 
  .لھ، ثم قد لا یثبت حقھ ھذا فیكون تقدیر التقریر والمنازعة فیھ غیر مجد ولا فائدة منھ

(2) J. Vincent, voies d’exécution et procédures den distribution, op. cit., p. 
24, no 28. 

لمرافعات الفرنسي وقد جاء قانون ا) .  مدني فرنسي٢٠٩٣، ٢٠٩٢م ( وذلك طبقا للقانون المدني، 
 الي ٣٨، النص علي بعض الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا، وذلك في المواد ١٩٩١المعدل بقانون 

 .  علي بعض الاموال التي لا یجوز الحجز علیھا١٤٥كما أن قانون العمل نص في الموادة . ٤٨



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ة المحجوز           ي ذم ق ف ت ح والنظر في مدیونیة المحجوز لدیھ، حتي إذا ما ثب

 . )١(علیھ، حصل علیھ بغیر تأخیر أو إبطاء

  :مضمون معلومات التقرير بما في الذمة: ثانيا

سة    إذا قام الحاجز بإعلان المحجوز لدیھ بتكلیفھ       لال خم ھ خ  بالتقریر بما في ذمت

ا         ھ طرف ھ وجعل عشر یوما من إعلانھ، أنشأ ھذا التكلیف التزاما علي عاتق المحجوز لدی

ن              ا م شر یوم سة ع لال خم ر خ دیم التقری ھ بتق زم المحجوز لدی ذ، ویلت ة التنفی ي عملی ف

ت          ستقلھ أعلن ة م ب ورق ى  التكلیف بھ سواء تم ھذا التكلیف في ورقة الحجز أو بموج  إل

  . المحجوز علیھ فیما بعد

اجز       دعي الح ي ی ة الت فیجب علي المحجوز لدیھ أن یقوم بإیضاح علاقة المدیونی

ھ   ھ    -وجودھا بین ھ   - أي المحجوز لدی ین المحجوز علی ان     )٢( وب ا إذا ك ضاح م وم بإی ، فیق

ولات الموجودة              ي المنق ا ھ مدینا أم غیر مدین، وإذا كان مدینا فما ھو مقدار الدین أو م

ر            تحت یده؟    ده، ویجب أن یتضمن التقری ة تحت ی اك حجوزات أخري موقع ان ھن ا إذا ك وم

ود أو                 د تكون نق ذه الحقوق ق ھ، وھ ر المحجوز لدی دي الغی دین ل ي تكون للم كل الحقوق الت

ا        سلیمھا أو بردھ زم بت ي یلت ضائع والت ات أو الب اث والمفروش ل الأث ة مث ولات مادی منق

                                                             

، ٣ اللبناني الجدید، طأحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات/ د) ١(
  .٣٣٣ص

(2) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., No 162.24 ;CA Paris, 24 Janv. 2002, JCP, 2002, IV, 
1444. 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ر   . )١(للمدین ھ            فمضمون التقری ین المحجوز لدی ة ب ة العلاق ي الذمة، الكشف عن حقیق ا ف  بم

  . والمحجوز علیھ

ث یحجز                ر، حی دي الغی دین ل ا للم ق حجز م یلاحظ أن العقار لا یمكن حجز بطری

ھ              ا أن ر، كم ازة الغی بالإجراءات التي رسمھا القانون بالحجز علي العقار ولو كان في حی

ن        لا یتصور الحجز علي ما یكون للمدین في     اع ع ل أو بالامتن زام بعم ن الت ر م ة الغی ذم

دم      سبب ع زام ب ھ الالت ذي یتحول إلی ویض ال غ التع ي مبل ز عل وز الحج ا یج ل، وانم عم

  . )٢(الوفاء بھ أو التأخیر فیھ

ة                ة الجزئی اب المحكم م كت ي قل ضر یحرر ف ذ شكل مح ة یأخ ي الذم التقریر بما ف

اب      ، وفي النظام    )٣(التابع لھا موطن المحجوز لدیھ     م الكت ى قل ر إل الفرنسي یرسل التقری

ي           ١٥خلال   ر ف ذا التقری ي ھ وا عل  یوم من اعلان الغیر، ویمكن للدائن والمدین أن یطلع

ي             ات الت ر البیان ي التقری ذكر ف قلم الكتاب، ویرسل صورة منھ إلى ھؤلاء الاشخاص، وی

ب أن ی       ھ، ویج وز علی ون للمحج ن دی ھ م ي ذمت ا ف ع م ا جمی اجز وأھمھ م الح ضمن تھ ت

شروع            ر م لا غی دا أو عم ان عق التقریر سبب الدین، ھو مصدر التزام المدین، وسواء ك

ولات،   ن منق ھ م ي حیازت ا ف انون، أو م ص الق ردة أو ن بب أو إرادة منف لا س راء ب أو إث

صدقا            ا م ھ أو صورا منھ ده لبیانات ستندات مؤی ن م ھ م ا لدی أیضا یجب علیھ أن یرفق م

                                                             

الغ  مرافعات یجوز للدائن أن یحجز علي ما یكون لمدینھ لدي الغیر من المب٣٢٥فطبقا لنص المادة ) ١(
  .أو الدیون ولو كانت مؤجلة أو معدلة علي شرط وما یكون من الأعیان المنقولة في ید الغیر

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٢(
  .٣٣٣ص

  . مرافعات٣٣٩مادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٥

صفة    علیھا، وإذا لم تكن تربطھ       بالمحجوز علیھ أیة رابطة مدیونیة تكفیھ أن یذكر ذلك ب

  . عامة، أي یكفیھ ذكر عبارة أنھ لیس ثمة علاقة مدیونیة بینھ وبین المحجوز علیھ

ة  - محضر في قلم الكتاب   -ولا یغني عن ھذا الشكل      أي شكل آخر، كإقرار في ورق

ق            د الطری ي س ك ھ ن ذل ة م لان، والحكم ھ    عرفیة أو اما محضر الإع ي المحجوز لدی عل

ة    ي ورق تم ف رارا ی ر إق شكل یعتب ذا ال ك لأن ھ ره، وذل ي تقری ك ف د ذل ازع بع ي لا ین حت

 . )١(رسمیة لا یجوز إثبات عكس ما جاء بھا إلا بالطعن بالتزویر

ة،          خاص العام ن الأش ا م ة أو غیرھ صلحة حكومی ھ م وز لدی ان المحج وإذا ك

ي موظف        ف عل ي التخفی د       ورغبة من المشرع أیضا ف ت ی ة تح رة الحجوز الموقع ا لكث یھ

ذه      ن ھ الحكومة، یورد المشرع استثناء علي قاعدة شكل التقریر ویكتفي بشھادة تقدم م

ات           ذه الجھ دد لھ م یح انون ل الجھة تتضمن بیانات التقریر وتقوم مقامھ، ویلاحظ أن الق

  . )٢(میعادا معینا لتقدیم خلال الشھادة

ك الرجوع       إذا أقر المحجوز لدیھ بما في ذمت       ھ، ولا یمل ا ل ر ملزم ھ، أصبح التقری

ضاء،        س الق ي مجل تم ف فیھ، والتقریر بما في الذمة لا یعد بمثابة إقرار قضائي، لأنھ لا ی

س           ات العك ل إثب دلیل لا یقب ضائي ك رار الق وة الإق صریح    . فلیس لھ ق وة الت ویلاحظ أن ق

ھ،         ال     الملزمة تقتصر علي المقر فقط ولا یمتد إلى المحجوز علی ة الح ك بطبیع ذي یمل ال

  . )٣(المنازعة فیھ

                                                             

  .٤٥١، المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري/ أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .الإشارة السابقة) ٢(
، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٣(

  .٣٣٣ص



 

 

 

 

 

 ١٨٦

  الفرع الثاني
  الإعفاء من الالتزام بالتقرير بما في الذمة

ھ          ر المحجوز لدی ین الغی ة ب ة العلاق ة ھو معرف ي الذم ا ف ر بم ن التقری دف م الھ

ي            وال الت ن الأم ھ م ي حق صول عل ن الح والمدین المحجوز علیھ، بھدف تمكین الدائن م

  .  المدینتكون تحت ید مدین

ة     ي معرف اجز ف صلحة الح ت م ر إذا انتف ذا التقری زم بھ ر لا یلت ا أن الغی ومنطقی

ا                ر بم ي التقری ا الحاجة إل ي معھ أموال المدین تحت ید الغیر، حیث إن ھناك حالات تنتف

  :في الذمة، وتتمثل في الآتي

  :  إيداع المحجوز لديه ما لديه من مال خزانة المحكمة-١

وز ھ إذا أودع المحج وز  - لدی ب المحج ي طل اء عل سھ أو بن اء نف ن تلق واء م  س

ا        -علیھ غ المودع كافی ان المبل ھ، وك  ما في ذمتھ خزینة المحكمة التابع لھا المحجوز لدی

ن            م یك ة، وإذا ل ي الذم ا ف ر بم ي التقری صلحة ف اجز م للوفاء بدیون الحاجز، فلم یعد للح

  . ریر بما في الذمة بالرغم من الإیداعالمبلغ المودع كافیا، ألتزم المحجوز لدیھ بالتق

وإذا تم الإیداع فالحجز سیبقي علي المبلغ وفي نفس الوقت لا یترتب علیھ زوال     

ر          ب التقری ن واج ي م داع یعف ك أن الإی ا ھنال ، )١(الحجز علي ما للمدین لدي الغیر، كل م

ارس یعی     ي ح سلیمھا إل ضاء   وإذا كان محل الحجز منقولات لا یمكن إیداعھا جاز ت ھ الق ن

 . بناء علي طلب یقدم من المحجوز لدیھ أو المحجوز علیھ

                                                             

، ١٩٩٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، / أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .٤٥٠ص



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ي   الحجوز الت ھ ب وز لدی ن المحج ع م ان موق ا ببی داع مقترن ون الإی ب أن یك ویج

  .وقعت، وأسماء الحاجزین والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاھا

ة            وال خزان داع الأم ھ بإی وز علی اجز والمحج لاغ الح تم إب ة ی ذه الحال ي ھ وف

ون                  ا داع لا یك ذا الإی ام، ویلاحظ أن ھ ة أی لال ثلاث ي خ ارس ف لمحكمة أو تسلیمھا إلي ح

صیص   ا بالتخ از          . مقترن اف ج ر ك بح غی غ المودع فأص ي المبل د عل ع حجز جدی إذا وق ف

  .للحاجز تكلیف المحجوز لدیھ بالتقریر بما في ذمتھ خلال خمسة عشرة یوما

  : الإيداع مع التخصيص-٢

ة        قد یكون للمحجوز ع    اجز لعلاق دائن الح ة ال دم معرف ي ع صلحة ف لیھ أو للغیر م

ن      ون م ذا یك ار، ل ین التج ي ب ل المھن رار العم ن أس ون م د تك ا ق نھم، لأنھ ة بی المدیونی

  .مصلحتھم الإیداع مع التخصیص

ادتین      ا للم إذا حدث إیداع مع التحصیص من قبل المحجوز لدیھ أو من غیره طبق

ات٣٠٣ و٣٠٢ ساو لل)١( مرافع صروفات ، م ا والم ن أجلھ وز م دیون المحج . دین أو ال

صلحة        اجز م یس للح ا أراد   -ففي ھذه الحالة ل تص بم د اخ ة     - وق ي علاق وف عل ي الوق  ف

ن     ھ م المدیونیة التي تربط المنفذ ضده بالغیر، ولذلك فإنھ فضلا عن إعفاء المحجوز لدی

ھ للمحجوز              ي ذمت ا ف ي م د    واجب التقریر فإنھ الحجز نفسھ الذي أوقع عل ر ق ھ یعتب  علی

ده الحاجة     . زال وانتقل إلى المبلغ المودع مع التخصیص    اجز أفق صص للح وذلك لأنھ خ

  .إلي التقریر بما في الذمة

                                                             

افعات یجوز للمحجوز علیھ ان یطلب من مدیر إدارة التنفیذ بصورة  مر٣٠٣فطبقا لنص المادة ) ١(
مستعجلة في ایة حالة تكون علیھا الإجراءات تقدیر مبلغ یودعھ خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء 

  للحاجز



 

 

 

 

 

 ١٨٨

  : عدم قيام الحاجز بإيداع رسم محضر التقرير-٣

ة،                ي الذم ا ف ر بم ضر التقری أوجب المشرع علي الحاجز أن یقوم بأداء رسم مح

ھ       زم المحجوز لدی ي یلت التقریر  وذلك حت ام ب ھ      . بالقی ك أن المحجوز لدی ن ذل ة م والحكم

ذا    ھ، وھ وز علی دین للمحج ر م ان غی و ك ي ول ة حت ي الذم ا ف التقریر بم ام ب زم بالقی مل

ھ    م عن ع رس ضي دف ر یقت داع      . التقری وم بإی اجز أن یق ي الح شرع عل ب الم ذا أوج   لھ

ھ لأد   وز لدی وطن المحج ا م ابع لھ ذ الت ة التنفی ة محكم اف خزان غ ك ضر مبل م مح اء رس

لان وصورتھ           ي أصل الإع داع عل ة، ویؤشر بالإی ي الذم ا ف دم    . التقریر بم ة ع ي حال وف

ي             ا ف التقریر بم ھ ب زم المحجوز لدی ن لا یلت القیام بالإیداع فإن الحجز یكون صحیحا ولك

  .ذمتھ

  

  الفرع الثالث
  جزاء الإخلال بواجب التقرير بما في الذمة

انون،        إذا لم یقدم المحجوز لدیھ التقر  ھ الق ذي بین ي الوجھ ال ھ عل ي ذمت یر بما ف

التعویض   )١(یترتب علي ذلك أضرار بحق الحاجز   ة ب ي المطالب ، )٢(، مما یكون لھ الحق ف

اه       ة، فأعط ر فاعلی وقد أراد المشرع المصري والفرنسي أن یحمي الحاجز علي نحو أكث

ر،  القانون دعوي بإلزام المحجوز لدیھ شخصیا بدینھ، إذا أخل ھذا الأ      خیر بواجب التقری

                                                             

(1) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., n° 162.13. 

(2) Cass.civ., 2e, 5 juill. 2001,D. 2002, 1304, note Daverat ; TGI, Cherdourg, 
8 dec. 1993, D. 1994, 291, note Martin. 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ع  )١(بصرف النظر عن ثبوت ضرر بھ   ، كما یمكن الحكم علي المحجوز لدیھ بالتعویض م

  . )٢( الاف یورو٣الزامھ بدفع غرامھ مدنیة والتي لا تتجاوز 

ة، وشروط           ي الذم ا ف ر بم ب التقری لال بواج فیثار التساؤل عن ماھیة جزاء الاخ

ھ الم   ص علی ذي ن اص ال زاء الخ ق الج لال   تطبی ات الإخ ي إثب اجز ف ائل الح شرع، وس

اط     ي النق ك ف ا، وذل ك تباع ي ذل نجیب عل الجزاء، س م ب ة، والحك ي الذم ا ف التقریر بم ب

  : الآتیة

  .ماھیة جزاء الإخلال بالتقریر -

 . شروط توقیع الجزاء -

 . وسائل الحاجز في إثبات -

 .الحكم بالجزاء -

 :ماهية جزاء الاخلال بالتقرير: أولا

 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید، یلتزم المحجوز ٢١١/٣ة طبقا لنص الماد  

إذا أخل المحجوز لدیھ بواجب التقریر، فقد نصت المادة ، و)٣(لدیھ بالتقریر بما في الذمة 

                                                             

(1) Art. 511 /5, Cass. Civ. 2e, 5 juill. 2000, D. 2001, 723, obs. Perrot et thery; 
RTF civ., 2000, 903, obs. Perrot ; perrot et thery, saisie attribution, la 
situation du tiers saisi, D. 2001, chron, 714. 

(2) C. trv. Art. t.3252-10. 
(3) S. GUINCHARD et T. MOUSSA, droit et pratique des voies 

d'exécution, op. cit., n° 162.32. 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ھ كجزاء           ن أجل دین المحجوز م دفع ال ، )١(سالفة الذكر في الفقرة الخامسة علي الزامھ ب

  . بالإضافة إلى التعویض

شرع  سبة للم د   وبالن التقریر للقواع لال ب رك جزاء الإخ شأ أن یت م ی صري، ل  الم

صیره أو      ن تق ئ م ضرر الناش ویض ال ھ بتع وز لدی زام المحج ضاھا إل ي مقت ة الت العام

ادة               ي الم رر ف ذا    ٣٤٣إھمالھ أو غشھ، وإنما وضع الجزاء المق ضي ھ ات، ومقت  مرافع

  .الجزاء إلزام المحجوز لدیھ بدین الحاجز

ة           وبالتالي إذا اخل ا     ي الذم ا ف التقریر بم انوني ب ھ الق ھ بواجب ر المحجوز لدی لغی

ھ              ى جواز إلزام ؤدي إل ة، ت الف الحقیق اد أو خ سواء لم یقم بھ أصلا أو قام بھ بعد المیع

بالدین المحجوز من أجلھ كلھ أو بعضھ وبتعویض الحاجز عن الأضرار التي أصابتھ مع         

  . )٢(المصاریف

ھ        یلاحظ أن الجزاء الذي یجوز للمح       لال المحجوز لدی د إخ ھ عن ضي ب ة أن تق كم

ي            ضرر مفترض ف اجز، فال ل للح بواجب التقریر، لا یشترط للحكم بھ حدوث ضرر بالفع

را          . ھذه الأحوال  ھ جب ضاء حق ھ اقت از ل دائن وج صیا لل ویصبح المحجوز لدیھ مدینا شخ

جز الذي طلب بالتنفیذ علي كافة أموالھ، وإذا كان ھذا الجزاء مقررا لمصلحة الدائن الحا

س        ي نف توقیعھ، فإن صدور الحكم بھ لا یمنع حاجزا آخر من طلب توقیعھ مرة أخري عل

  . المحجوز لدیھ، إذا خالف واجب التقریر بما في الذمة بالنسبة لھ

                                                             

(1) J. Vincent, voies d execution et procedures dendistribution, op. cit., p. 
11. Cass.civ., 2e, 5 juill. 2001,op cit. ; TGI, Cherdourg, 8 dec. 1993,op. 
cit. 

  .٥٨١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩١

ذي،     ند تنفی اجز س د الح ن بی م یك و ل صریح ول ب الت ھ بواج وز لدی زم المحج یلت

ي      أن        وفرض المشرع علیھ جزاء إن ھو أھمل وتراخ م ب ع العل ذا الإجراء م اذ ھ ي اتخ ف

سوة      ل ق ضاه، ولع ذ بمقت ند ینف ي س دائن عل صل ال دي إلا إذا ح د ولا یج ر لا یفی التقری

  .المشرع علي المحجوز لدیھ یبررھا سوء نیتھ الذي یستشف من امتناعھ عن التقریر

ي المحجوز     والواقع أن جزاء الاخلال بالتقریر بما في الذمة ھو عقوبة مدنیة عل

ذا الجزاء          ي ھ شرع، ویلاحظ عل لدیھ، فلا یحكم علیھ بھ إلا في الحدود التي وضعھا الم

 :الآتي

 .لا یستفید منھ إلا الحاجز الذي رفع الدعوي -١

  تعدد المخالفة بتعدد الحاجزین -٢

ذا                 ھ، وھ ي ذمت ا ف التقریر بم ھ ب زام المحجوز لدی اجز إل لما كان حجز یخول الح

ي مو    ب ف ق           الأخیر ملزم بھذا الواج نھم ح ل م ون لك ھ یك دة، فإن ي ح اجز عل ل ح اجھة ك

اجز               ھ لح م ب بق الحك ع الجزاء س ن توقی ع م ذا الجزاء، ولا یمن ع ھ ب توقی ي طل ي ف ذات

  . )١(آخر

زاع         -٣ ق الن م إلا إذا تعل ھ، اللھ ل لتدخل ھ ولا مح وز علی صام المحج ل لاخت لا مح

  .یقةبحقیقة بیانات التصریح، وما إذا كان المحجوز لدیھ قد غیر الحق

دینا       -٤ ھ م وز لدی ار المحج ة، باعتب د العام ا للقواع تم وفق الجزاء ی م ب ذ الحك تنفی

  . للحاجز

                                                             

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ١(
  .٣٣٩ص



 

 

 

 

 

 ١٩٢

غ           ل المبل اجز بك صي للح دین شخ ھ م ھ بمثاب وز لدی شرع المحج ل الم د جع ق
د          ذ یع ذا التنفی المحجوز من أجلھ، وذلك عند تراخیھ في أداء ما یتطلبھ منھ القانون، وھ

و   ي المحج اجز عل دین الح اء ل ش   وف ة غ اجز نتیج ویض للح ة تع د بمثاب ھ، ولا یع ز علی
  . )١(خصمھ أو تدلیسھ أو تقصیره

  .حلول المحجوز لدیھ محل الحاجز -٥

ادة   لا بالم ھ        ٣٢٦عم المبلغ، فل ھ ب وز لدی الزام المحج م ب صدور حك دني، ف  م
ة        ھ ذم رء من ھ، وتب وز لدی ن المحج ھ م ستوفي حق دائن ی دین لأن ال ي الم وع عل الرج

  . )٢(ع یكون في حدود القدر الزائد علي مقدار الدین الذي في ذمتھ لھالمدین، والرجو

ثانيا
ً

  : شروط تطبيق الجزاء: 
  :یجب أن یتوافر الشروط حتي یحكم القاضي بإلزام المحجوز لدیھ بالدین

  :  أن تتوافر حالة من حالات الإخلال بواجب التقرير-١

ادة  ي الم شرع ف دد الم ة یمك٣٤٣ح ورا ثلاث ات ص لال  مرافع ذھا الإخ ن أن یأخ
  :بواجب التقریر بما في الذمة، وتتمثل في الاتي

  : عدم القيام بالتقرير بالشكل المبين في القانون-٢

ة      ة الآتی صور الثلاث ي ال ر ف ب التقری لال بواج ق الإخ وم : الأول: )٣(یتحق ألا یق
ي    ألا یقوم المحجوز لدیھ بالتقریر : المحجوز لدیھ بالتقریر إطلاقا، والثاني   اد ف ي المیع ف

                                                             

  .٣٤٣سابقة، ص الإشارة ال) ١(
  .٤٥٧أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ٢(

(3) perrot et thery, saisie attribution, la situation du tiers saisi, D. 2001, 
chron, 714 ; Cass. Civ., 2e, 9 juill. 1986, JCP, 1986, V., 279. 



 

 

 

 

 

 ١٩٣

لال             صري وخ انون الم ي الق ف ف ة للتكلی ا التالی شر یوم سة ع ي   ٢٤خلال الخم اعة ف  س
ھ         القانون الفرنسي، وقد خفف القضاء الفرنسي من ھذا الالتزام حیث عذر المحجوز لدی
دیم                 صلاحیة تق ر مخول ب لان غی ستلم الاع ان م ة ك ي حال في تقدیم التقریر في المیعاد ف

ي ا   ا ف رار بم ةالاق ھ   )١(لذم ن إرادت ارج ع أخیر خ ان الت ث)٢(، أو ك وم : ، والثال ألا یق
وي               اب یحت م الكت ضر بقل انون أي مح دده الق ذي ح شكل ال ي ال المحجوز لدیھ بالتقریر ف

ة  ات اللازم ي البیان ھ لا     . عل الحكم علی م ب ل الحك التقریر قب ھ ب وز لدی دم المحج وإذا تق
  . یعاقب

  : التقرير بغير الحقيقة-٣
ي  رض ف شكل       الف اد وال ي المیع التقریر ف ام ب ھ ق وز لدی ة أن المحج ذه الحال  ھ

ذكر            م ی ضمون ل ث الم ن حی دا -المطلوبین قانونا، لكنھ م ة    - متعم ة المدیونی ة علاق  حقیق
د          )٣(التي تربطھ بالمحجوز علیھ    دین ق لا أو أن ال دین أص ر م ، مثال ذلك أنھ یذكر أنھ غی

یذكر أنھ مدین بمبلغ معین ثبت ذلك أنھ أقل انقضي بالوفاء رغم ثبوت المدیونیة، أو أن       
  .من المفروض ذكره

  : إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير-٤
ھ أن        حتى یمكن التحقق من صحة البیانات التي یذكرھا المحجوز لدیھ، یجب علی
صدق     ا م ورھا منھ ولھا أو ص واء أص ھ، س ده لأقوال ستندات مؤی ن م ھ م ا لدی ودع م ی

                                                             

(1) Cass.civ. 2e, 4 oct. 2001, D. 2002, 1304, note Daverat; Cass. Civ. 2e 16 
oct. 2002, JCP, 2002, IV, 2898; Cass. Civ. 2e 15 dec. 2005, JCP. 2006, IV, 
1119. 

(2) Cass. Civ. 2e,28 janv. 1998, Bull. Civ., II, n° 35; Cass. Civ. 2e, 8 sept. 
2011, D. 2012, 420, note perrot et thery. 

(3) Cass. Civ., 2e, 9 juill. 1986, op. cit. 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

إذ   ر               علیھا، ف ھ یعتب ا فإن دم وجودھ ول لع سیر مقب دیم تف ذه الأوراق ودون تق دم ھ م یق ا ل
  .مخلا بالواجب الذي یفرضھ علیھ المشرع

افة       ویلاحظ أن الصور الثلاثة أتت في التشریع علي سبیل الحصر، فلا یجوز إض

  . )١(صور أخري ولو علي سبیل القیاس، وذلك لخطورة الجزاء الذي أتي بھ المشرع

ط     یلاحظ أن   المشرع في الصور الثلاثة التي سبق عرضھا، یقرر الجزاء لیس فق

دعوي           ت ال ھ إذا رفع ذلك فإن علي الامتناع عن التقریر، وإنما أیضا علي التأخیر فیھ، ول

ھ     ي الوج التقریر عل ھ ب وز لدی ام المحج رر فق الجزاء المق ھ ب وز لدی ي المحج م عل للحك

ھ       - عدا احترام المیعاد–المتفق مع القانون   ذا لا یعفی سلكھ ھ إن م م، ف وقبل صدور الحك

شترط ضرورة إصرار            م ی ة، ول من الجزاء، فالقانون یكتفي بوقوع إحدى صور المخالف

ب        لال بواج ون الإخ ب أن یك ھ یج ي أن ر، عل ن التقری اع ع ي الامتن ھ عل وز لدی المحج

  . )٢(التقریر راجعھ إلى سوء نیة المحجوز لدیھ أو نتیجة تواطئھ مع المحجوز علیھ

ھ          ادا من ھ، اعتق ة المحجوز لدی وبالتالي إذا كان تغیر الحقیقة راجعا إلى حسن نی

ة لا                   إن المخالف ي، ف درھا القاض ھ یق باب معقول اك أس ت ھن ة، وكان ي الحقیق ذه ھ بأنھ ھ

  .تتحقق في شأنھ

  : ألا يكون واجب التقرير قد انقضي-٥
د زال  یجب ألا یكون المحجوز لدیھ قد أعفي من التقریر أو ألا    ، )٣( یكون الحجز ق

ن  م یك أن ل ز ك ار الحج م باعتب د یحك ي  ( فق الحجز ف ھ ب وز علی لاغ المحج دم إب ة ع نتیج
                                                             

  .٤٥٥أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .المرجع السابق) ٢(

(3) Cass. Civ., 2e, 9 juill. 1986, op. cit. 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

اد        ي المیع ع دعوي صحة الحجز ف ان     )المیعاد أو عدم رف بب ك ھ لأي س م ببطلان ، أو حك

ال لا یجوز الحجز          ( ي م ثلا أو لوقوعھ عل نتیجة تخلف بیان جوھري في ورقة الحجز م

ي         ( قوطھ  أو بس ) علیھ ده ف ب تجدی ة یج فالحجز الواقع تحت ید إحدى المصالح الحكومی

  ).المیعاد وإلا سقط

اك            ون ھن م لا یك ن ث ر، وم ب التقری ام واج إذن صحة الحجز مفترض أساسي لقی

بب                ضي لاي س دین انق ان ال ذلك إذا ك محل لتوقیع الجزاء، إذا لم یكن الحجز صحیحا، ك

  .)١(من الاسباب

  : الحاجز سند تنفيذي أن يتوافر بيد-٦
تراط          دون اش ر ب دي الغی دین ل ا للم إذا كان المشرع سمح للدائن الحاجز بحجز م

اجز         )٢(أن یكون بیده سند مكتمل الشروط      دي الح ون بی ي وجوب أن یك ، إلا أنھ نص عل

ھ        سند للحكم بالجزاء، والحكمة من تطلبھ أن الجزاء الذي سیوقع ھو إلزام المحجوز لدی

اج   ن                 بالوفاء للح دین م ذا ال ضاء ھ ائزا اقت ن ج م یك إذا ل ھ، ف ن أجل دین المحجوز م ز بال

ن المحجوز                ضاؤه م ا اقت ون منطقی ن یك د، فل ذي بع المحجوز علیھ لعدم وجود سند تنفی

  .لدیھ

                                                             

(1) Id. 
یكون حق الدائن محقق نظرا لأن حجز ما للمدین لدي الغیر ھو حجز تحفظي ابتداء فیكفي أن ) ٢(

فیستطیع الدائن أن یطلب حجز ما . الوجود وحال الاداء، ومعین تعیینا مؤقتا بواسطة قاضي التنفیذ
للمدین لدي الغیر إذا كان بیده سند تنفیذي أو حكم قضائي غیر واجب النفاذ والدین الثابت بھ معین 

تنفیذي أو كان دینھ غیر معین المقدار أو إذا لم یكن بیده سند ( المقدار أو بإذن من قاضي التنفیذ 
سید / ، د)  مرافعات٣٢٧بیده حكم قضائي غیر واجب النفاذ والدین الثابت بھ غیر معین المقدار م 

  .٥٨١، ص ٢٠٠٤أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، 



 

 

 

 

 

 ١٩٦

  : أن يكون لدي الحاجز مصلحة في توقيع الحجز-٧

ر،        ق آخ ن أي طری ھ أو م وز علی ن المحج ھ م ي حق اجز عل صل الح دما یح   عن

اء              لم تعد  ھ، بالوف اء ل ر بالوف ب التقری ھ المخل بواج زام المحجوز لدی ي إل صلحة ف  لھ م

  .الدین

ر          ي تقری د عل ھ یعتم ك لأن ر، وذل ي التقری صلحة ف اجز م ون للح ب أن یك یج

الحجز               ام ب ھ، للقی ھ المحجوز لدی ي ذمت ذي ف ال ال دین أو الم د ال المحجوز لدیھ في تحدی

  .علي ھذا المال واستفاء حقھ

  : ب الحاجز من المحكمة توقيع الجزاء أن يطل-٨

ن    ي م ب عل ا یج انون، وإنم وة الق ع بق شرع لا یق ھ الم ص علی ذي ن الجزاء ال   ف

وز         ة المحج ي مواجھ ع ف وعیة ترف وي موض ورة دع ي ص ھ ف صالحھ أن یطلب رر ل   تق

ة            ي محكم ا ھ صة محلی ة المخت ذ، والمحكم ي التنفی ام قاض ادة أم الإجراءات المعت ھ ب لدی

ي  ذ الت ھ   التنفی وز لدی وطن المحج ا م اد     .  یتبعھ د بمیع دعوي دون التقی ذه ال ع ھ   وترف

  . معین

ن            ھ، إذ م وز لدی ة المحج ي مواجھ ھ ف وز علی ن المحج دعوي م ع ال د ترف   وق

ھ        وز لدی ر المحج دھا ینك ة، فعن ة المدیونی ات حقیق ا إثب ھ أحیان وز علی صلحة المحج   م

ا       ھ إثب صلحة المحجوز علی ك     كل الحقیقة أو بعضھا، فمن م و أدي ذل ي ول ة حت ت الحقیق

وز              زام المحج ضاء لالت ك انق ي ذل وق، فف ن الحق یثبت م ا س ي م اجز عل صول الح ى ح   إل

ال      ل ح ي ك ھ عل ف م ھ أو تخفی و       . علی ي ل دعوي حت ع ال ھ رف وز علی وز للمحج   ویج

ذه        ي ھ ة ف صلحة المحتمل ي الم د، إذ تكف ھ بع وز لدی ة المحج ي مواجھ ھ ف ل حق م یح   ل

  .الحالة



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ثالثا
ً

  ق الإثبات في دعوي مسئولية الغير المحجوز لديهطر: 

سلكھا               اجز أن ی دائن الح ي یجوز لل ثار الخلاف بین الفقھاء في طرق الإثبات الت

ك        ة، وذل ي الذم ا ف ر بم في الدعوي التي یرفعھا ضد المحجوز لدیھ بالمنازعة في التقری

ھ  تبعا لما إذا اعتبرنا الحاجز من طبقة الغیر أم أنھ یستعمل حق مد       ، )١(ینة المحجوز علی

ق       د طری ي تحدی ر ف ھ أث ھ، ل وز لدی ى المحج سبة إل اجز بالن ز الح د مرك ث إن تحدی حی

ات ر    . الإثب ي التقری ة ف وي المنازع ة دع سب طبیع ي ح ر   )٢(عل وي غی ر دع ل تعتب ، ھ

  مباشرة؟ أم أنھا دعوي خاصة بالحاجز؟ 

  :ويمكن أيجاز أراء الفقه في اتجاهين

  .)٣(من الغیر فلھ استعمال كافة طرق الإثباتالحاجز  :الاتجاه الأول

  الدائن الحاجز یعتبر من الغیر:الاتجاه الثاني

ر          ة   )٤(یتجھ رأي إلى أن الدائن بمجرد توقیع الحجز یعتبر من الغی سبة للعلاق  بالن

ة                  ي ذم ھ ف ن المحجوز علی ت دی ھ أن یثب ھ، فیجوز ل ھ والمحجوز لدی بین المحجوز علی

رائن         المحجوز لدیھ بكافة طر    شھود والق ك شھادة ال ي ذل ق الإثبات المقررة قانونا بما ف

ھ،       ا ب ا خاص ستعمل حق حتي لو كان ھذا الدین یجاوز نصاب البینة، باعتبار أن الحاجز ی

                                                             

سید أحمد / ، د٤٧٨، ص ٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ١(
  .٥٨١محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

  .٥٨١، ص ٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ٢(
  .٥٨١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أنظر د) ٣(
  .٣٤٦مرجع السابق، ص فتحي والي، التنفیذ الحبري، ال/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٨

دورھا      سوب ص ة المن الأوراق العرفی ھ ب تج علی ھ، ولا یح وز علی ھ المحج یس بمدین ول

  .زللمحجوز علیھ إلا إذا كانت ثابتة التاریخ قبل الحج

ل              اریخ ك ات ت دینین بإثب وقد رؤي أن العمل بھذه القاعدة یقتضي إلزام جمیع الم

د               ع بع ال أن تق ا لمجرد احتم یھم، احتیاط ن دائن أوراق التخالص التي یحصلون علیھا م

ة         ر الثابت الأوراق غی اجھم ب ذ احتج نھم عندئ ل م لا یقب دھم ف ت ی وز تح الص حج التخ

ذا       اء المحجوز        التاریخ، وفي ھذا ارھاق وعنت ولھ دینین بإعف سیرا بالم ول تی ب الق  یج

ري          ذا التب ضي ھ اریخ ومقت لدیھ من أن تكون أوراق التخالص التي یتمسك بھا ثابتھ الت

أن المحجوز لدیھ لا یعفي من ھذا إلا في الأحوال التي لم تجر فیھا العادة بإثبات التاریخ       

صا        . )١(مثل المخالصات  د بالمخال ي أن یعت اریخ      إذا یجوز للقاض ة الت ن ثابت م تك و ل ت ول

ادة   لا بالم ي     ١٥عم ت ف ھ أن یثب وز لدی وز للمحج الي لا یج ات، وبالت انون الإثب ن ق  م

ادة                   لا بالم ل الحجز عم اریخ قب ت الت ر ثاب ابي غی دلیل كت ھ ب راءة ذمت اجز ب مواجھة الح

  .  مدني٣٩٥

اجز دعوي خاصة          ن الح ر المرفوعة م ي التقری  وبالتالي تعد دعوي المنازعة ف

بالحاجز یرفعھا باعتباره حاجزا، ولا یستعمل حقا لمدینة، ویترتب علي ھذا التكییف، لن 

ھ      یكون الاختصام للمحجوز علیھ الزامیا، وسوف یكون للحاجز إثبات حق المحجوز علی

ي         سك ف في مواجھة المحجوز لدیھ بكافة طرق الاثبات، ولن یكون للمحجوز لدیھ أن یتم

                                                             

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ١(
  .٣٣٧ص



 

 

 

 

 

 ١٩٩

الأوراق    اجز ب ة الح صات      مواجھ تثناء المخال اریخ باس ھ الت ت ثابت ة إلا إذا كان العرفی

  . )١(وبشرط عدم التواطؤ

ل                  ھ بك ة المحجوز لدی ي مدیونی دلیل عل ة ال اجز إقام ویري البعض أنھ یجوز للح

  .)٢(طرق الإثبات علي اعتبار أنھ یتعذر علیھ الحصول علي دلیل كتابي

رد توقیع    دائن بمج أن ال ھ ب اه موقف ذا الاتج رر ھ اره  ویب ن اعتب ز لا یمك   ھ للحج

ذا                   صرفات ھ ل ت سبة لك ر بالن ن الغی ھ م ي یجعل ق ذات ممثلا لمدینھ، إذا یصبح صاحب ح

ذا               )٣(الدین ي ھ وافر ف ث لا تت ر مباشرة، حی دعوي الغی ي ال ھ ف ستعمل حق ، فالحاجز لا ی

اص                سابھ الخ ھ یباشر الحجز باسمھ ولح ا أن تخدامھا، كم لنوع من الحجوز شرائط اس

ب    . )٤(لح مدینھ المحجوز علیھ ولیس لصا  دین، یوج كما أن القول بحلول الدائن محل الم

والاة    ھ بم ن قیام ضلا ع ضا، ف دین أی ي م ة عل ة حج ي المنازع صادر ف م ال ار الحك اعتب

ر            سط التبری م یق ن ث ضاء وم ھ والق ھ الفق سلم ب ول لا ی الدعوي أصالة عن نفسھ وھذا ق

  . المتقدم

ا      ا الق ي خولھ سلطة الت د أن ال دي        نج دین ل ا للم ع الحجز م ي توقی اجز ف نون للح

ة             ام علاق د أق انون ق ي أن الق ھ، ترجع إل الغیر الذي یعتبر في الأصل من الغیر بالنسبة ل

ة      . مباشر بین الحاجز والغیر    ة رابطة قانونی اجز ای ر لا تربطھ بالح اجز  . فھذا الاخی فالح
                                                             

أحمد خلیل، قانون / أحمد ھندي، ود/ ، د١٧٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  . ھامش٤٥٢التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

، ٣ أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/د) ٢(
  .٣٣٧ص

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ٣(
  .٣٠٢، محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاري، المرجع السابق، رقم ٣٣٧ص

  .٣٥٣، ص ٢٠٠٢ أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، /د) ٤(
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انون    ي الق الغیر عل ھ ب ي علاقت ستند ف س . ی اجز ب ذي زود الح ن  ال ستمدة م   لطة م

ھ  وز علی لي المحج ة الأص ھ بمدین اجز   . علاقت اء الح سلطة إلق ذه ال ي ھ اء عل از بن وأج

ر    د الغی ت ی ز تح اجز،        . الحج دین الح ر وم ذا الأخی ین ھ ة ب ة القائم ي العلاق اء عل   بن

ي           لطاتھ ف تعمال س ھ اس ة، فل ة مدین ي ذم ة عل ان العام ي الارتھ ا ف دائن حق ث إن لل وحی

ي ھ  ز عل ع الحج ھ    توقی ھ ذات وز علی ة المحج ي ذم ة ف ت قائم و كان ا ل ر كم . ذه العناص

ھ        دین مدین لي وم دائن الأص ین ال  -والقانون یقتحم ھذه الروابط مقیما رباطا اصطناعیا ب

ساب           -الشخص الثالث  ث لح شخص الثال ة ال  ممكنا الأول من إلقاء الحجز علي ما في ذم

  . )١(مدینھ الأصلي

  : طرق إثبات المتاحة للمحجوز عليهللحاجز استعمال: الاتجاه الثاني
ر         ن الغی یس م ل  )٢(یذھب الرأي الراجح في مصر وفي فرنسا إلى أن الحاجز ل ، ب

ر       )٣(یحل محل المحجوز علیھ في الإثبات     ي دعوي التقری اجزین ف ھ الح ري الفق ، حیث ی

دعوي أو نفی        ات ال ي إثب ائزة ف ا  بما في الذمة أنھ لا یعتبر من الغیر من حیث الأدلة الج ھ

  .)٤(فلن یستعمل إلا طرق الإثبات التي تكون متاحة للمدین

ھ أن          لا یجوز ل ھ، ف إذن الحاجز یحل محل مدینھ المحجوز علیھ في المطالبة بحق

ت            ھ أن یثب م لا یجوز ل ن ث ھ، وم ائزا للمحجوز علی یسلك من طرق الإثبات إلا ما كان ج

ات    دین المحجوز علیھ في ذمة المحجوز لدیھ بالقرائن وشھاد    ن الإثب م یك ة الشھود إذا ل

                                                             

  .٣٤٦، ص ٢٠٠٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، / د) ١(
  .٥٨١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
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  .٥٨١المرجع السابق، ص 
  .٥٨١سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
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سھ    ي نف وز عل ائزا للمحج ریقین ج ذین الط ي    )١(بھ ة ف ستمد حق اجز ی ك لأن الح   ، وذل

وز     ا یج ات م رق الإثب ن ط ا م سلك فیھ ھ، فی وز علی ھ المحج ن مدین ة م وي المنازع دع

اجز              دائن الح لا یجوز لل ة، ف صاب البین اوز ن دین یتج ان ال للأخیر أن یسلكھ فیھا، فإن ك

ا                  إثباتھ ان دین صاب أو ك ذا الن اوز ھ ان لا یتج ا إن ك ا، ام وم مقامھ ا یق ة أو م  إلا بالكتاب

ة           ات بكاف اجز الإثب تجاریا أو توافر المانع الأدبي من الحصول علي دلیل كتابي، جاز للح

سوب           ع الأوراق المن اجز بجمی اج الح ا یح رائن، كم ة والق ا البین ات ومنھ رق الإثب ط

و ل ھ ول وز علی دورھا للمحج ؤ  ص أنھا التواط ي ش وافر ف اریخ، إلا إذا ت ة الت ن ثابت م تك

سد              ش یف ار أن الغ ا باعتب ى بطلانھ ك إل والغش بین الأخیر والمحجوز لدیھ، إذ یؤدي ذل

  .)٢(كل شيء

ي                 ي معن ر ف ن الغی یس م اجز ل ى أن الح سي إل ضاء الفرن ام الق ذھبت بعض أحك

ادة  سي ١٣٢٨الم دني فرن اجز   )٣( م ون للح ن یك الي ل ة   ، وبالت ي مواجھ سك ف أن یتم

ون للمحجوز      ا یك المحجوز لدیھ إلا بأدلة الإثبات التي للمحجوز علیھ أن یتمسك بھا، كم

ھ،           ة المحجوز علی ي مواجھ ھ ف سك ب لدیھ أن یتمسك في مواجھة الحاجز بما یمكنھ التم

  .وبصفة خاصة الاحتجاج علیھ بالورقة العرفیة، ولو لم تكن ثابتھ التاریخ

ي        قد ذھبت بعض الأ   اجز ف ي الح تج عل ھ أن یح حكام إلى أنھ یجوز للمحجوز لدی

ن         م یك و ل ھ ول ن المحجوز علی دعوي المنازعة في التقریر بالأوراق العرفیة الصادرة م

ل     اریخ قب ة الت ر الثابت الأوراق غی اجز ب ي الح اج عل ز، والاحتج ل الحج ا قب ا ثابت تاریخ
                                                             

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ١(
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  .٤٧٨السابق، 

(3) Cass. 29 octobre 1890, siry, 1891, I, p. 305. 
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ھ أن ینك     ت     الحجز مشروط بانتفاء الغش، ومن ثم یجوز ل ي أثب ذه الأوراق مت ة ھ ر حجی

  . بأي طریق من طرق الإثبات أنھا مشوبة بھ

ھ             ین مطالبت اجز ح ل إن الح دم، فقی رأي المتق اه ال ر اتج ي تبری شراح ف ف ال اختل

ا         ھ تمام ھ     ( بدین مدینھ، إنما یحل في علاقتھ بھ محل المحجوز علی ل حقوق ھ ك ون ل فتك

دعوي  وبغرض علیھ ما یفرض علي الآخر، ولكن لا یمث     لھ فلا یعتبر الحكم الصادر في ال

ھ أن     )حجة علیھ إن لم یختصم فیھا   ھ دائن ھ إذا طالب ھ یمكن ، ومن ثم بما أن المحجوز لدی

زه           ر مرك ب ألا یتغی ت، یج ر ثاب ا غی ان تاریخھ و ك یحتج علیھ بالأوراق الصادرة منھ ول

ن دائ              ن دائ ة م صول المطالب ھ وھو ح ھ فی ن    وألا یضار بسبب طارئ لا شأن ل دلا م ھ ب ن

دیم               ن تق ع الأحوال م ي جمی ي ف ھ یعف ر أن المحجوز لدی ذا التبری ي ھ دائنھ، ویترتب عل

  .أوراق ثابتھ التاریخ

ا         ویبرر البعض ھذا الاتجاه علي اساس اعتبار ھذه دعوي غیر مباشرة یحل فیھ

صما                ھ خ ال المحجوز علی ذ إدخ ستوجب عندئ الحاجز محل مدینھ المحجوز علیھ، فإنھ ی

ي            فیھا،   ات الت ة الإثب ھ إلا بأدل ة المحجوز لدی ي مواجھ سك ف اجز أن یتم ون للح ن یك ول

اجز             ة الح ي مواجھ للمحجوز علیھ أن یتمسك بھا، كما یكون للمحجوز لدیھ أن یتمسك ف

ھ         اج علی ة الاحتج صفة خاص ھ، وب وز علی ة المحج ي مواجھ ھ ف سك ب ھ التم ا یمكن بم

  . بالورقة العرفیة، ولو لم تكن ثابتھ التاریخ

اق ضرر              ر إلح ن الغی ویري أنصار ھذه الاتجاه أنھ یترتب علي اعتبار الحاجز م

رران           اھدین یق ضار ش اجز إح ي الح سھل عل سیما إذ ی ون ج د یك ھ وق المحجوز لدی ب

ار               رر اعتب ة تق دة قانونی ى قاع ستند إل م ی رأي ل ذا ال ا أن ھ ھ، كم بمدیونیة المحجوز لدی

سبة      الدائن العادي من طبقة الغیر لمجرد أن   ضلیة بالن ة اف ھ أی ب علی ھ وقع جزاء لم تترت

  . لھ ولم یجر لھ حق تتیع المحجوزات في حالة التصرف فیھا لحائز حسن النیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ادي    أما ھذا الرأي ھو الذي یتفق والقواعد القانونیة العامة التي تجعل الدائن الع

ر، وأ       د الأخی صدر ض ستمد   ممثلا في شخص مدینھ وتتعدي إلیھ حجیة الحكم الذي ی ھ ی ن

  .حقھ من مدینة ولولا علاقة الدائنیھ لامتنع توقیع الحجز

 :رأي الباحث

وق         دائن لحق في الواقع لا یعتبر حجز ما للمدین لدي الغیر صورة من استعمال ال

ھ   ة عن ة قانونی ھ نیاب دني٢٣٦م(مدین رة   )  م ر المباش دعوي غی ق ال ن طری  ٢٣٥م(ع

ستعمل    ، حیث إن الحجز مستقل عن الدعوي غیر      )مدني اجز ی دائن الح  المباشرة، لأن ال

دین   )  مرافعات ٣١٦م(حقھ في مواجھة مدین المدین       ولیس حقوق مدینھ في مواجھة م

ذي    ) مدني ٢٣٥م(المدین   ال ال ن الم ، فالحاجز یھدف من الحجز استیفاء حقھ مباشرة م

ولات أ               ذه المنق ال ھ یس مجرد إدخ ولات، ول ذه المنق ع ھ ن بی ن ثم ر أو م و تحت ید الغی

دین كنتیجة             ة للم ة المالی ي الذم دین أي ف وال الم تحصیل ھذه الدیون لإدخالھا ضمن أم

كما أن . للحكم في الدعوي غیر المباشرة، لتكون معا ضمانا عاما لھ ولغیره من الدائنین 

دین أو    ھ للم ي ذمت ا ف اء بم ن الوف ر م ع الغی ى من ؤدي إل ر ی دي الغی دین ل ا للم ز م حج

ة             تسلیمھ منقولاتھ ویمتن   ي ذم ون ف ولات أو دی ن منق ھ م ا ل صرف فیم ع علي المدین الت

ك    ث یمل رة، حی ر المباش دعوي غی ر بال دي الغی ھ ل وق مدین تعمال حق س اس ر، بعك الغی

  . )١(المدین التصرف فیھا

لال       ي الإخ إذن الدائن الحاجز یستعمل حقا خاصا بھ، ونظمھ المشرع، كجزاء عل

ر ا          ي الغی انوني المفروض عل ھ  بالواجب الق ي دعوي     . لمحجوز لدی اجز ف ري أن الح ون

ذا              ھ، وھ اه المحجوز لدی الالزام الشخصي، یمارس حقا خاصا بھ، منحھ إیاه القانون تج

                                                             

  .٥٦٧، ص ٢٠٠٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون، / د) ١(
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ل            ي عم الحق مستقل عن المحجوز علیھ، فالقانون یعاقب المحجوز لدیھ علي تقصیره ف

ن توق         ذا یمك ة، ل ي الذم ا ف ع الجزاء   ألزمھ بھ المشرع، وھو الاخلال بواجب التقریر بم ی

ھ           ا للمحجوز علی دینا فعلی ھ م ن المحجوز لدی م یك و ل ي ل ارس    . حت اجز لا یم ا أن الح كم

ا  . الدعوي غیر المباشرة، وذلك لأن الحكم الصادر لا یكون حجة علي المحجوز علیھ         كم

الأولي   ف، ف صیة مختل ة الشخ دعوي الإلزامی ر وال ر المباش دعوي غی ن ال دف م أن الھ

لضمان العام، أما الثانیة فتھدف إلى مجازاة المحجوز لدیھ، فقد تھدف إلى الحفاظ علي ا   

سب        ھ ویك یخسر الحاجز دعواه ومع ذلك یرفع المحجوز علیھ دعوي علي المحجوز لدی

  .الدعوي

لذا نري أن الحاجز یعتبر من الغیر بالنسبة للعلاقة بین المحجوز علیھ والحاجز،    

ق الإث  ع طری سك بجمی ھ أن یتم ن ل الي یمك ا  وبالت ا طبق سك بھ ر أن یتم ائز للغی ات الج ب

  .لأحكام قانون الإثبات سواء بشھادة الشھود أو القرائن

رابعا
ً

  :الحكم بالجزاء: 
ذي نص                 ع الجزاء ال ة بتوقی ست ملزم ة لی إذا توافرت الشروط السابقة فالمحكم

ا               الجزاء، فلھ ت ب ھ، وإذا حكم سلطة تقدیری صدد ب ذا ال ي ھ ع ف ا تتمت علیھ المشرع وإنم

  .قیعھ كاملا أو علي نحو جزئي بحسب مدي خطورة مسلك المحجوز لدیھ وسوء نیتھتو

دم       ول بع ى الق یلان إل سا یم ي فرن ھ ف ضاء والفق ى أن الق ارة إل در الاش   وتج

ا              ذ م ث إذا اتخ ة، بحی ي المخالف ھ عل وت اصرار المحجوز لدی د ثب ال الجزاء إلا عن إعم

وة ا     ائز لق م ح دور حك ل ص شرع قب ھ الم ھ علی ع   أوجب ع توقی ھ امتن وم ب شيء المحك ل

  . )١(الجزاء

                                                             

(1) Cass. 6 juill. 1903, D.,1905, I., p. 506. 
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دي    الجزاء إذا أب ة ب م المحكم اني لا تحك انون اللبن ل الق وانین مث ض الق ي بع وف

صدور          ك ب ت ذل ة وثب المحجوز لدیھ عذر مقبولا تقدیره المحكمة، وانما إذا أخفي الحقیق

سئول           د الم ا لقواع التعویض طبق زم ب ضلا  الحكم في الدعوي، وكان ذلك عن عمد، ال یة ف

  .عن الحكم علیھ بدین الحاجز

شرع،    ھ الم ص علی ذي ن الجزاء ال ھ ب وز لدی ي المحج ي عل م القاض م یحك وإذا ل

ي          أخیره ف صیره أو ت ي تق ة عل ضمینات المترتب وإنما حكم علیھ بمصاریف الدعوي والت

ن               ره م ھ غی شاركھ فی اجز لا ی ھ للح م ب ا یحك ة فم ھ الحقیق تقدیم التصریح أو علي إخفائ

م               الحا اجزون ول دد الح دما یتع ھ، فعن ي أطراف ون حجة إلا عل صادر لا یك جزین، الحكم ال

سھ         ساب نف ل لح ا یعم . ترفع الدعوي إلا من أحدھم فإن ھذا الأخیر لا یعد ممثلا لھم وإنم

ات              ي منازع صادرة ف ام ال تئناف الأحك ي اس ة ف د العام وھو یقبل الطعن فیھ طبقا للقواع

  .من قاضي التنفیذالتنفیذ الموضوعیة الصادرة 

ھ           م ب ا یحك ھ لأن م وز علی ي المحج ھ عل وع ب ھ الرج وز لدی وز للمحج   ولا یج

راء    ي إب ھ ف وز علی ھ المحج د من اجزین، ولا یفی اء للح ر وف دم لا یعتب ا تق صدد م   ب

 . )١(ذمتھ

صوص  ٣٥٢وتنص المادة    مرافعات علي أنھ یعاقب المحجوز لدیھ بالعقوبة المن

ادة    ي الم ا ف ن ٣٤١علیھ ن      م ا م سندات وغیرھ ھم وال دد الأس ات إذا ب انون العقوب ق

  .المنقولات المحجوز علیھا تحت یده إضرارا بالحاجز

                                                             

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ١(
  ٣٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

  المطلب الثاني
  التزام الغير بالمحافظة علي المال المحجوز عليه

ال المحجوز           ي الم ھ المحافظة عل قد یكون الغیر مكلفا بحراسة المال، فیجب علی

 .ذا اخل بواجباتھعلیھ، ویعاقب مدنیا وجنائیا إ

روع         ي الف ك ف سنشیر إلى التزامات الحارس، وجزاء مخالفة ھذه الواجبات، وذل

  :الآتیة

  

  الفرع الأول
  التزامات الحارس

وز      اجز أو المحج ن الح یلا ع یس وك و ل ضاء، فھ ن أعوان الق ارس م ر الح یعتب

ضائي     ارس الق م الح ع أن  والو. )١(علیھ، ویؤدي الحارس خدمة عامة، ویأخذ بذلك حك اق

ھ،            ل ل تمم أو مكم ع الحجز أو إجراء م الحراسة في القانون المصري لا تعد لازمة لتوقی

 .)٢(ولكنھا لیست سوي أثر من آثاره وھي لیست أثرا متمما

                                                             

  .٦٧٥أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
د، فتحي والي، التنفیذ . ٤٠٤ابق، ص عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع الس/ د) ٢(

  .٢٦٥، ص ١٥٦الجبري، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

  :بمقتضي تعيين الحارس، فإنه يلتزم بالواجبات الآتية

  : التوقيع علي محضر الحجز-١

ادة     نص الم ا ل ارس طبق ي الح ب عل ضر   مرافع٣٦٦یج ي مح ع عل ات أن یوق

ض     ز أو رف ضر الحج ي مح ع عل ن التوقی ع ع إن امتن ھ، ف ورة من ھ ص سلم ل ز وت الحج

ة            ى جھ ھ إل وم ذات ي الی ضر ف سلم صورة المح ضر أن ی استلام صورتھ وجب علي المح

ي     سجل، وعل اب م اعھ بكت شرین س ع وع لال أرب ذلك خ ارس ب ر الح الإدارة، وأن یخط

  .المحضر إثبات ذلك في المحضر

  : الالتزام بالاستمرار في الحراسة حتي يوم البيع-٢

ھ       ٣٦٩تنص المادة    ي أن ات عل ن      " مرافع اءه م ب إعف ارس أن یطل لا یجوز للح

ك     ب ذل باب توج ع إلا لأس دد للبی وم المح ل الی ة قب ام   "الحراس ھ القی ارس بقبول ، فالح

اك ظ     )١(بالحراسة یلتزم بالاستمرار فیھا إلى یوم البیع       ون ھن د تك درھا  ، ولكن ق روف یق

ى           سافر إل صاب بمرض أو ی أن ی ھ بالحارسة، ك ن التزام قاضي التنفیذ تعفي الحارس م

ھ              ارس، فإن ا الح تند الیھ ي اس باب الت ة الأس دم معقولی ي ع د القاض م یج ارج، وإذا ل الخ

ھ                    ھ، فإن ام بواجب دم القی ارس ع ن الحراسة، وإذا اصر الح ي م ب التنح یحكم برفض طل

ة الت   ھ بالغرام م علی ھ   یحك ع الزام ارس م زل الح م بع ستجیب یحك م ی ة، وإذا ل ھدیدی

  .بالتعویض

                                                             

عزمي عبد الفتاح، / ، د٤٣١عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٤٠٩قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ضور         اجز الح ھ والح وز علی ف المحج ن الحراسة بتكلی اء م ب الإعف ع الطل ویرف

ارس     ب الح ي طل فى عل شرع أض یلاحظ أن الم د، ف وم واح اد ی ذ بمیع ي التنفی ام قاض أم

د، وھو م             وم واح ضور ی اد ح ھ بمیع ي رفع د نص عل ضور   وصف الاستعجال، فق اد ح یع

ین       ضاؤه ب ب انق ذ والواج ي التنفی ام قاض ره أم ددة لنظ سة المح وم الجل ي ی ابق عل س

  . التكلیف بالحضور وبین الجلسة المحددة بھ

اجز               ھ والح الإعلان المحجوز علی وتعتبر دعوي الاعفاء من الحراسة مرفوعة ب

دعاوي وال         ع ال ادة لرف ا للإجراءات المعت ضور، خلاف ا   بعریضة التكلیف بالح ي بموجبھ ت

دد    د ح شرع ق ون الم اب، ویك م الكت حیفتھا قل داع ص رد إی ة بمج دعوي مرفوع ر ال تعتب

  . )١(طریقا لرفع الدعوي المتعلقة بإعفاء الحارس مغایر للطریق المعتاد

د   ر، وق ارس آخ ین ح ذ تعی ي التنفی ي قاض ین عل ارس، تع اء الح ضي بإعف إذا ق

م غ   ٣٦٩نصت المادة    ذا الحك ق        مرافعات علي أن ھ أي طری ھ ب راض علی ل للاعت ر قاب ی

ھ،       من طرق الطعن، ویجرد المعاون الأشیاء المحجوزة عند تسلیم الحارس الجدید مھمت

  .ویثبت ھذا الجرد في محضر یوقع علیھ ھذا الحارس ویسلم صورة منھ

  : الالتزام بالمحافظة علي الأموال المحجوز عليها-٣

ن أ  اره م ارس باعتب ي الح ي عل ب الأساس ة الواج ذ المحافظ ي التنفی وان قاض ع

بب آخر             أي س اء الحجز ب ع أو انتھ ت البی ى وق دیمھا  )٢(علي الأشیاء المحجوزة إل ، وتق

ضائي          ارس الق ھ الح زم ب ا یلت ل م ك بك ي ذل زم ف ع، ویلت وم البی ى  )٣(ی و یتقاض   ، وھ
                                                             

  .١٠٦أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٦٧٦أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٤٣٠عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ة الرجل        یاء المحجوزة عنای أجراً عن حراستھ، ولھذا فإنھ یلتزم بأن یبذل في حفظ الأش

 .)١(معتادال

یاء المحجوز          ظ الأش ي نحو یحف فیتعین علي الحارس القیام بأعمال الحراسة عل

ظ           ال الحف وم بأعم ز، وأن یق ت الحج ا وق ت علیھ ي كان ا الت ل بحالتھ ي تظ ا حت علیھ

ي            صر ف ث إذا ق والصیانة اللازمة كما لو كانت معدات یلزم تشغیلھا من وقت لآخر، بحی

ساھم    ذلك تعرضت للتلف، فیصبح ملتزما      في مواجھة أطراف التنفیذ بكل الأعمال التي ت

  . في المحافظة علي الأشیاء

دم       وزة، أن یق وال المحج س الأم ي نف ان عل ز ث ة حج ي حال ارس ف زم الح ویلت

  . صوره من محضر الحجز السابق ویقدم الأشیاء المحجوزة

م بتحقیق یثار التساؤل عن التزام الحارس ھل ھو التزام ببذل عنایة؟ أم أنھ التزا  

 نتیجة؟

ا       ك طبق اد، وذل ل المعت ة الرج تھ عنای ي حراس زم ف ارس یلت ھ أن الح ري الفق   ی

ب    )٢( مدني٧٣٤لنص المادة    ن تحطم مرك ارس ع  -، وقد قضي في فرنسا بمسئولیة الح

ا     ان عالی ر ك ن أن موج البح ت م ا ثب الرغم مم ذا    -ب د ھ ات ض ھ احتیاط ذ أی م یتخ ھ ل  لأن

  .)٣(الخطر

  

                                                             

  .٤٠٨عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٤٣٠عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

(3) Cass. Com, 6 mars `973, D., `973, p. 544. 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

  :س بعدم استعمال أو استغلال المال المحجوز عليه التزام الحار-٤

ا وإلا           لا یجوز للحارس أن یستعمل الأشیاء المحجوز علیھا أو یستغلھا أو یعیرھ

  .)١(حرم من أجرة الحراسة فضلا عن التعویض

  :ولكن يرد علي ذلك استثناءان

ستعملھا ف   -أ  ھ أن ی ا فل اع عیھ ق انتف احب ح ا أو ص ا لھ ارس مالك ان الح ا  إذا ك یم

  .)٢(حصصت لھ

ادة  -ب صت الم د ن تغلال، ق ارس بالاس ة  ٣٦٨ الإذن للح ي حال ھ ف ي أن ات عل  مرافع

تغلال       ة لإدارة أو اس ولات أو آلات لازم روض أو منق یة أو ع ي ماش ز عل الحج

ب ذوي          ي طل اء عل ذ بن أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسھ، جاز لقاضي التنفی

تغ    ارس الإدارة أو الاس ف الح شأن أن یكل وم    ال ا آخر یق ھ حارس ستبدل ب لال أو ی

 .بذلك

یھ أو آلات أو         ي ماش ان الحجز عل وبالتالي یمكن للحاجز أو المحجوز علیھ إذا ك

إدارة    مصنع أو أي مال یحتاج إلى استغلال رفع دعوي تنفیذ مستعجل بتكلیف الحارس ب

ت          ا باس ي حكم در القاض تغلال، أص ھ بالاس اء داریت ین انتف إذا تب وال، ف ذه الأم بدالھ ھ

وإذا كان المال المحجوز . الحارس بغیره ممن تتوافر لدیھ الدرایة في الإدارة والاستغلال
                                                             

مقتضي الحجز أیا كان نوعھ وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء "ذھبت محكمة النقض إلى أن ) ١(
ومن ثم لا یحول الحجز دون . بما یمتنع علي المحجوز لدیھ استغلال المال المحجوز أو التصرف فیھ

  ر صحیح في القانون ما یقرره الحكم من أنھ كان للطاعنة استحقاق فوائد التأخیر وعلي ذلك فغی
نقض مدني، ". أن ینتفع بالمال المحجوز تحت یده بما یؤدي إلى عدم استحقاق للفوائد) الحاجز(

  .٨٣٢- ٨٢٨ق، ص ١٥ق، المكتب الفني، س ٢٩، س ٤٧٥، الطعن رقم ١١/٦/١٩٦٤
  . مرافعات٣٦٨مادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١١

ي           ن قاض إذن م تغلالھ ب ھ واس ن ادارت ارس م ع الح ا یمن اك م یس ھن ارا فل ھ عق علی

  .)١(التنفیذ

ادة    نص الم ا ل ارس طبق ن للح ي  ٣٧٠ویمك ن قاض ب الإذن م ات أن یطل  مرافع

صاد ال ي أو ح ذ بجن ى   التنفی دم إل ضة تق ك بعری ا وذل وز علیھ وال المحج ن الام اتج ع ن

  .القاضي أو من ذوي الشأن

ستندات،    ك بالم ززا ذل ھ مع ا أنفق سلمھ وبم ا ت ساب بم دیم ح ارس بتق زم الح ویلت

ر        ي الأكث ة عل ي الحراس ھ ف ة مھمت ي نھای ساب ف ذا الح دیم ھ زم بتق أمر  . ویلت ن أن ی ویمك

  .)٢(ظمة موقع علیھا من قاضي التنفیذالقاضي الحارس باتخاذ دفاتر حساب منت

  

  الفرع الثاني
  جزاء مخالفة واجبات الحارس

دان أو      لاف أو فق ة ات ي حال ھ وف ي عاتق اة عل سئولیة الملق ارس بالم زم الح یلت

د           اختلاس للأشیاء المحجوز علیھا أو إخفاءھا أو امتناع عن تسلیمھا، یرتب مسئولیة ق

ائي        تكون مدنیة وجنائیة، ولا یعفي من ال  صد الجن لان الحجز لأن الق د بط و اعتق اب ل عق

یاء      ة الأش ي ملكی داء عل ضائیة، لا الاعت ذ الق إجراءات التنفی ث ب و العب ة ھ ي الجریم ف

                                                             

وجدي راغب، / ، د٤٠٩التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص عزمي عبد الفتاح، قواعد / د) ١(
  .١٧٣النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص 

  .عزمي عبد الفتاح، الإشارة السابقة/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٢

م        ضاء للحك ي الق المحجوزة، لأنھ لم یكن قد حكم ببطلان الحجز، إذا كان یجب اللجوء إل

  .)١(بالبطلان

ن ج     ة م اء الحراس ستعجلة بانتھ وي م ع دع وز رف ت  ویج ر، إذا فرض ب الغی ان

ق           ھ بطری ي أعیان ت عل صوم، أو فرض ھ لا للخ ة ل ان مملوك ي أعی أ عل ة خط الحراس

ا           تبان لھ إذا اس ستندات ف اھر الم التواطؤ بین الخصوم، وتقتصر المحكمة علي فحص ظ

 . )٢(صحة ذلك قضت برفع الحراسة

ت  ي لحق رار الت ت أن الأض سئولیة إذا ثب ن الم ي م ارس یعف ع أن الح  والواق

 .)٣(بالأشیاء المحجوزة كانت نتیجة لقوة قاھرة

  :تنقسم الجزاءات الموقعة علي الحارس المخل بواجبه إلي نوعين

  :الجزاءات المدنية: أولا

ادة   صت الم وز   ٣٦٨ن یاء المحج ارس للأش تعمال الح ي اس ب عل ھ یترت ي أن  عل

  .التعویضاتعلیھا أو قام بإعارتھا للغیر حرمانھ من الأجر بالإضافة إلى إلزامھ ب

اجز          ھ الح ویلاحظ أن ھذا الجزاء مقرر لمصلحة طرفي التنفیذ، فیجب أن یطلب ب

ذ بنظر            ي التنفی تص قاض سھ، ویخ اء نف أو المحجوز علیھ، ولا یحكم بھ القاضي من تلق

  .ھذه المنازعة وترفع لھ في شكل دعوي موضوعیة

                                                             

، ٣أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، ط/ د) ١(
  .٢٦١ص

دناصوري وحامد عكاز، القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ في ضور الفقھ والقضاء، عز الدین ال) ٢(
  .، بدون نشر٣٨٣، ص٣ س ١٠/١/١٩٥٢، نقض ٧١٠المرجع السابق، ص 

  .٤٣٠عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٣

  : الجزاءات الجنائية: ثانيا

وز    یاء المحج ارس الأش دد الح و       إذا ب ان ھ و ك ة، ول ة الأمان ة خیان ب بعقوب ة عوق

ك   ات ٣٤٢ و٣٤١م"المال ة         "  عقوب ا خاصا وھو نی ب قصدا جنائی انون یتطل ویلاحظ أن الق

ة            ة الملكی یس حمای ال المحجوز ل ات للم انون العقوب ة ق عرقلة التنفیذ، لأن الغرض من حمای

  .)١(وإنما المحافظة علي المال المحجوز لأغراض التنفیذ

 مرافعات علي أنھ یعاقب الحارس بعقوبة التبدید إذا تعمد    ٣٧٣المادة  وقد نصت   

ن                 أي م ك الإضرار ب ي ذل ب عل ذ، وترت اون التنفی ضر الحجز لمع راز صورة مح عدم إب

  .الحاجزین

  

  المطلب الثالث
  التزام الغير بتسيير إجراءات التنفيذ

ضائیة           سلطة الق ال ال ي رج ع عل ي تق ات الت ن الالتزام ة م د مجموع   توج

ض    ا بع ب علیھ ات یترت ذه الالتزام ة ھ ا أن مخالف ري، كم ذ الجب اء التنفی ة أثن والتنفیذی

  .الجزاءات

ذ          سلطة التنفی ال ال اتق رج ي ع ع عل ي تق ات الت ى الالتزام شیر إل   سن

ي           ك ف ات، وذل ذه الالتزام ة ھ ي مخالف ب عل زاء المترت ین الج م نب ضائیة، ث   والق

  :الفروع الآتیة

                                                             

  .٦٧٦أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١٤

  الفرع الأول
   التي تقع علي رجال السلطة القضائية والتنفيذيةالالتزامات

سلطة         لقد نص المشرع المصري علي مجموعة من الالتزامات تقع علي رجال ال

  :القضائیة والتنفیذیة أثناء إجراء التنفیذ الجبري، وتتمثل في الآتي

  . التزام المعاون بمباشرة التنفيذ إذا طلب ذلك-١

ادة  نص الم ھ ی٢٧٩ت ي أن ات عل ذ،   مرافع اوني التنفی طة مع ذ بواس ري التنفی   ج

ذ    ذ إدارة التنفی ب التنفی لم طل ى س شأن مت ب ذوي ال ي طل اء عل ون بن م ملتزم   . وھ

شأن      صاحب ال ان ل ذ ك راءات التنفی ن إج راء م أي إج ام ب ن القی اون ع ع المع   وإذا امتن

ست            اون ی إن المع ك ف ي ذل اء عل ذ، وبن دیر إدارة التنفی ى م طیع أن یرفع الأمر بعریضة إل

ذ  ن إدارة التنفی ى إذن م اده إل ذ دون ح ي التنفی دء ف ام . الب ي قی اء عل ك بن تم ذل   وی

سند                 دیم ال ق تق ن طری ري ع ذ الجب ام بالتنفی ضائي للقی از الق طالب التنفیذ بتحریك الجھ

 .التنفیذي

انون     ي ق ا ف زا ھام ذ مرك إدارة التنفی ق ب ام یحل ف ع و موظ اون وھ شغل المع ی

ة إدارة      المرافعات، فھو وحده ال   ذ بمعاون اون التنفی وم مع ذ، ویق مختص بإجراءات التنفی

و           ذ ھ راءات التنفی ب إج وم بأغل ذي یق ع أن ال ي الواق ذ، وف ة التنفی ي عملی ذ ف التنفی

ا        ذ أی المعاون، ولكن تحت رقابة وإشراف إدارة التنفیذ، ویباشر المعاون إجراءات التنفی

ر م  را أو غی ذا مباش ان تنفی واء ك ھ، س ان طریقت د أورد  ك ز، وق ق الحج ن طری ر ع باش

ذ،               اء التنفی ات أثن اون بعض الواجب ي المع انون إل ا الق ند فیھ صوص اس دة ن المشرع ع

ا                 أمر بم ل إجراء لت ب ك ذ عق ي إدارة التنفی ذ عل ف التنفی ویجب علي المعاون عرض مل

  .تراه مناسبا



 

 

 

 

 

 ٢١٥

شروط         اع وال ق الأوض ذ وف إجراء التنفی زم ب اون یلت ك أن المع ن ذل ب ع ویرت

رر    ا ة تب لمقررة في القانون متى طلب منھ ذلك، فإذا امتنع دون الاستناد إلي حجة قانونی

ذ     دیر إدارة التنفی ذلك، كان مسئولا عن امتناعھ وجاز لطالب التنفیذ أن یرفع أمره إلي م

ة     لجبره علي القیام بالتنفیذ أو اتخاذ الإجراء، أما اذا كان امتناعا مبنیا علي حجة قانونی

  . )١(رض الأمر علي ادارة التنفیذ لتفصل في الأمركان لھ ع

وع     ذ المرف ي التنفی كال ف ة الإش دي جدی رض لم دم التع اون بع زم المع ن یلت ولك

ا               )٢(أمامھ ي توخاھ ة الت ا للحكم تص تحقیق ذ المخ ي التنفی دیر قاض ذا لتق رك ھ ، وإنما یت

ذ باعتباره قاضیا القانون من النص علي أن رفع الإشكال الوقتي یكون أمام قاضي التنفی   

ي             ب عل شكل، ویج ستندات المست ي م لاع عل للأمور المستعجلة، ولا یجوز للمعاون الاط

ى             ت إل ا، ولا یلتف راد حجزھ ولات الم ي ذات المنق المعاون التحري عن سابقة الحجز عل

راض         ن اعت ھ م الأوراق غیر الرسمیة عند الحجز، ویقوم المعاون بإثبات كل ما یقدم إلی

اء التنف  ر          أثن ذ بالمحاض ا التنفی ي یجري فیھ ة الت ین الأمكن اون تعی ي المع ب عل ذ، ویج ی

  . وإفراد محضر لك منھا

  الالتزام بالإشراف علي أعمال التنفيذ-٢

ات        انون المرافع دیل ق ل تع لقد حدد المشرع المصري اختصاص قاضي التنفیذ قب

م  انون رق سنة ٧٦بالق ادة  ٢٠٠٧ ل ي الم ص ف ث ن تص ٢٧٥، حی ي أن یخ ي  عل قاض

راءات      ي إج راف عل واء أش ري، س ذ الجب ق بالتنفی ي تتعل سائل الت ع الم ذ، بجمی التنفی

ذ  ات التنفی ي منازع صل ف صاص بالف ان الاخت ذ أو ك واد . التنفی ي الم ك ف ي ٢٧٤وذل  إل
                                                             

  .٢٦د ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، صاحم/ د) ١(
  .٣٦٩نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ي        .  مرافعات ٢٧٩ إلا ان ما جاء بھ المشرع من تعدیل قصر اختصاص قاضي التنفیذ عل

 .الفصل في منازعات التنفیذ

راف       ونظ ن الإش ذ م ي التنفی ن قاض دم تمك ذ وع ات التنفی رة منازع   را لكث

ام             صة بالقی سلطة المخت ام ال دیل نظ ي تع شرع إل الكامل علي إجراءات التنفیذ، عمد بالم

م       انون رق ھ بالق ضي تعدیل شأ بمقت ري، فن ذ الجب ي التنفی سنة ٧٦عل    ٢٠٠٧ ل

ذ  ما یسمي بإدارة التنفیذ للإشراف علي إجراءات التنفیذ ا    لجبري، ولم یعد لقاضي التنفی

ذ       ة بالتنفی ة المتعلق وعیة والوقتی ات الموض ي المنازع صل ف ق بالف ا یتعل   . دور إلا فیم

تم وبواسطة            ي ت ذ الت ي إجراءات التنفی ة عل ذ الإشراف والرقاب حیث تتولي إدارة التنفی

 .المعاون

   الالتزام بالفصل في منازعات التنفيذ-٣

ي ا  ات عل انون المرافع ص ق ادة   ن ي الم ذ ف ي التنفی صاص قاض ث ٢٧٥خت ، حی

وعیة     " ذ الموض ات التنفی ع منازع ى جمی صل ف ره بالف ذ دون غی ى التنفی تص قاض یخ

ا     فة           . والوقتیة أیاً كانت قیمتھ ة بوص ذ الوقتی ات التنفی ى منازع ذ ف ى التنفی صل قاض ویف

  ".قاضیاً للأمور المستعجلة

ھ       نقض بأن ة ال ضت محكم د ق ادة    "فق اد نص الم ات  ٢١٥مف انون المرافع ن ق  -م

ة         ذه المحكم ضاء ھ ھ ق ا جرى ب دار      -وعلى م ره بإص تص دون غی ذ یخ ى التنفی  أن قاض

ھ سواء                  ة ب ات المتعلق ع المنازع ى جمی صل ف ذ وبالف القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفی

ضاه              ا مقت ر مم ن الغی صوم أم م ن الخ أكانت منازعة موضوعیة أم وقتیة سواء أكانت م



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ى التنف ة    أن قاض ذ الوقتی ات التنفی ع منازع ا بجمی تص نوعی ره المخ بح دون غی ذ اص ی

  .)١("والموضوعیة أیا كانت قیمتھا وذلك فیما عدا ما استثنى بنص خاص

یختص قاضي التنفیذ نوعیا بمنازعات التنفیذ، فإذا تحقق صفة التنفیذ في مسألة 

واقع قاضي التنفیذ لا یعد في ال. أو المنازعة المثارة أنعقد الاختصاص بھا لقاضي التنفیذ

ي           جھة استئنافیة بالنسبة للحكم، فلا یختص بالتحقق من عدالة الحكم أو صحة قضائھ ف

زاع  وع الن ة      )٢(موض م والمتعلق ذ الحك اء تنفی ور أثن ي تث ات الت تص بالمنازع ل یخ ، ب

 .بإجراءات التنفیذ

اد       ذ لانعق ة بالتنفی ق المنازع رط تعل ي أن ش نقض إل ة ال ت محكم د ذھب  وق

ذ          ن إجراءات التنفی ي أجراء م الاختصاص لقاضي التنفیذ یقصد بھ أن تكون منصبة عل

 . )٤(، وان یكون التنفیذ جبریاً)٣(او مؤثرة في سیر التنفیذ وإجراءاتھ

  : الالتزام باستخدام القوة إذا وجدت عقبة مادية أمام التنفيذ-٤

سا          ذ لم سلطة التنفی دخل ال ري ت ذ الجب ي   یقتضي إجراءات التنفی ضاء عل عدة الق

ادة           صت الم ذا ن ري، ل ذ الجب ة تحول دون التنفی ة مادی  ٢٨٠التنفیذ في حالة وجود عقب

ا               "مرافعات علي أنھ     ب منھ ي طل ھ مت ادر إلی ذ أن تب ا التنفی اط بھ ي ین ات الت ي الجھ عل

ا           ب منھ ي طل وة مت تعمال الق و باس ھ ول ي إجرائ ین عل صة أن تع سلطات المخت ي ال وعل

                                                             

، ٤٧ ق، مكتب فني ٦٥مج نقض، س / ١٠٠٤، الطعن رقم ١٩٩٦ / ٠٥ / ٠٧نقض مدني، ) ١(
  .٧٣٦ص

  .٥٥٨، ص ١٩٩٦قض، ق، مج ن٥٩، س ٢٦٦٠، قم ٢٧/٣/١٩٩٦نقض مدني، ) ٢(
  .٧٣٦، ص ١٩٩٦ق، ٦٥، س ١٠٠٤، مجموعة النقض، رقم ٧/٥/١٩٩٦تقض مدني، ) ٣(
  .٩٣، ص ٢١، رقم ٤٦، مج نقض، س ٥/١/١٩٩٥نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢١٨

سلطة        والصیغة ال ". ذلك ال ال ي رج ر إل ذ وأم إجراء التنفی تنفیذیة تتضمن أمر للمعاون ب

  . العامة بمعاونتھم، وھي تكتب حرفیا عند تحریر الصورة التنفیذیة

ھ            ي مادت ات ف انون المرافع ددھا ق اظ ح ن ألف ارة ع ي عب صیغة ھ ذه ال ، ٢٨٠وھ

دا                نح ال ي م دف إل ارة تھ ستطیل بعب تم م ي شكل خ سند ف ي صورة ال ئن وھي توضع عل

اك                 ان ھن ة إذا ك وة الجبری تخدام الق ك باس ة، وذل الحق في التنفیذ بواسطة السلطة العام

ذ            . حاجة لذلك  ي التنفی صدر بواسطة قاض ذي ی ذ ال ر التنفی وھذه الصورة تختلف عن أم

ذي           سند التنفی فة ال ام       . لیسبغ علي بعض الأوراق ص ین والأحك ام المحكم ك أحك ال ذل مث

ذ  راد تنفی ي ی ة والت ن   الأجنبی ي ع ذا لا یغن ذ ھ ر التنفی ي أم صول عل صر، والح ي م ھا ف

  .)١(ضرورة وضع الصیغة التنفیذیة علي السند التنفیذي حتي یمكن التنفیذ

ب       ٢٧٩وتنص المادة    ذ وج اون التنفی  علي أنھ إذا وقعت مقاومة أو تعد علي مع

ي     -علیھ أن یتخذ جمیع الوسائل التحفظیة ولھ في سبیل ذلك     ر عل د عرض الأم دیر   بع م

 أن یطلب معونة رجال السلطة العامة أو السلطة المحلیة من أجل استخدام     -إدارة التنفیذ 

  .القوة

  الفرع الثاني
  جزاء الإخلال بالالتزامات بتسيير إجراءات التنفيذ

ة         سلطة العام ال ال لال رج ي اخ ب عل ي تترت ضائیة  -سنشیر إلي الجزاءات الت  الق

ذه الجزاءات،        بمباشرة إجراءات التنف   -والتنفیذیة یذ، ثم نبین بعض أوجھ القصور في ھ

  :وذلك علي النحو التالي

                                                             

  .٤٢نبیل اسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢١٩

  :الجزاءات علي الإخلال بواجبات رجال السلطة العامة: أولا

  : المسئولية المدنية والتأديبية-١

ا     ي م م یراع شأن إذا ل حاب ال ل أص ة قب ن خطئ سئولا ع ون م ذ یك اون التنفی مع

سئولة ة م ون الدول انون، وتك ھ الق اون  أوجب ون المع ك یك ضا، وذل بلھم أی ة ق ن خطئ  ع

  .مسئولا مسئولیة تأدیبیة التي یخضع لھا موظفي الدولة

وإذا كان معاون التنفیذ یؤدي عملھ بناء علي طلب طالب التنفیذ، وإلا أنھ موظفا  

ت             د نظم ام، وق ف الع م الموظ ي تحك ة الت سئولیة التأدیبی د الم ضع لقواع ھ یخ ا، فإن عام

اون       ١٦٩ـ١٦٤المواد   ضر والمع . من قانون السلطة القضائیة المسئولیة التأدیبیة للمح

فإذا امتنع . )١(وذلك اذا أرتكب خطأ وظیفیا حتي ولم یسبب ھذا الخطأ ضررا لخصم معین

ون محل             ھ یك ذ فإن ي التنفی ن قاض رار م دور ق المعاون عن القیام بالتنفیذ بالرغم من ص

 .المسئولیة التأدیبیة

وكذلك . لمسئولیة المدنیة اذا ارتكب خطأ سبب ضرراً للغیروقد یخضع المحضر ل

تكون الدولة مسئولھ عن خطأ المحضر علي أساس مسئولیة المتبوع عن أعمال التابع، 

ضر        ة   . )٢(وللمضرور رفع دعوي تعویض عن الضرر علي الحكومة والمح ویجوز للدول

 . الرجوع علي المحضر لأنھا لیست مسئولة معھ

                                                             

  .١٥٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
/ ، د٥٩١، ص ٢٠٠٣،، ١١عز الدین الدناصوري، حامد عكاز، التعلیق علي قانون المرافعات، ط ) ٢(

، ص ٢٠٠٠، ٢عاشور مبروك، الوسیط في قانون القضاء المصري، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ط
  .٨٥، بند ١١٧



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

اون      لقد نص قانون ال    سئولیة المع ي م مرافعات علي بعض الأعمال التي تؤدي إل

 مرافعات اذا تسبب المعاون في تأجیل البیع أو إعادة ٤٣٣من ذلك ما نصت علیھ المادة 

ضح          م ات الإعلان تكون مصاریف الإعادة علي حسابھ، وإذا قام المعاون بتعیین حارس ث

ة      يء النی ضر س ان المح ین وك ر أم در أو غی ر مقت ھ غی ت   أن صفات وق ذه ال م بھ  أي یعل

ن           تج ع ي تن تعیینھ، فإن المعاون یكون مسئولا قبل الخصوم بتعویضھم عن الأضرار الت

ادة     ا الم ات  ٣٦٤ھذا التعیین، كذلك إذا قام بتعیین من منع المشرع تعیینھم مخالف  مرافع

ذا            ن ھ تج م د تن ي ق رار الت ن الأض ضھم ع صوم بتعوی ل الخ سئولا قب ون م ھ یك فان

  .)١(نالتعیی

دنیا                سأل م ھ، وھو ی ة عمل ي تأدی والخلاصة أن المعاون لا یسأل إلا عن خطئھ ف

وجنائیا وتأدیبیا، ویعفي المعاون من المسئولیة، إذا قامت قوة قاھرة تؤدي إلى استحالة 

ة،       )٢(قیامھ بالتنفیذ الجبري   ارات الملائم  كحالة حرب، أو فتنھ أو كوارث طبیعیة أو اعتب

ك                 وتقوم مسئولیة ال   ال ذل ذ، مث ن التنفی اون ع اع المع ن امتن ي بعض الأحوال ع ة ف دول

ذ     رض التنفی ي تعت ة الت ات المادی ذلیل العقب ي ت اون ف ا للمع ذل معاونتھ ة ب ض الدول رف

ت أن     و أدرك ا ل درھا كم باب تق ى أس ع إل د یرج اون ق ة المع ض الحكوم ري، أو رف الجب

سبب     التنفیذ یؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، كما لا تنع    ان المت اون إذا ك سئولیة المع قد م

  .في عدم التنفیذ ھو نفسھ طالب التنفیذ

  

  
                                                             

  .٦٧٥أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٣٦٨وسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص نبیل اسماعیل عمر، ال/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢١

  : الحكم علي القاضي بجريمة إنكار العدالة-٢

باب            ذ، إلا للأس دعاوي التنفی ي ال صل ف ن الف ع ع ي أن یمتن كذلك لا یجوز للقاض
انون ددھا الق ي ح ار العدا . الت صد بإنك ة، ویق ار العدال ة إنك رض لعقوب ض وإلا تع ة رف ل

لاحیتھا    م ص ا رغ صل فیھ أخیر الف دعوي أو ت ي ال صل ف مناً الف راحة أو ض ي ص القاض
ضة      ي عری وب عل ر المطل دار الأم ي إص ت ف أخیره الب ضھ أو ت ا أو رف صل فیھ ، )١(للف

ي             ن إرادة القاض صرف النظر ع اع ب ة الامتن ات واقع ویذھب الفقھ إلى أن المھم ھو إثب
 .)٢(إنكار العدالة

دم      ومن الثابت أن   دعوي بحجة ع ي ال  القاضي لا یجوز لھ الامتناع عن الفصل ف
اقص      وجود نص قانوني أو غموض النص أو عدم كفایتھ، إذ یجب علیھ تكملة النص الن

 .أو تفسیر النص الغامض أو البحث عن القاعدة الواجبة التطبیق عند عدم النص

ھ               دعوي ل ي ال صل ف ي الف ي ف رره   وھناك بعض الحالات یكون تأخر القاض ا یب  م
ت               ا، أو كان ي حلھ ر ف ا للتفكی ب وقت دة تتطل قانوناً كما لو كانت الدعوي تثیر مشكلة معق

  .الدعوي لم ینتھ التحقیق فیھا بعد، أو كان القاضي مریضا

ي   د القاض ي یع ب لك ة، فیج د خاص ة لقواع ي للعدال ار القاض ات إنك ضع إثب ویخ
ة   منكراً للعدالة أن یعذر القاضي مرتین علي ید محض     اد أربع ر یفصل بین الإعذارین میع

ة         دعاوي الجزئی ي ال ام ف ة أی رائض، وثلاث ي ع ر عل سبة للأوام اعة بالن شرین س وع
راً     ي منك ر القاض رى، ولا یعتب دعاوي الأخ ي ال ام ف ة أی ة، وثمانی ستعجلة والتجاری والم

ذار   ر إع ي آخ ام عل ة أی ضي ثمانی د م ة إلا بع ادة (للعدال ات٤٩٤م الي ).  مرافع لا وبالت
  .یجوز إثبات إنكار العدالة بشھادة الشھود أو بقرائن یستند إلیھا الخصم

                                                             

  .١٧٢، ص ١٠١فتحي وإلى، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .الاشارة السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ل   ر قب م أو الأم ي الحك در القاض صومة أص ر الخ اء نظ دعوي وأثن ت ال وإذا رفع

م        ت ویحك د أنتف صدور الحكم بقبول دعوي المخاصمة، تكون المصلحة من المخاصمة ق

رط الم      وافر ش ب ت ث یج مة، حی وي المخاص ول دع دم قب دعوي  بع ع ال د رف صلحة عن

  .)١(واستمرار ذلك حتى صدور الحكم فیھا

  : الحكم بعقوبة الحبس والعزل للموظف-٣

ى         د أدي إل إذا قام أي موظف بأي فعل سواء كان ھذا الفعل الإیجابي أو السلبي ق

ھ               سأل فاعل شروع ی ر م لا غی شكل عم ھ ی ذھا، فإن عدم تنفیذ الأحكام أو التراخي في تنفی

ھذا . )٢(ما تسأل الحكومة علي أساس مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعھ    عن التعویض ك  

 .بالإضافة إلى المسئولیة الجنائیة

ي             تقلالھ ف ق اس ري وتحقی ذ الجب ق التنفی ي تحقی شرع عل ب الم ن جان ا م فحرص

ادة      )٣(مواجھة السلطة التنفیذیة   ب      ١٢٣، فقد نصت الم ي أن یعاق انون عل س الق ن نف  م

ن      بالحبس والعزل كل مو  ادر م م أو أمر ص ذ حك ظف استغل سلطة وظیفتھ في وقف تنفی

د        ي ی ذاره عل المحكمة، أو امتنع عمدا عن تنفیذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانیة أیام من إن

ف         صاص الموظ ي اخت لا ف زز    . محضر، إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم داخ نص یع ذا ال وھ

ع   استقلال القضاء، ویمنع السلطة التنفیذیة من التدخل       ق من في شئون القضاء عن طری

 .تنفیذ أحكام القضاء

                                                             

، دار النھضة العربیة، ١٩٩٥، ٥عزمي عبد الفتاح حسن، قانون القضاء المدني المصري، ط/ د) ١(
  .٩٢ص

  .٩٠ة السابقة، صالإشار) ٢(
  . من قانون العقوبات١٢٠أنظر المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ستعمل     ٣٦١وقد نصت المادة     ف ی  من قانون العقوبات اللبناني علي أن كل موظ

ة أو             انون أو الأنظم ق الق سلطتھ أو نفوذه مباشرة أو غیر مباشرة لیعوق أو یؤخر تطبی

س       ن ال ادر ع ر ص ضائي، أي أم رار ق ذ ق ضرائب أو تنفی وم أو ال ة الرس لطة ذات جبای

صلاحیة، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین، وإذا لم یكن الشخص الذي استعمل 

 .سلطتھ أو نفوذه موظفا عاما، فلا تتجاوز العقوبة السنة

ا أم      ان دائم واء أك ب، وس ین أو المنتخ شمل المع ف ت ارة الموظ ظ أن عب ویلاح

د     والجرم یقوم إذا استعمل الموظف نفوذه لیحول دون   . مؤقتا ضائي، وق م الق ذ الحك  تنفی

ر            ذي أم ان ال و ك ا ل ون، كم یكون ذلك داخلا في صلاحیة الموظف واختصاصھ وقد لا یك

  .بعد التنفیذ رئیسا للموظف المختص بالتنفیذ

ذ       دم تنفی شروع لع بب م ویجب توافر القصد لدي الموظف، وھو ألا یكون لدیھ س

ان الحكم قد اعتراه الغموض أو شابھ الحكم أو تأخیر تنفیذه، والسبب المشروع كما لو ك

  .الإبھام، وكان من الضروري إزالة ھذا الغموض أو الإبھام قبل التنفیذ

 .بعض أوجه القصور في الجزاءات: ثانيا

ادة     ٢٧٤قد نصت المادة     - ١ ذ       ٢٧٨ و والم ف للتنفی شاء مل ة بإن ات والمتعلق  مرافع

ب   زاء المترت ي الج نص عل م ی ذ، ل ي إدارة التنفی رض عل ذا ویع ة ھ ي مخالف عل

اون أو           ة المع زام معاقب ذا الالت الالتزام، فكان من الأولي النص علي أن مخالفة ھ

 . )١(القاضي المھمل

                                                             

  .٣١أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

نظام إشراف إدارة التنفیذ یتمیز بأنھ مراقبھ لاحقة للقیام بالإجراء ولیست رقابة          - ٢
لان الإجراءات      سابقة علي عمل المعاون، والذي یكون لھ أثر كبیر في تفادي بط

 .التي یمكن أن یخطأ فیھا المعاون أو إعادة القیام بالإجراء

ة             - ٣ ن معاون ة ع سلطة العام اع ال ي امتن في الواقع لم ینص المشرع علي جزاء عل
ة       ة مادی ة أو عقب د مقاوم ة إذا وج وة الجبری تخدام الق و باس ذ ول اون التنفی مع

سئولیة الدو   . تحتاج استخدام القوة الجبریة    ة    فیثار تساؤل عن مدي م ي حال ة ف ل
ا        ذ بحجة م ن إجراء التنفی الامتناع عن توفیر الحمایة اللازمة لتمكین المعاون م

 .قد یؤدي إلیھ التنفیذ من تھدید للنظام والأمن العام

ساعدة                ن م ة الإدارة ع اع جھ ة امتن ي إمكانی ضاء إل ھ والق ذھب البعض من الفق
د        ذ تھدی ي التنفی ب عل ذ إذا ترت ع   المعاون في إجراء التنفی ن داخل المجتم ي أن  . للأم عل

ذ       دم التنفی ن ع . )١(یكون للمحكوم لھ الحق في طلب التعویض عن الأضرار التي لحقتھ م
ة          اء العام ام الأعب راد أم ین الأف ساواة ب . والحق في التعویض یكون علي أساس مبدأ الم

ب أي      م ترتك ة الإدارة ل ة الإدارة، لأن جھ أ جھ اس خط ي أس ویض عل س التع ولا یؤس
ق               خطأ ي تحقی ة ف ة متمثل صلحة العام ق الم ذ تحقی ن التنفی اع ع ن الامتن ، لأنھا ھدفت م

صریھم      . )٢(الأمن داخل المجتمع   ا أو تق اع موظفیھ ن امتن سئولة ع واذا كانت الحكومة م
وة               دت ق سئولیة إذا وج دون م اع ب ا الامتن أو تراخیھم في إجراء التنفیذ، ولكن یجوز لھ

   .) ٣(قاھرة تجعل التنفیذ مستحیلا

                                                             

  .٢٧أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
عبد العاطي الطحاوي، حقوق المواطن في مواجھة الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء، مقال بجریدة ) ٢(

، الدعوي رقم ١٠/١/١٩٥٩المحكمة الإداریة العلیا، . ١٠/٣/١٩٩٥م الیومیة الصادر في الأھرا
  .٥٣٣، ص ٣ لسنة ٧٢٤

  .٢٧احمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

  الباب الثاني
  وسائل حماية الغير في التنفيذ الجبري

  

قد یصدر السند التنفیذي في شكل حكم قضائیا، وقد یمس بحقوق الغیر، لذا نظم       

سند            ذ ال ع تنفی دف من ك بھ ذ، وذل سند التنفی ي ال المشرعین حق للغیر في الاعتراض عل

ة ا        ن    التنفیذ في مواجھتھ، ویسمي ھذا الاعتراض في بعض الأنظم ارج ع راض الخ لاعت

  .الخصومة، ویسمي في أنظمة أخري التماس إعادة النظر

ساس      وز الم ط، ولا یج دین فق وال الم ي أم ز عل ون الحج ب أن یك ع یج ي الواق ف

بأموال الغیر، وإذا تم الحجز علي أموال غیر مملوكھ للمحجوز علیھ، وذلك نظرا لكونھا       

إن    في حیازتھ، أو في حیازة الغیر ولكن اختط علي      دین، ف وال الم طالب التنفیذ تحدید أم

ھذا الحجز یكون باطل، ولكنھ لكي یتقرر بطلانھ لا بد من رفع دعوي أمام قاضي التنفیذ       

ز،       لان الحج ز وبط د الحج ن قی ال م ذا الم راج ھ صلحة إخ احب الم ر ص ا الغی ب فیھ یطل

و       وزة أو دع ولات المحج ترداد المنق دعوي اس انون ب ي الق دعوي ف ذه ال سمي ھ ي وت

  .استحقاق بالنسبة للعقارات

سند     ي ال راض عل ن الاعت ھ م ري، تمكین ذ الجب ي التنفی ر ف ة الغی ضي حمای تقت

ك           ي ذل شیر إل ري، وسن ذ الجب التنفیذي، وحق الغیر في الاعتراض علي إجراءات التنفی

  :في الفصلین الآتیین



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

  الفصل الأول
  حق الغير في الاعتراض علي السند التنفيذي

  

د   ضي قواع ة      تقت ھ التنفیذی ذي وقوت سند التنفی ة ال صاف أن حجی ة والان العدال

ة      د العدال ل بقواع ك یخ ر ذل ول بغی رھم، والق زاع دون غی راف الن ي أط صر عل ، )١(تقت

ر،            وق الغی فالحكم لا یعني بالنسبة للغیر أكثر من كونھ ورقة بیضاء، فإذا مس الحكم حق

ذه            ع تنفی دف من ك بھ ھ، وذل راض علی ھ الاعت اج     فإنھ یحق ل ع الاحتج ھ ومن ي مواجھت  ف

  . علیھ بھذا الحكم، عن طریق سحبھ أو تعدیلھ أثناء الاعتراض علیھ

م           ي الحك ر عل راض الغی ان طرق اعت ي بی ة ف في الواقع اختلفت الأنظمة القانونی

ى         . الصادر ة أخري إل ت أنظم ا ذھب اص، بینم فبعض الانظمة قررت للغیر طریق طعن خ

  .لغیر والخصومتنظیم طرق طعن مشتركھ بین ا

ك            صري، وذل انون الم ي الق م ف ي الحك راض عل سنشیر إلى حق الغیر في الاعت

ي     ك ف ارن، وذل انون المق ي الق راض ف ي الاعت ر ف ق الغی الج ح ث الأول، ونع ي المبح ف

ي                ر عل راض الغی ن اعت ھ م ف الفق صص لموق ث، فیخ ث الثال ا المبح اني، أم المبحث الث

  .الحكم

                                                             

  .١٢٦أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

  المبحث الأول
  ير علي الحكم في القانون المصرياعتراض الغ

  

ي    ر عل راض الغی روط اعت م، وش ي الحك ر عل راض الغی ة اعت ى ماھی شیر إل سن

 :الحكم، وذلك في المطالب الآتیة

  

  المطلب الأول
 ماهية اعتراض الغير علي الحكم في النظام المصري

ام        ي النظ سنشیر إلي المقصود باعتراض الغیر علي الحكم، ثم تطور اعتراضھ ف

  .لمصريا

  

  الفرع الأول
  المقصود باعتراض الغير علي الحكم

ھذا الطریق كان یقصد بھ في قانون المرافعات السابق، الاعتراض الخارج عن      

ة ولا          سھ ولا بالنیاب ھ لا بنف ا فی ن طرف م یك الخصومة وھو الطعن في الحكم من شخص ل

ي  بالوكالة، إذا كان ھذا الحكم یمس حقا من حقوقھ فیتعدى أمره إ      لیھ ولو أنھ لم یظھر ف

والأشخاص الذین یجوز لھم الطعن بھذه ).  مختلط٤١٧م(القضیة التي صدر الحكم فیھا   

صم، ولا           ن خ ھ م ستمد حق الطریقة في ظل ھذه القوانین ینقسمون إلى قسمین، قسم لا ی

م،           ن الحك یھم ضرر م یمكن تنفیذ الحكم علیھ، وھم غیر الدائنین ممن یجوز أن یعود عل



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

دائنون           وقسم   م ال ذه وھ اف تنفی ھ ایق یستمد حقھ من خصم فھو ممثل في الحكم ولا یمكن

  .)١(إذا صدر الحكم بتواطؤ مدینھم مع الغیرالمحكوم لھ

الات          دخل ضمن ح واعتراض الغیر علي الحكم في ظل قانون المرافعات الحالي ی

یر عادي في التماس إعادة النظر، یمكن تعریف التماس إعادة النظر بأنھ، طریق طعن غ

الأحكام النھائیة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ إذا توافرت اسباب         

ھ   تمس فی م المل در الحك ذین أص ضاة ال س الق ام نف ن ام ون الطع د یك اس، وق إذاً . الالتم

ھ شخص أضر    الحالياعتراض الغیر في قانون المرافعات   ، ھو طعن غیر عادي یتقدم ب

ي         الحكم بمصلحتھ ولا   رر ف ي الأحوال المق  یعد خصما ولا مختصما في الدعوي، وذلك ف

  .القانون

ام    د الاحك ع ض اس لا یرف ظ أن الالتم ةویلاح د  الابتدائی ع ض ا یرف   ، وإنم

اكم           تئناف أو المح اكم الاس ن مح ادره م واء ص ة، س صفھ انتھائی صادرة ب ام ال الأحك

ص علیھا علي سبیل الحصر في الابتدائیة أو المحاكم الجزئیة، وأسباب الالتماس منصو   

  .)٢(القانون

                                                             

  .٩٤٨، المرافعات، المرجع السابق، ص عبد الحمید أبو ھیف/ د) ١(
  .٨٧٧احمد ابو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

  الفرع الثاني
  تطور نظام اعتراض الغير في القانون المصري

    .اعتراض الغير في النظام المصري السابق: أولا

ان            ث ك ن، حی ن الطع ق م ذا الطری ي ھ في الواقع لا یعرف قانون المرافعات الأھل

ط،   ینظم من طرق الطعن غیر العادیة التماس إعادة النظر         النقض فق  والطعن في الحكم ب

ري            ن ی ي م ففي قانون المرافعات الاھلي، لمن یتضرر من الحكم أما أن یرفع دعوي عل

ة أو        ھ الممانع ھ فل ثلا فی م ولا مم ي الحك ا ف ن طرف م یك اتھ، وإذا ل ي مقاض صلحة ف ھ م ل

     .)١(الاستشكال في تنفیذ الحكم إذا كان یضره تنفیذه

و ٣٣٧م(فعات المختلط ولائحة ترتیب المحاكم الشرعیة أما بالنسبة لقانون المرا 

ر         ) ٣٣٨ ن غی رق الطع ن ط ا م ا ثالث وا طریق د نظم سي فق ات الفرن انون المرافع والق

  . العادیة، ھو طریق معارضة الخصم الثالث أو الطعن في الحكم ممن یتعدى إلیھ

ام     ذا النظ ا ھ ض مزای سابق بع ات ال انون المرافع ل ق ي ظ شرع ف د رأي الم ، وق

فاقتبسھ بعض صوره فقط، حیث لم یأخذ بھذا النظام كما في القوانین التي اقتبسھ منھا،    

  .بل عدل في احكامھ بحیث یجعلھ مقصورا علي طائفة معینة من الطاعنین

ي       ر ف ق الغی یم ح ده لتنظ سمیات ع ردت ت د أف ة ق وانین المختلف ع أن الق والواق

ا    تلط والق انون المخ م، فالق ي الحك راض عل ة   الاعت سمیة معارض رد ت سي أف نون الفرن

                                                             

عبد الحمید أبو / ، مشار الیھ في د٥٣، ص ١٦، مج ٢٥/٤/١٩١٤محكمة الوایلي الجزئیة، ) ١(
  .٩٥٦ھیف، المرافعات، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

راض           سمي اعت ضل م اني ف ة اللبن ات المدنی ول المحاكم انون أص ث، وق صم الثال   الخ

  . الغیر، وبالنسبة للائحة الشرعیة فقد فضلت مسمي الطعن في الحكم ممن یتعدى إلیھ

سمیات                ذه الت ذ ھ سابق نب ات ال انون المرافع ي ق صري ف شرع الم ویلاحظ أن الم

ما م  ر اس داد        وتخی ع امت ي من دف إل ث یھ ن، حی ذا الطع ي ھ ة عل ة الدلال با لطبیع   ناس

دعوي    ي ال صادر ف م ال سبة للحك ر بالن ن الغی ھ م دعي أن خص ی ي ش م إل ر الحك   أث

ن        ارج ع الاعتراض الخ مي ب ذا س صومة، ل ي الخ ا ف ان طرف ذي ك ھ ال ي ممثل عل

  .)١(الخصومة

دف   ویقصد بالاعتراض الخارج عن الخصومة، طعن الغیر علي ال         ك بھ حكم، وذل

ادة           صت الم ث ن ر، حی صلحة الغی ھ لم م أو تعدیل ات    ٥٨٢سحب الحك انون المرافع ن ق  م

ذي     " القدیم علي أن   ر ال صلحة الغی ھ لم اعتراض الغیر یھدف إلى سحب الحكم أو تعدیل

ن              ". طعن فیھ  سلكھ م ق ی صومة، طری ن الخ ارج ع ن الخ یلاحظ أن الاعتراض المقدم م

ھ            یتعدى إلیھ الحكم باعتب    م إلی ر الحك داد أث ع امت ھ من صد ب صومة، ویق اره ممثلا في الخ

  .والتقریر بأنھ لیس لھ حجیة علیھ

م                ي الحك راض عل ن الاعت ق م ذا الطری رد لھ صري أف بالرغم من أن المشرع الم

ادي            ر الع ادي وغی ھ الع ن بنوعی ك  )٢(بابا خاصا بعد أن فرغ من تنظیم وسائل الطع ، وذل

راض یوج    اس أن الاعت ي أس سبة       عل ھ بالن حبھ أو تعدیل صد س ھ بق م ذات ي الحك ھ إل

م،     . للمعترض إلا أن الفقھ یري أن ھذا الاعتراض طریق خاص من طرق الطعن في الحك

  .ویسري علیھ ما یسري علي الطعون من أحكام عامة
                                                             

  .٥٥٥ الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص عبد المنعم الشرقاوي،/ د) ١(
  .٥٥٦الاشارة السابقة، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ونري أن الاعتراض الخارج عن الخصومة، طریق طعن غیر عادي، یطبق علیھ  

ن ا  رق الطع ة لط ام العام ك    الأحك اص وذل ا خ ي باب ھ ف شرع ل یم الم ة، وتنظ ر عادی لغی

ن               الطعن شخص م دم ب ث یتق صائص، حی بعض الخ زه ب ق، وتمیی لخصوصیة ھذا الطری

  . الغیر، وھذا لا یمنع من كونھ طریق طعن غیر عادي علي الحكم

ل   ي إذا قب شخص، بمعن ذا ال د إلا ھ ر لا یفی ن الغی وع م ن المرف ع أن الطع والواق

دل    لا یع ن ف م       الطع ن ل صلحة م اعن، ولا ینظر لم صلحة الط ق م ا یواف در م م إلا بق الحك

یطعن إلا إذا كان الموضوع غیر قابل للتجزئة، فحینئذ یفید الطعن كل من لھ مصلحة فیھ  

  .إذ ان التنفیذ لا یتجزأ

  أعتراض الغير في النظام المصري الحالي: ثانيا

الي     ات الح انون المرافع ي ق صري ف شرع الم ي الم د الغ ارج  لق راض الخ    الاعت

ل       ر، وأدخ ادة النظ اس اع ن بالتم الات الطع یع ح ام بتوس ث ق صومة، حی ن الخ   ع

صومة، ف      ن الخ ارج ع راض الخ الات الاعت ا ح الي     فیھ صري الح شرع الم د الم م یع   ل

ا      ا، وإنم ن آثارھ ھ م ة حقوق ام لحمای ي الأحك ة ف ن خاص یلة طع ر بوس ص الغی   یخ

ض   ي بع سبیة ف دة الن ك بقاع ي ذل ي ف رق  اكتف د الط ن بأح ر الطع از للغی الات، وأج  الح

س بعض     . المقررة للخصوم وھو التماس إعادة النظر في بعض الحالات       ي عك ك عل وذل

سي           انون الفرن ل الق راض مث ا للاعت ا خاص ر طریق رد للغی ي تف رى الت وانین الأخ الق

 .واللبناني

دي ف                   ھ التقلی رأي الفق دي ل ھ ص نجد أن صري س شرع الم ف الم ي لو نظرنا لموق

ھ شوفو           ھ الفقی ادي ب ذي ن ى      chauveanفرنسا وال یس بحاجة إل ر ل ضاه أن الغی  ومقت

ام           ر الأحك ن آث ھ م ة حقوق ھ لحمای اص ب ن خ ق طع یم طری الات    . تنظ اس أن ح ي أس وعل



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

ر                ھ اعتب ر، ولكن ن الغی ي شخص م در عل م ص ن حك ا م ر تظلم الاعتراض من الغیر تعتب

  . )١(ممثلا في الخصومة

ادة    إذن جعل المشرع حالات    اس إع ببا لالتم  الاعتراض الخارج عن الخصومة س

ادة      ھ      ٢٤١النظر، فنصت الم ي أن ات عل ي      " مرافع ادة النظر ف سوا إع صوم أن یلتم للخ

ة  وال الآتی ي الأح ھ ف صفة انتھاءی صادرة ب ام ال ي  ... الأحك صادر ف م ال ر الحك ن یعتب لم

ش         ھ أو    الدعوي حجة علیھ ولم یكن قد تدخل أو أدخل فیھا بشرط إثبات غ ان یمثل ن ك م

ة            . إھمالھ أو تواطئھ   ادة النظر حال اس إع ین أحوال التم ن ب ھ م ي أن ا نص عل إذا " كم

دا        صدر الحكم علي شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا وذلك فیما ع

  ".حالة النیابة الاتفاقیة

 للغیر، ویمكن القول بأن المشرع المصري في القانون الحالي قد نظم حقا للطعن        

إذا قدر أن الحكم الصادر في خصومة معینة بین طرفیھا قد أضر بھ، وأن یدعي ضد ھذا 

م                 ذا الحك ھ نتیجة ھ د یتعرض ل ذي ق ضرر ال ع ال ن رف تمكن م الحكم بصیغة اعتراض لی

  .الذي لا حجیة لھ علیھ، ولا یمتد إلیھ أثر

  

                                                             

  .١٩٦٨ لسنة ١٣تقریر لجنة الشئون التشریعیة بمجلس الامة عن مشروع قانون المرافعات، رقم ) ١(
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  المطلب الثاني
  في القانون المصريشروط طعن الغير بالتماس إعادة النظر وأثاره 

ن         ار الطع ر، و وآث ن الغی ر م ادة النظ اس اع ن بالتم روط الطع ي ش شیر إل سن

  :بالتماس علي التنفیذ الجبري، وذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  شروط طعن الغير بالتماس إعادة النظر

صلحة،             ر م وافر للغی ادة النظر أن یت طبقا للقواعد العامة یجب لقبول التماس إع

ب أو     وی ول أي طل قصد بذلك أن یعود علیھ ضرر من الحكم الصادر، حیث أنھ لا یمكن قب

ل         صیة، وتتمث شروعھ وشخ ة وم صلحة قائم ھ م صاحبھ فی ان ل ن إلا إذا ك ع أو طع دف

الحكم      ھ ب اج علی ن الاحتج صیبھ م ذي سی ضرر ال ع ال ي دف تمس ف ر المل صلحة الغی . م

م، حی  ل الحك بق وقب د س ر ق ون الغی شترط ألا یك القبول  وی اس ب ي الالتم ھ ف د حق ث یفق

  .لانتفاء مصلحتھ في الطعن في الحكم

وافر   ٢٤١طبقا لنص المادة      مرافعات یشترط لطعن الغیر بالتماس إعادة النظر ت

  :الشروط الآتیة

  . صفة الغیر الملتمس في الحكم:الشرط الأول

  . أن یكون الحكام یقبلالتماس إعادة النظر:الشرط الثاني



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

  : هذه الشروط علي النحو التالييمكن تفصيل

  أن يكون الطاعن من الغير: الشرط الأول

ادة       ٢٤١طبقا لنص المادة     اس إع م بالتم ي الحك ن ف مرافعات یمكن للغیر أن یطع

  .النظر إذا فقد الشخص تمثیلة في الدعوي

ادة  ص الم ظ أن ن ن  ٢٤١یلاح ائفتین م ي ط ر عل راض الغی صر اعت ات ق  مرافع

  :الاشخاص، وھما

دعوي       :ئفة الأوليالطا ي ال ثلا ف ن مم م یك ذي ل  الشخص الطبیعي أو الاعتباري ال

  :تمثیلا صحیحا

ادة النظر     ٢٤١/٧نصت المادة   - اس إع ن التم در  " مرافعات علي أنھ یمك إذا ص

الحكم علي شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا في الدعوي       

  ".وذلك فیما عدا حالة النیابة الاتفاقیة

ا الشرط ھو الذي یبرر إدراج ھذه الحالة في حالات التماس إعادة النظر من         وھذ

لي           الغیر، ولیس من الخصوم، فعدم التمثیل الصحیح یترتب علیھ أن یصیر الطرف الأص

 .من الغیر بالنسبة للحكم الذي صدر في مواجھة الممثل

انون        نص الق صومة ب ي الخ ثلا ف شخص مم ون ال ة أن یك ذه الحال رض ھ ویفت

ن          ك س، ولك ھ والمفل المحجوز علی ضائي، ك م ق القاصر أو المریض مرضا عقلیا، أو بحك

  .)١(كما یجب ألا یكون طرفا شخصیا فیھا. تمثیلھ لم یتم بصورة صحیحة طبقا للقانون

                                                             

  .٥٠٢ بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ي       صفة ف احب ال ر ص ویكون المثیل غیر صحیح قانونا إذا قام بھ شخص آخر غی

ي مواجھة شخص آخر     مباشرة إجراءات الخصومة باسم الاصیل، كما ل   و صدر الحكم ف

س        ل المفل ذي یمث غیر الولي أو الوصي صاحب السلطة في تمثیل القاصر أو السندیك ال

  .أو الشخص الذي حدده القانون لتمثیل الشخص الاعتباري

دیر     دي م و تع ا ل ھ كم دود تمثیل ل لح اوز الممث ضا تج ة أی ذه الحال شمل ھ ا ت كم

صومات       الشركة الحدود التي وضعھا القانون     ي الخ شركة ف ل ال ة بتمثی  أو اللائحة لقیام

ي الإجراءات،        ة ف القضائیة، وأیضا صدور الحكم في مواجھة الخصم رغم وجوب تمثیل

م        ذلك الحك ولي، وك ي أو ال م الوص ھ دون عل ور علی ي القاصر أو المحج وحكم عل ا ل كم

   .)١(علي الورثة دون قیام مصفي التركة بتمثلیھم

ون التمث    ذلك لا یك رار  ك ا للإض شا أو تواطئ ل غ ب الممث حیحا إلا إذا ارتك ل ص ی

ك، ونتیجة              شك لا یمثل ن غ دة أن م يء والقاع ل ش سد ك الغش یف بحقوق الأصیل، ف

  .لذلك یصیر الطرف الأصیل من الغیر بالنسبة للحكم الصادر في مواجھة ممثلھ

  :ومن ثم يخرج عن هذه الطائفة

ان      - ١ واء أك صھ س صومة بشخ ي الخ ا ف ان طرف ن ك ھ أو   م دعیا علی دعیا أو م  م

 . متدخلا

ذلك  - ٢ ا، لأن          ك د أطرافھ ن أح صومة م ي الخ ثلا ف ن مم م یك ن ل ا م رج عنھ  یخ

ھ                  سر علی ن لا ی ا، فم ر حجة علیھ ن یعتب م عم الاعتراض یقصد بھ دفع أثر الحك

ھ          م إذا أضر ب ذ الحك الحكم قانونا لا یكون اعتراضھ مقبولا، ویكفیھ أن یدفع تنفی

                                                             

  .٥٠٣بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

سھ      وأن. نسبیة الأحكام  م لا بنف ا الحك در فیھ ي ص ھ لم یكن طرفا في الخصومة الت

م       . ولا بمن یمثلھ   كما یكون لھ أن یطلب حقھ بدعوي مبتدئھ متجاھلاً صدور الحك

 .في الدعوي التي لم یكن طرفا فیھا

  .من يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها: الطائفة الثانية

ادة       ا  ٨ /٢٤١حیث ذكرتھا نص الم ات بقولھ صادر     "  مرافع م ال ر الحك ن یعتب لم

في الدعوي حجة علیھ لم یكن قد أدخل أو تدخل فیھا بشرط إثبات غش من كان یمثلھ أو 

ن        ". تواطئھ او إھمالھ الجسیم    صومة، ولك ي الخ ین ف رون ممثل وھؤلاء الأشخاص یعتب

 . ھناك غش أو تواطؤ أو إھمال جسیم من ممثلھم

  :ة في الطاعنويجب توافر الصفة الأتي

اس         - ١ ل التم لا یقب ھ، ف ون فی م المطع یجب أن یكون الطاعن من الغیر بالنسبة للحك

ا         النظرإعادة   در فیھ ي ص  طبقا لھذه الحالة إذا كان طالبھ طرفا في الخصومة الت

  .)١(الحكم المطعون فیھ، سواء كان طرفا أصلیا أم متدخلا أم مدخلا في إجراءاتھا

ي   ممن یحتج  الطاعنأن یكون    - ٢  بالحكم المطعون فیھ في مواجھتھم، ویكون ذلك ف

ن                ستمدا م ا وم زا تابع ث یحوزن مرك ھ، حی وم علی دائن للمحك ف أو ال حالة الخل

واجھتھم        ي م ذا ف . مركز الخصوم، ولذلك یكون الحكم في مواجھة ھذا الخصم ناف

ؤلاء   ادة ھ ا ع ھ أو      -فیم وم علی ع المحك ضامنین م دینین المت دائنین أو الم  كال

ادة النظر، لأن   -كاء معھ في مال غیر قابل للقسمة   الشر  فلا یجوز لھم التماس إع

ي     ده ف صادر ض م ال ذ الحك ھ ولا ینف وم علی ن المحك ستقل ع ز م ي مرك ؤلاء ف ھ

                                                             

  .٥٠٥الإشارة السابقة، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

م       ذا الحك ار ھ ن آث وقھم م ة حق ي لحمای ھ یكف شرع أن د رأي الم واجھتھم، وق م

  .ن الإثبات من قانو١٠١الاستناد إلى قاعدة النسبیة الواردة في المادة 

ادة    ص م اھر ن ظ أن ظ ل   -٢٤١/٨یلاح ة التمثی ق بحال ة تتعل ذه الحال  أن ھ

ر          ة غی إن الحقیق صومة، ف ي الخ ثلا ف الإجرائي، أي أن الملتمس یجب أن یكون طرفا مم

ذلك، لأن صفة الطرف في الخصومة لا تتفق مع عبارتي التدخل والإدخال الواردتین في       

ھذه الفقرة تتعلق بالحالات التي یحتج فیھا بالحكم في لذا یري البعض أن . النص السابق

و               ا ل صوم كم ز ھؤلاء الخ زھم لمراك صوم مراك ة الخ سبب تبعی صوم ب ر الخ مواجھة غی

  .كانوا خلفا لھم أو دائنین

والواقع نري أن ھذه الصیاغة تحتاج إلى تعدیل، وذلك لأن في بدایة الفقرة یشیر 

م        المشرع إلى أن الملتمس یكون من الغی     صومة، ث ي الخ دخلا ف دخل أو م ر مت ھ غی ر لأن

ل                 ط التمثی ھ فق صومة، ولكن ي الخ ثلا ف اره مم بعد ذلك یشیر إلى أنھ من الخصوم، باعتب

  .بسبب الغش أو التواطؤ أو الاھمال الجسیم

صم            ي الخ اس عل صر الالتم شرع ق اس أن الم ویمكن تفسیر ھذه الفقرة علي اس

ي      الذي فقد تمثیلھ متي كان ھذا الخصم       دخلا ف دخل او م صما مت  خصما اصلیا، ولیس خ

ن أن                  ا یمك صومة، كم ي الخ صھ ف ل شخ ذي یمث صم ال الخصومة، ولا یكون بالنسبة للخ

  .تنطبق علي خلف الخصم والدائنین لھ، وذلك باعتباره ممثلا لھم في الخصومة

د       ل، وفق ویثار التساؤل لو كان ھذا الخصم متدخل أو مدخل في الخصومة لھ ممث

التمثیل لغش الممثل او اھمالھ الجسیم، فھل یحق لھ الاعتراض علي الحكم بالتماس ھذا 

ى           شیر إل نص لا ی اھر ال راض رغم أن ظ إعادة النظر، في الواقع نري أنھ یحق لھ الاعت

صوم      ا للخ ل م ذلك، وذلك لأن المتدخل أو المدخل في الخصومة یصبح طرفا فیھا، ولھ ك



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

لذا یكون من .  واجبات، ویحتج بالحكم في مواجھتھمن حقوق وعلیھ ما یجب علیھم من      

  .العدالة أن یحق لھ الاعتراض علي الحكم بالتماس إعادة النظر إذا توافر ت شروطھ

  :وتتمثل هذه الشروط في الآتي

وت - ١ ز  ثب ین مرك ة ب ع التبعی ك یقط سیم، لأن ذل ال الج ؤ أو الاھم ش أو التواط  الغ

ة  وتقدیر ذلك یخض. الطاعن والمحكوم علیھ   ع لسلطة قاضي الموضوع دون رقاب

ھ             ؤدي إلی ائغة ت باب س ي أس راره عل ي ق . )١(علیھ من محكمة النقض مادام قد بن

م       ھ والحك ھ أو إھمال ھ أو تواطئ ویجب قیام رابطة النسبیة بین غش المحكوم علی

  .)٢(ضد الخصم الأصیل

ة     وء نی صد وس ل بق صرف الممث ؤ، ت الغش أو التواط صود ب ري أن المق ون

صم الأخر          للأض . رار بحقوق من یمثلھ، أو لتحقیق مصلحة شخصیة أو لترجیح كافة الخ

ھ                تم بواجبات و اھ ھ ل ساق الی ان ین ا ك ذي م سیم ال ویقصد بالخطأ الجسیم، ھو الخطأ الج

   .الإھمال العادي للأمر، ولا یشترط ھنا سوء نیة الممثل

دفاع وأن یتوجھ             ة ال ن حری ى   ویجب أن یؤدي الغش إلي منع الخصم م ش إل  الغ

احد مصادر معلومات القاضي ولم یتح للمحكمة أن تتحرز عن اخذھا بھ بسبب عدم قیام      

ث                  ھ بحی ره علی اء ام ھ وخف ھ ب انھ لجھل ة ش ي حقیق ا ف ضھ وتنویرھ ھ بدح المحكوم علی

م        . یستحیل كشفھ  ث ل ویجب أن یكون الغش حافیا علي الملتمس طوال نظر الدعوي بحی

  .)٣(ھ فیھ وتنویر حقیقتھ للمحكمة فتأثر بھ الحكمتتح لھ الفرصة لتقدیم دفاع
                                                             

  .٢١-٧١٠- ١٤، مج نقض، ١٩٦٣ ینایر ٢٤نقض مدني ) ١(
  .٥٠٧بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
   ق٦٤ لسنة ٥٣٠٢ ق، الطعن رقم ٥٢ لسنة ٢٤٥٦ الطعن رقم ٢٠٠٠ دیسمبر سنة ٢١ نقض) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

 . أن يكون الطاعن قد لحقة ضرر من الحكم المطعون فيه - ٢

ر             ق غی ن بطری صورة مباشرة، ولك تمس ب ي المل ود عل ضرر لا یع ویلاحظ أن ال

زه               ة مرك سبب تبعی ھ ب ي مواجھت الحكم ف اج ب مباشرة أو بطریق الانعكاس نتیجة الاحتج

وم  صم المحك ز الخ دهلمرك ون     .  ض ي أن یك ل كف الا، ب ضرر ح ون ال شترط أن یك ولا ی

   .محتملا

ل                  ى التمثی تنادا إل دد اس د تح م ق ھ الحك تمل علی ذي اش دیر ال ویجب أن یكون التق

ضمون           م بالم در الحك المزیف للحقیقة الراجع إلى الغش بحیث أنھ بغیر ھذا الغش ما ص

 .الذي صدر بھ

ي قیاسا علي الاستئناف الفرعي؟ في ویثور التساؤل عن مدي قبول التماس فرع

ي                نص عل سبة لل ل بالن ا فع ي كم اس فرع ع التم ي جواز رف انون عل نص الق م ی الواقع ل

   .الاستئناف الفرعي، لذا نري أنھ لا یجوز رفع ھذا الالتماس

  :أن يكون الحكم يقبل التماس إعادة النظر: الشرط الثاني

أن یلتمسوا إعادة النظر  " صوم  مرافعات علي أنھ للغیر وللخ  ٢٤١تنص المادة   

  :...".في الأحكام الصادرة بصفة انتھائیھ في الأحوال الآتیة

ادة           اس إع ل التم ي تقب ام الت سبة للأحك د بالن شرط الوحی نص أن ال ن ال ضح م یت

  :ویكون الحكم انتھائي في الأحوال الآتیة. النظر ھي أن تكون انتھائیھ

 .ة، سواء كان قابلا للطعن بالنقض أم لاإذا كان صادرا من محاكم الدرجة الثانی - ١

 .الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأول في حدود نصابھا الانتھائي - ٢

 .الأحكام التي اتفق الخصوم علي عدم الطعن في الحكم - ٣



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

تئناف أو زال           - ٤ ول الاس دم قب م بع تئناف أو حك ا بالاس ن فیھ ات الطع الأحكام التي ف

  . الاستئناف بأي طریق

ادة   وبالتالي إذ  ا كان الحكم یقبل الطعن بالاستئناف فانھ لا یكون قابلا لالتماس إع

ي               ھ ف سوب إلی أ المن ن معالجة الخط ق، إذ یمك ذا الطری ى ھ النظر، وذلك لعدم الحاجة إل

تئناف     ة          )١(الواقع عن طریق الاس ن محكم ادرا م ان ص اس سواء ك م الالتم ل الحك ، ویقب

یا، صادرا بقبول الدعوي أم عدم قبولھا، منھیا عادیة أو استثنائیة، حكما منشأ أو تقریر  

صیة     .للخصومة  ویجوز الطعن بالالتماس في الاحكام الغیابیة الصادرة في الاحوال الشخ

تئناف          ھ بالاس ن فی ة       . ما دام غیر قابل للطع ام الانتھائی ي الاحك ن ف تثناء الطع ویجوز اس

 .)٢(ت مرافعا٢٢١،٢٢٢ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتین 

ن           ا للطع م نھائی ویثور التساؤل إذا كان المشرع نص علي اشتراط أن یكون الحك

  علیھ بالتماس إعادة النظر، فھل كل الاحكام النھائیة تقبل ھذا الطعن؟ 

بب             ا س ام بھ و ق اس ول ن بالالتم في الواقع ھناك أحكام نھائیة لا یجوز فیھا الطع

ن      من أسبابھ، ویرجع ذلك المنع أما لإرادة ال    ق م أي طری ا ب ن فیھ مشرع الذي منع الطع

  :طرق الطعن وأما لنص المشرع علي منع الطعن فیھا بالالتماس، ویتمثل ذلك في الآتي

                                                             

  .٧٥١، ص٢٧٥فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع الساق، بند / د) ١(
یجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتھائیة من محاكم الدرجة "  علي أنھ ٢٢١نص المادة ) ٢(

واعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان الأولى بسبب مخالفة ق
  . في الإجراءات أثر في الحكم

ویجوز أیضاً استئناف جمیع الأحكام الصادرة في حدود النصاب " نصت علي أنھ ٢٢٢مادة 
ه الحالة وفى ھذ. الإنتھائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم یحز قوة الأمر المقضي

  .یعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم یكن قد صار انتھائي عند رفع الاستئناف



 

 

 

 

 

 ٢٤١

 : الاحكام الصادرة من محكمة النقض-١

أي         ا ب ن علیھ وز الطع نقض لا یج ة ال ن محكم صادرة م ام ال ع الأحك ي الواق ف

ادي، و طریق من طرق الطعن، سواء كان طعن عادي أو غ    لة     یر ع ت فاص و كان ي ول حت

   .في الموضوع

د        لاحیة أح الاستثناء الوحید علي القاعدة السابقة ھو سحب حكم النقض لعدم ص

ى أن            نقض إل ة ال ت محكم ث ذھب م، حی دروا الحك م    "القضاة الذین أص ى الحك ن عل الطع

ا     س الصادر من محكمة النقض لا یجوز بأي طریق عادى أو غیر عادى بما في ذلك التم

  .إعادة النظر

د         لاحیة أح الاستثناء الوحید على القاعدة السابقة ھو سحب حكم النقض لعدم ص

القضاة الذین أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصدیھا للفصل في موضوعھ       

ة               م محكم ل ھو حك تئناف ب ة اس ن محكم صادر م م ال ل الحك ررة لا یجع ي الأحوال المق ف

   .)١("نقض

 :رة برفض الالتماس والصادرة بعدم قبول الالتماس الأحكام الصاد-٢

ك                   د ذل م ظھرت بع ول ث د القب الرفض أو بع اس ب ي الالتم إذا قدم التماس وحكم ف

اسباب جدیدة قویة، فلا یجوز رفع التماس جدید، وذلك عملا بالقاعدة في فقھ المرافعات 

ي        ا عل اني مبنی ن الث ان الطع و ك و    الالتماس لا یجوز بعد الالتماس، ول دة ول باب جدی  اس

ع         ة أن من ع ملاحظ ضھ، م اس الاول أو رف ول الالتم م بقب د الحك ر إلا بع م تظھ ت ل كان

                                                             

  . ق٥٢، س ٤٣٧، الطعن رقم ٢٠٠٠ نوفمبر ٨نقض مدني، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

الالتماس لا یسري إلا علي الملتمس أمام المدعي علیھ في طعن بالالتماس فیجوز لھ ان 

  .یرفع التماسا إذا كان میعاد الالتماس ممتد

ى أن   نقض إل ة ال ت محكم ث ذھب ادة الن حی اس إع ي    التم ادر ف م ص ي حك ر ف ظ

دة           باب جدی ى أس ا عل ان مبنی و ك ائز ول ر ج ي    . التماس إعادة النظر غی صادر ف م ال الحك

نقض   ق ال ھ بطری ن علی ل الطع اس یقب ة  ٢٤٨م . الالتم ضت المحكم ث ق ات، حی  مرافع

رفض              ٢٤٧المادة  : " بالآتي صدر ب ذى ی م ال ى أن الحك نص عل ات ت انون المرافع  من ق

ن         الالتماس وكذلك الذى یص  اس لا یجوز الطع ول الالتم د قب دعوى بع ي موضوع ال در ف

ى              ا عل اني مبنی ن الث ان الطع و ك ى ول ة حت ره ثانی علیھما بطریق التماس إعادة النظر م

دة   باب جدی رة            . أس اس للم ن بالالتم ة ھو الطع ذه الحال ي ھ شارع ف ا حظره ال د أن م یفی

مر الطعن في الأحكام الصادرة الثانیة أي رفع التماس بعد التماس وفیما عدا ذلك یترك أ        

ادى     . في الالتماس للقواعد العامة   ر ع ق غی لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طری

ن                  بب م وافر س ى ت درتھ مت ي أص ة الت س المحكم ى نف ع إل ائي یرف للطعن في الحكم النھ

صر       ان ح ن       . أسباب الالتماس التي بینھا القانون بی ھ م تمس فی م المل دور الحك ان ص وك

ا       مح ادرا منھ ا ص ر حكم كمة الاستئناف یستلزم رفع الالتماس إلیھا فإن القضاء فیھ یعتب

ز    ٢٤٨وبالتالي یقبل الطعن علیھ بطریق النقض إعمالا لنص المادة    ي تجی ات الت  مرافع

دم              دفع بع ھ ال ون مع ا یك تئناف بم اكم الاس ن مح صادرة م ام ال ي الأحك النقض ف ن ب الطع

  .)١(" جواز الطعن غیر سدید

  

  
                                                             

   ق٦٢ لسنة ٦١٤٢، الطعن رقم ١٩٩٩ فبرایر سنة ٢٥نقض مدني ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

 : الأحكام المستعجلة التي تصدر بصفة نهائية-٣

حیث ذھب الرأي الغالب إلى أن ھذه الأحكام لا تقبل الطعن فیھا، لأنھا ذات حجیة 

   .)١(وقتیة، ولیس لھا أثر علي الحكم في الموضوع

وعلي العكس من ذلك ذھب بعض الفقھاء إلى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر   

ى أن    )٢(التي تصدر بصفة انتھاءیھ  في الأحكام المستعجلة     اء إل ، وقد استند ھؤلاء الفقھ

ا        ٢٤١نص المادة    اك م یس ھن  مرافعات جاء عاما بالنسبة لجمیع الأحكام الانتھائیة، ول

ذه    ة لھ صفة الوقتی سك بال ن التم ا لا یمك ستعجلة، كم ام الم سبة للأحك ھ بالن ع تطبیق یمن

ساس   الأحكام، لأن محكمة الطعن تتقید بنفس سلطات   دم الم  القاضي المستعجل ومنھا ع

تعجال       ن الاس وافر رك ا       . بالحق وضرورة ت ن فھی ستعجلة یجوز الطع ام الم ا أن الأحك كم

  . بالنقض، فبالتالي لا یكون ھناك مانع للطعن فیھا بالالتماس

 : أحكام المحكمين-٤

ل  ھي دائما انتھائیة لأنھا لا تقبل الطعن بالاستئناف، ولذلك یري البعض أنھا      تقب

ن         الطعن بالتماس إعادة النظر، ویرفع الالتماس في ھذه الحالة إلى المحكمة التي كان م

   .)٣(اختصاصھا أصلا نظر الدعوي

                                                             

بد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون بشندي ع/ ، د٧٢٥فتحي والي، الإشارة السابقة، ص / د) ١(
  .٥١٢المرافعات، المرجع السابق، ص 

، دار النھضة العربیة، ٩رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط/ د) ٢(
، ٦٥٣وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص / ، د٦٧٣، بند ٨١٦، ص١٩٧٠

ر، الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة والتجاریة، نبیل اسماعیل عم/ د
  .٧٥المرجع السابق، ص

  .٥١٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ادة        ص الم ع ن اقض م رأي یتن ذا ال ع أن ھ یم   ٥٢والواق انون التحك ن ق    م

عن لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام ھذا القانون الط  "والتي تنص علي أنھ     

ة           ات المدنی انون المرافع ي ق ا ف صوص علیھ ن المن رق الطع ن ط ق م أي طری ا ب فیھ

نقص أو             ادة النظر أو ال اس إع ق التم ا بطری ن فیھ لا یجوز الطع الي ف ة، وبالت والتجاری

  .الاستئناف

ونرى أنھ یمكن الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الطعن   

  .التي نص علیھا المشرع بالنسبة للغیربالبطلان، وذلك في الحالات 

  

  الفرع الثاني
 آثار الطعن بالتماس إعادة النظر علي التنفيذ

ا         ا وفق م كتابھ یرفع الالتماس امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحیفة تودع قل

تمس              م المل ان الحك ى بی شتمل صحیفتھ عل ب ان ت دعوى ویج للأوضاع المقررة لرفع ال

التین     فیھ وتاریخھ واسباب     الالتماس والا كانت باطلة ویجب على رافع الالتماس في الح

ادة     ن الم ة م سابعة والثامن رتین ال ي الفق ا ف صوص علیھم ة  ٤٢١المن ودع خزان  ان ی

اس            اب صحیفة الالتم م الكت ل قل المحكمة مبلغ عشرة جنیھات على سبیل الكفالة ولا یقب

حكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من ویجوز ان تكون الم. اذا لم تصحب بما یثبت الایداع

  نفس القضاة الذین اصدروھا الحكم

راد                م الم درت الحك ي اص ة الت اب المحكم م كت ودع قل صحیفة ت ویرفع الالتماس ب

ادة             ي الم ررة ف اع المق ا للأوض اس طبق ع الالتم ون رف انون   ٦٣الالتماس فیھ ویك ن ق  م

  .المرافعات لرفع الدعوى



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ر عل   ادة النظ اس إع ر التم ھ   ینظ رائط قبول ن ش ق م ا التحق رحلتین أولاھم ي م
وتفصل المحكمة اولا في .  وثانیھما الفصل في الطلبات الموضوعیة الالتماس  )١(الشكلیة

ى           ي الموضوع دون حاجة ال ة ف جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافع
ى الموض          اس وف د   اعلان جدید على انھ یجوز لھا ان تحكم في قبول الالتم م واح وع بحك

  .اذا كان الخصوم قد قدموا امامھا طلباتھم في الموضوع

اس          ول ورفض الالتم ار قب م، وآث ذ الحك سنشیر إلى آثار رفع الالتماس علي تنفی
  :علي التنفیذ، وذلك في النقاط الآتیة

  :آثار رفع الالتماس علي تنفيذ الحكم: أولا
ذ،   لا یترتب علي "  مرافعات علي أنھ   ٢٤٤تنص المادة    ف تنفی رفع الالتماس وق

ان      ومع ذلك یجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تامر بوقف التنفیذ متي طلب ذلك وك
  ".یخشي من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ

  :ويتضح من ذلك أنه يترتب علي رفع الالتماس ما يلي
  عدم الوقف القانوني للتنفيذ:  القاعدة-١

انون         علي رفع الالتمیرتبلا   ب الق م یرت ھ، فل ون فی م المطع ذ الحك اس وقف تنفی
ھ                وم ل وم المحك ائز أن یق ن الج ذلك فم م، ول ذ الحك ف تنفی اس وق ع الالتم علي مجرد رف
بتنفیذ الحكم رغم الطعن فیھ بالالتماس، ولا شك ذلك یتفق مع طبیعة الالتماس باعتباره       

  . طریق طعن غیر عادي
                                                             

ث ویكفى للفصل في قبول الالتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الاوضاع الشكلیة فیھ من حی) ١(
رفعھ خلال المیعاد وفقا للأوضاع القانونیة المقررة ووروده على حكم قابل لھ وابتنائھ على وجھ 
من الأوجھ المبینة في القانون على سبیل الحصر فان وجدت انھا متوافرة ولم یكن الخصوم قد 

 في ابدوا طلباتھم في الموضوع امامھا أو لم تنشا أن تستعمل مالھا من حق الفصل في الموضوع
  .ھذه الحالة قضت بقبول الالتماس وجددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جدید



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ي    تمرار ف ي الاس ب عل د یترت ن ق صعب ولك ھ، وی المحكوم علی رارا ب ذ أض التنفی
تثناءً                      شرع اس از الم ذا أج اس، ل ي التم م ف ي الحك ھ إذا الغ ان علی ا ك ى م إعادة الحال إل

  .الوقف القضائي

  :الوقف القضائي للتنفيذ:  الاستثناء-٢
ع      سبب رف ذ ب انوني للتنفی ف الق دم الوق ي ع سابقة وھ دة ال ي القاع ا عل خروج

ا   ر، أج ادة النظ اس إع م      التم ذ الحك ف تنفی أمر بوق اس أن ت ة الالتم شرع لمحكم ز الم
ادة      ا الم صت علیھ ات،    ٢٤٤المطعون فیھ إذا تحققت الشروط التي ن انون المرافع ن ق  م

  :والتي تتثمل في الآتي

  :أن يطلب وقف التنفيذ من المحكمة: الشرط الأول
تمس، و      شترط لا ت فلا تقضي بھ محكمة الالتماس من تلقاء نفسھا دون طلب المل

ادة  ن،       ٢٤٤الم حیفة الطع س ص ي نف اس ف ة الالتم ام محكم ف أم ب الوق دم طل  أن یق
ن         ستقل ع وبالتالي یجوز تقدیم طلب وقف التنفیذ أمام محكمة الالتماس في شكل طلب م

   .)١(الطعن قبل قفل باب المرافعة

اس             ع الالتم اس، لأن رف ن بالالتم م الطع ویري البعض جواز تقدیم طلب الوقف ث
م     ینقذ   ف اذا ل الطلب ویجعلھ مقبولاً؛ ولكن جمھور الفقھ یري عدم جواز قبول طلب الوق

ب           )٢(یكن ھناك التماس إعادة النظر      ون طل ي یك اس اولا لك دیم الالتم ري وجوب تق ، ون
  .الوقف مقبولاً

                                                             

  .٦٠فتحي والي، الوسیط في شرح قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١١٢وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ي            ادة ف س اجراءات المعت ي نف اس ھ ة الالتم ام محكم وإجراءات وقف التنفیذ ام
صوم          طلب وقف التنفیذ امام محك     لان الخ ب واع سة لنظر الطل د جل تئناف بتحدی ة الاس م

  والمرافعة ثم حكم المحكمة ووقف التنفیذ ھو سلطة تقدیریة للمحكمة

ب                ع الطل ادة رف ن إع وافر شروطھ، فھل یمك دم ت ف لع في حالة رفض طلب الوق
 .متي توافرت شروطھ؟ لقد اختلف الرأي حول ھذه المسألة

ي ضرورة          ي       ذھب جانب من الفقھ إل ف ف ب الوق اس لأن طل اد الالتم د بمیع التقی
 وبالتالي لا یمكن تقدیم الطلب مره )١(حقیقتھ طعن علي الحكم من حیث صلاحیتھ للتنفیذ        

أتي   . ثانیة لفوت المیعاد كما ھو الشأن في الطعن بالنقض         رأي ی وفي حقیقة الأمر ھذا ال
ب في المیعاد ولو أراد بتقید لم یرد بشأنھ نص فلم ینص المشرع علي وجوب تقدیم الطل

  . المشرع ذلك لنص صراحة كما فعل بالنسبة لوقف التنفیذ أمام محكمة النقض

و           وقد ذھب رأي آخر إلي أن طلب الوقف لیس طریقا للطعن علي الحكم و إنما ھ
ن              اد الطع ي میع ھ ف شترط تقدیم الي لا ی م، وبالت ة للحك القوة التنفیذی ق ب طلب وقتي یتعل

ادة الن    ي              )٢(ظر بالتماس إع م ف صدر حك م ی ا ل ره طالم ن م ر م ب أكث د الطل یمكن تجدی ، ف
  .الالتماس، وھذا ما نؤیده

                                                             

، مطبعة ٩م والعقود الرسمیة في قانون المرافعات الجدید، طرمزي سیف، قواعد تنفیذ الاحكا/ د) ١(
  ٣٨، ص ٣٤، بند ١٩٩٠دار نشر الثقافة، 

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ / ، د٦٠فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٩٣القضائي، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

 :تقديم طلب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ: الشرط الثاني

دیم          ل تق ذ قب م التنفی إذا ت لا، ف یجب أن یتم تقدیم الطلب قبل أن یتم تنفیذ الحكم فع

م  )١(طلب وقفھ فلا یؤمر بھ   ف          ، وإذا كان الحك ب وق صب طل لا ین ھ ف ي جزء من ذ ف د نف ق

  .)٢(التنفیذ والأمر بھ إلا علي الجزء الذي لم ینفذ

ن         والحكمة من ذلك أن تمام التنفیذ یجعل الحمایة الوقتیة غیر ممكنة، ویستفاد م

ب،        ٢٥١نص المادة    دیم الطل دة أن   أن العبرة بتمام التنفیذ أو عدمھ ھي بوقت تق فالقاع

ك         المحكمة تنظر طلبات   ا، وذل وم رفعھ ا ی ا باعتبارھ  الخصومة من حیث صحتھا وقبولھ

دیم   . لتفادي ضرر ھؤلاء الخصوم من تأخر الفصل في طلباتھم      فما تم من تنفیذ بعض تق

ب،      دیم الطل ت تق الطلب، ینسحب أثر الحكم الصادر بالوقف علي إجراءات التنفیذ من وق

دیم  وبالتالي یجوز اللجوء إلي قاضي التنفیذ بطلب إعاد  ة الحال إلي ما كان علیھ وقت تق

  . طلب الوقف وذلك تنفیذا لحكم المحكمة بوقف التنفیذ

دء             ل ب ھ سواء قب ون فی م المطع ذ الحك ولھذا إذا كان الملتمس قد طلب وقف تنفی

ھ              ضي فی ب، فیق ذا الطل أخیر نظر ھ ن ت ضار م ب ألا ی ھذا التنفیذ أو قبل تمامھ، فإنھ یج

ف ال     ھ ویق وم رفع ھ          باعتبار ی ل النظر فی ھ وقب دیم طلب د تق ھ بع ت إجراءات و تم ذ ول . تنفی

ت             ین الب ي ح ذ إل ف إجراءات التنفی ویمكن لطالب الوقف أن یطلب من قاضي التنفیذ وق

  . في طلب الوقف أمام محكمة الالتماس

                                                             

  .٣٣-٨٨١-٥، مج نقض، ١٩٥٤ مایو ١٣نقض مدني ) ١(
  .٤٦، ص ٢٢٥فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند /د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

راءات          لان إج الوقف وبط ض ب اس أن تق ة الالتم وز لمحكم ھ لا یج ظ أن ویلاح

ف        التنفیذ، وذلك لأن طلب الخصم    اس الوق ة الالتم صاص محكم ا أن اخت ف، كم ھو الوق

  .)١(ولیس بطلان الإجراءات

 .أن يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه: الشرط الثالث

ھ، و                ذر تدارك سیم یتع وع ضرر ج شي وق ب أن یخ صد  للحكم بوقف التنفیذ یج یق

 ذي قیمة خاصة أو  بالضرر ھنا ھو الضرر غیر العادي الذي یقع جراء التنفیذ علي مال   

  .)٢(استثنائیة، مما قد یؤدي إلي التأثیر في حالة المدین المالیة أو الأدبیة لدرجة كبیرة

ررت         ومتى قدرت المحكمة أن التنفیذ سیترتب علیھ ضرر جسیم یتعذر تداركھ، ق

ضرر     ون ال شترط أن یك اً، ولا ی اً أو مالی ضرر أدبی ون ال ستوي أن یك ذ، وی ف التنفی وق

  .لكن یكفي أن یكون محتملا وقوعھ بدرجة كبیرةمؤكداً، و

ویجب أن یكون الضرر متعذراً تداركھ، أي یصعب إعادة الحال إلي ما كانت علیھ 

ن             ستحیلا، ولك ال م قبل التنفیذ، وفي حقیقة الأمر لم یشترط المشرع أن یكون إعادة الح

 تنفیذ الحكم بھدم یكفي أن یكون من الصعب إعادة الحال، فمثلا یتعذر تدارك الضرر عند 

  .)٣(منزل

                                                             

  .٥١الإشارة السابقة، ص ) ١(
  .٥٣الإشارة السابقة، ص ) ٢(
  .٢١٠، ص ٢٠٠٤عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ، دار النھضة العربیة، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

ب أن    ذلك یج ة، ول ة الوقتی واع الحمای ن أن وع م و ن ذ ھ ف التنفی ع أن وق والواق

یتوفر لھا شرط الاستعجال الذي یبرر الأمر بھا، ویتوافر ھذا الشرط إذا كان یترتب علي   

 . احتمال حدوث ضرر بالملتمس یكون من المتعذر علاجھ- أي تنفیذ الحكم-تأخیرھا

  :لي القاضي للحكم بالوقف أن يبحث العناصر الآتيةويجب ع

 :  احتمال حدوث ضرر بحقوق الملتمس من تنفیذ الحكم-١

ي                 تج ف ذي یح ر ال ن الغی اس م ا الالتم وھذا العنصر خاص بالحالة التي یقدم فیھ

ھ    )  مرافعات٢٤١م(مواجھتھ بالحكم   المحكوم علی ا ب لأن تنفیذ الحكم وإن كان یضر دائم

ھ      فإنھ لیس كذ   د دائنی صالح أح دین ل لك بالنسبة للغیر، فمثلا لا یؤدي تنفیذ حكم علي الم

  .إلى الإضرار بحقوق دائن آخر إذا كانت أموال المدین كافیھ للوفاء بجمیع دیونھ

تملا أن              ون مح ي أن یك ل یكف دا ب ضرر مؤك ذا ال ون ھ شرع أن یك ولم یشترط الم

ة     تتولد في نفس القاضي الخشیة من وقوعھ، فوقف ال   ة الوقتی ن الحمای وع م تنفیذ ھو ن

ذا           ي ھ شف القاض ا أن یست ر بھ ي الام م یكف ن ث أخیر، وم ر الت ادي خط ا تف ي یتطلبھ الت

ون درجة               ب أن تك ن یج ث الموضوع، ولك ي بح ق ف الخطر من ظاھر الأمور ودون تعم

ا أو     ل مادی ضرر المحتم ذا ال ان ھ ا إذا ك ین م رق ب رة، ولا ف ضرر كبی وع ال ال وق احتم

  .معنویا

  : أن يكون الضرر المحتمل جسميا-٢

م         فقد وازن المشرع بین مصلحة المحكوم لھ، فھو یستمد حقھ في التنفیذ من حك

ف       م یكت ذ، فل ف التنفی ي وق تمس ف صلحة المل ضي، وم ر المق وة الأم ائز لق ائي ح انتھ

ذ          ؤدي تنفی باحتمال الضرر العادي وإنما تطلب أن یكون ھذا الضرر جسیما، بمعني أن ی



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ي               الح دة الت وق الفائ ة بدرجة تف ة أو المعنوی تمس المادی وق المل كم إلي التأثیر علي حق

   .)١(تعود علي المحكوم لھ من جراء ذلك

ضرر           وجسامة الضرر لیست مسألة موضوعیة، بل تختلف من شخص لآخر، فال

شخص              سبة ل ھ بالن ت ذات الذي یحتمل قد یكون بسیطا بالنسبة لشخص وجسمیا في الوق

ذي         آخر، ولذل  شخص ال ك یجب النظر في تقدیر جسامة الضرر إلي الظروف الخاصة بال

ین                   ن مع ي زم صادیة ف الظروف الاقت أثر ب ضرر تت سامة ال إن ج ذلك ف ھ، وك قد یعود علی

ار شخص،       .)٢(ومكان معین  ضع لمعی ا یخ  فھذا التقدیر لا یخضع لمعیار موضوعي وإنم

  .فتختلف من شخص لآخر

 : تداركه إذا وقع فعلا أن يكون هذا الضرر متعذرا-٣

ذرا             ون متع ي أن یك ل یكف ستحیلا ب ضرر م فلم یشترط المشرع أن یكون تدارك ال

ت           ا كان ى م ة إل ادة الحال ي إع رة ف بمعني أنھ إذا تم سحب الحكم تكون ھناك صعوبة كبی

ادة              ان إع ھ إذا ك ذر تدارك ا یتع ر مم ضرر یعتب أن ال م ب د حك ذلك فق ذه، ول ل تنفی ھ قب علی

وم           الحالة تتطل  ان المحك ھ إذا ك ذرا تدارك ر متع صاریف باھظة، ویعتب ب وقتا طویلا أو م

   .)٣(علیھ معسرا، إذ أن إعادة الحال ھنا تكون مستحیلة

ي          ي عل د بن وقد حكمت محكمة النقض المصریة بأنھ إذا كان طلب وقف التنفیذ ق

یھم         ستحقة عل م  أن المطعون ضدھم معدمون بدلیل عجزھم عن دفع باقي الرسوم الم  لقل

                                                             

  .١٠٨وجدي راغب، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٥٠، ص ٢٥حي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند فت/ د) ٢(
  .٥٢٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

رر                   ا یب ذه الظروف م ي ھ إن ف تھم، ف ت ملاءم ا یثب دھم م الكتاب، ولم یقدم المطعون ض

   .)١(وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ

 ترجيح إلغاء الحكم: الشرط الرابع

ادة     ي الم شرط ف ذا ال ي ھ نص عل دم ال ن ع الرغم م ب ٢٥١ب د ذھ ات، فق  مرافع

ص علی    شرع ن وافره لأن الم شترط ت ھ لا ی ي أن بعض إل ادة ال ي الم ات ٢٩٢ھ ف  مرافع

ادة         ي الم ذه   ٢٤٤الخاص بوقف التنفیذ أمام محكمة النقض، وأغفلھ ف ات، وأن ھ  مرافع

  .المغایرة تدل علي تعمد المشرع تجاھل ھذا الشرط

د           اس القواع ي أس شرط عل ذا ال ولكن جمھور الفقھاء ذھب إلي ضرورة توافر ھ

م        اء الحك ان إلغ ة، ورجح ة الوقتی ي الحمای ة،     العامة ف ة للمحكم سلطة التقدیری ضع لل  یخ

ن              ا الطع ي علیھ ي بن باب الت ة الأس ن جدی م م وھي تستطیع أن تستشف مدي إلغاء الحك

  .بالالتماس

 :أن تأمر محكمة الالتماس بوقف التنفيذ: الشرط الخامس

ذر          سیم یتع لم یرتب المشرع علي تقدیم طلب وقف التنفیذ وإثبات وقوع ضرر ج

توجب أن          تداركھ في حالة تنفیذ      ا اس انون وإنم وة الق ذ بق ذا التنفی الحكم، أن یتم وقف ھ

  .یكون ذلك بناء علي أمر من محكمة الالتماس

وافرت       ذ إذا ت ف التنفی ر بوق ي الأم ة ف لطة تقدیری ة س ون للمحكم ل یك ن ھ ولك

 شروطھ؟

                                                             

  .٣٠، ١٥٩، ٣، مج نقض، ١٩٥١ نوفمبر ٢٩نقض مدین ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

تمس            ام المل تراط قی ق باش ا یتعل ة فیم لطة تقدیری ا س یلاحظ أن المحكمة لیس لھ

ف تنف  ب وق ن         بطل د ولا یمك رط جام ذا ش ھ، فھ ل إتمام ھ أو قب دء فی ل الب م قب ذ الحك ی

  .الاختلاف في تحدید عناصره

ھ نتیجة         ذر تدارك وبالنسبة للشرط الثاني، وھو الخشیة من قوع ضرر جسیم یتع

  .التنفیذ، فھذا شرط مرن یتیح للمحكمة الحریة في تقدیره

وز للمحكم   ل یج شروط، فھ وافر ال ة ت درت المحكم ر  وإذا ق ن الأم ع ع ة أن تمتن

  بوقف التنفیذ رغم ذلك؟

ادة     ص الم ارة ن ن عب ح م ة    ٢٤٤الواض ك للمحكم و أن ذل ات ھ    مرافع

ف          اعن بوق ب الط ى طل تجابة إل ة بالاس نص المحكم ذا ال زم ھ م یل ة، فل لطة تقدیری   س

ن        ع ع ا أن تمتن ون لھ ھ، فیك لطة جوازی ا س ل لھ ث جع روطھ، حی ت ش ذ إذا تحقق   تنفی

ف الت ر بوق ق   الأم ن تحق د م د أن تتأك ة بع روط، فالمحكم ق ش ا بتحقی م إقرارھ ذ رغ   نفی

صدر    ة، وت ضیات العدال ي مقت املا، فتراع دیرا ك ف تق دیر الموق وم بتق شروط تق ذه ال ھ

قراراھا بما یحقق الموازنة بین مصلحة الملتمس في وقف التنفیذ ومصلحة المحكوم لھ         

دم         انون عن ا الق از لھ دیم      في استمراره، ولذلك فقد أج ب تق ذ أن توج ف التنفی أمر بوق ا ت

ھ      ون علی ق المطع صیانة ح یلا ب راه كف ا ت أمر بم تمس أو أن ت ن المل ن م ة م كفال

   .)١(بالالتماس

ا أن  . ویجب نظر الطلب قبل الفصل في موضوع الطعن    وإلا أصبح لا محل لھ، كم

أ         ا أن ت ذ، فلھ راه   لمحكمة الالتماس السلطة التقدیریة عند النظر في وقف التنفی ا ت مر بم

                                                             

  .٥٢١السابق، صبشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

كما لا یجب إبلاغ النیابة العامة بطلب وقف التنفیذ كما . كفیلا بحمایة حق المطعون ضده

  .ھو الحال بالنسبة لطلب الوقف أمام محكمة النقض

  :آثار الحكم بقبول الالتماس: ثانيا

ادة   نص الم ول   ٢٤٥ت واز قب ي ج ة أولا ف صل المحكم ھ تف ي أن ات عل  مرافع

الي          الالتماس ثم تحدد جلس    د، وبالت لان جدی ى إع ة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إل

  .قبول الالتماس یستوجب أن تصدر المحكمة حكما أخر وتفصل من جدید في الموضوع

م          ن ث ھ، وم د محل الالتماس وسیلة تھدف إلى سحب الحكم ولیس إحلال حكم جدی

ن          م یك أن ل ي     فإن قبولھ یؤدي إلى إلغاء الحكم المطعون فیھ، وجعلھ ك ادة النظر ف م إع ث

الموضوع من جمیع عناصره الواقعیة والقانونیة بعد ذلك، ویؤدي إلغاء الحكم المطعون   

س                ى نف صوم إل ود الخ ث یع ھ، بحی ب علی ي تترت فیھ إلى زوال جمیع الأثار القانونیة الت

 .مراكزھم التي كانت قبل صدور ھذا الحكم

وم   إذا كان الحكم المطعون فیھ قد نفذ فإن قبول الا       زام المحك لتماس یؤدي إلى الت

ا         ار الناتجة عنھ ذلك رد الثم ذ، وك ذا التنفی لھ برد جمیع الحقوق التي سلمت لھ نتیجة ھ

ي    وئھا ف ھ أو س وم ل ة المحك سن نی ي ح ث ف م دون بح ذ الحك ة لتنفی دة اللاحق لال الم خ

   .)١(تحصیل ھذه الثمار

  

                                                             

  .٥٢٣الإشارة السابقة، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

  :أثر الحكم برفض الالتماس: ثالثا

رفض   م ب ؤدي الحك ھ أن    ی وم ل ن للمحك صومة، ویمك اء الخ ى انتھ اس إل الالتم

ھ، ولا                     ن فی ذه نتیجة للطع ف تنفی م بوق بق الحك ذي س ھ وال صادر ل م ال یطلب تنفیذ الحك

  .یجوز للملتمس إعادة رفعھ من جدید

ضي      ة أن تق ن للمحكم ر یمك ن الغی دم م اس المق وع الالتم ع موض ة رف ي حال ف

ا         بمصادرة الكفالة كلھا أو بعضھا التي      ك تبع اس، وذل ع الالتم د رف داعھا عن ھ إی بق ل  س

ستحقھ    ى  ،)١(لتقدیر مدي سوء نیة الملتمس أو حسنھا، وبالتالي مدي الجزاء الذي ی  وف

  .جمیع الأحوال یجوز الحكم بالتعویضات إن كان لھا وجھ

م        ى الحك سفي إل شكل تع وع ب اس المرف ض الالتم ي رف ب عل سا یترت ي فرن وف

ین م     ا ب راوح م ة تت سي    بغرام ك فرن ف فرن شرة أل ى ع ة إل ام    . ائ ن النظ لاً م یلاحظ أن ك

   .)٢(المصري والفرنسي منح للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالجزاء المالي

اس لا یجوز           ٢٤٧وقد نصت المادة     ي الالتم صادر ف م ال ھ الحك ي أن  مرافعات عل

لذا ، ادة النظرالطعن فیھ بالالتماس، ویلاحظ أن المنع ھنا قاصر علي الطعن بالتماس اع

  . یجوز الطعن الطرق الأخرى، فیجوز الطعن بالنقص إن كان لھ وجھ

  ویثور التساؤل عن مدي جواز رفع التماس ثاني إذا وجت أسباب جیدة؟

                                                             

إذا حكم برفض الالتماس، یجوز الحكم بالتعویضات إن كان " مرافعات علي أنھ ٣٤٦تنص المادة ) ١(
لھا وجھ، ولا یمنع الحكم بالتعویض صدور حكم بمصادرة الكفالة أو الحكم بالغرامة، ویجب تقدیم 

ات تحقق الضرر للخصم من رفع الالتماس وأن یكون طلب للمحكمة للحكم بالتعویض، كما یجب إثب
  ".ناتجا عن تعسف أو سوء استعمال الحق الطعن

  .٥٢٨بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

اس        ٢٤٧طبقا لنص المادة     دیم التم صري، لا یجوز تق ات الم انون المرافع  من ق

ي الموضوع          م ف اس أو الحك ة رفض الالتم ي حال سي    .ثان، وذلك ف انون الفرن ن الق  ولك

اس        ٦٣٢نص صراحة في المادة      ع التم ھ یجوز رف ي أن  من قانون المرافعات الجدید عل

  .ثان إذا كانت ھناك أسباب جدیدة

سي،           والواقع إذا كان المشرع المصري لم ینص علي حكم مشابھ للقانون الفرن

اس ا      ض الالتم وز رف الي لا یج سي، وبالت النص الفرن ذ ب ب الأخ ن یج ھ  ولك اني، لأن لث

ون               د تك اس الجدی ة الالتم ي حال سبب، وف ي الأطراف والموضوع وال الحجیة تنصب عل

   .الاسباب جدیده



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

  المبحث الثاني
  موقف القانون المقارن من اعتراض الغير علي الحكم

  

ار               ة، وآث ة المقارن ي الأنظم م ف ي الحك راض عل ي الاعت ر ف ق الغی ى ح سنشیر إل

  :القانون الفرنسي، وذلك في المطالب الآتیةاعتراض الغیر علي الحكم في 

  

  المطلب الأول
 حق الغير في الاعتراض علي الحكم في الأنظمة المقارنة

ارن، وشروط               انون المق ي الق م ف ي الحك راض عل ي الاعت سنعالج وسائل الغیر ف

  :اعتراض الغیر علي الحكم في القانون الفرنسي، وذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  ل الغير في الاعتراض علي الحكم في القانون المقارنوسائ

وانین          ت بعض الق د نظم ر، فق ة الغی لقد ذھبت النظم القانونیة إلي ضرورة حمای

ي              بعض نص عل الغیر، وال حق الغیر في الاعتراض علي الحكم عن طریق طعن خاص ب

ین ا        شتركھ ب ة م ر  حق الغیر في الاعتراض علي الحكم عن طریق تنظیم طرق مراجع لغی

  .والخصوم، ولم ینظم للغیر طریقا خاصا بھ

صت             ا ن م، م ي الحك راض عل ھ للاعت اص ب ا خ فمن الانظمة التي قررت للغیر حق

ي            ٥٨٢علیھ المادة    ق ف ر الح ت للغی ي منح د، والت  من قانون المرافعات الفرنسي الجدی



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

دف             ر بھ صلحة الغی رر لم ن مق ق طع ھ طری الاعتراض الخارج عن الخصومة، ویقصد ب

ع           ت ث الواق عدیل الحكم أو إلغاءه، وبمقتضي ھذا الطعن یعاد بحث الحكم من جدید من حی

  . والقانون

ي    دیم أو ف سي الق انون الفرن ي الق ة ف یلة معرف ذه الوس ن ھ م تك   ول

نة         صادرة س وائح ال ي الل رة ف ا لأول م ص علیھ ا ن اني، وإنم انون الروم   ، ١٦٦٧الق

ة ح          وانین المتعاقب ى الق ت إل سي        ومنھا انتقل ات الفرن انون المرافع ي ق ا ف ي نص علیھ ت

  .)١(الجدید

ر       نح الغی ك بم سي، وذل انون الفرن نھج الق نفس م ة ب ض الانظم ذت بع د اخ   وق

ا     ك إیطالی ال ذل ھ، ومث اص ب ق خ صادر بطری م ال ي الحك راض عل ي الاعت ق ف   الح

ات٤٠٤م( ا )  مرافع ات١٢٢م(وبلجیك ت    )  مرافع ة الكوی بلاد العربی ن ال ، )٢٤٩م(وم

ي     )  من أصول المحاكمات   ٥٥١م  (بنان  ول صري الملغ ات الم انون المرافع ، )٤٥٠م (وق

صومة    ن الخ ارج ع الاعتراض الخ ت ب سا والكوی ي فرن ق ف ذا الطری سمي ھ   . )٢(وی

ادي         ر الع تئناف غی سوید بالاس ي ال ر، وف اعتراض الغی ان ب ا ولبن ي ایطالی سمي ف وی

  .)٣(للغیر

ر        ا أخر للغی وانین اخرى طریق ى      وقد نظمت ق شریعات إل ت بعض الت ث ذھب ، حی

فاء        ك بإض دعوي، وذل ي ال ین ف تنظیم طرق للاعتراض علي الحكم من الأشخاص الممثل

م            ھ، فل دعوي أو تواطئ ي ال ثلھم ف صفة الغیر علیھم إذا بني الحكم علي غش من كان یم

                                                             

(1) A. tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit.,n° 6, p.11 et s. 
  .١٤٩عبد المنعم الشرقاوي، الاعتراض الخارج عن الخصومة، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .١٣٢أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

ف           ي طوائ ك عل صر ذل ل ق تسمح لكل من لھ مصلحة من الغیر أن یعترض علي الحكم، ب

ن ة م رمعین وي  .  الغی وع أو دع دعوي الرج سمي ب ا ی سري م انون السوی ي الق د ف فنج

ضار       ) مرافعات ٣٣٩م(الاسترداد   ، والتي تجیز للدائن أن یطلب إعادة النظر في الحكم ال

  .بحقوقھ إذا بني علي غش أو تدلیس

م،       ن الحك ر م ر الغی اني، إذا أض انون الألم ل الق وانین، مث ي بعض الق ونلاحظ ف

ي          وكان ذلك نتیج   ح ف دلیس، وإذا نج دفع بالت سك بال ھ أن یتم ة للتواطؤ بین الخصوم، فل

الحكم     ھ ب اج علی ع الاحتج ك امتن ا      . ذل ل دول أمریك رى، مث وانین الأخ ض الق ي بع وف

ش أو          ي الغ ت عل ي بنی ة الت ال الإجرائی لان الأعم ي بط ا عل صت قوانینھ ة، ن اللاتینی

  .)١(التدلیس

  

  الفرع الثاني
  ي الحكم في النظام الفرنسيشروط اعتراض الغير عل

ادة  صت الم ر    ٥٨٣ن ون للغی وب أن یك ي وج د عل ات الجدی انون المرافع ن ق  م

م     ي الحك راض عل ي الاعت صلحة ف ي      .م ة، والت د العام ا للقواع ر تطبیق نص یعتب ذا ال  وھ

  .تستوجب توافر المصلحة لقبول أي طلب أو دعوي قضائیة

 

                                                             

  .١٣٦الإشارة السابقة، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

ن    یلاحظ أن ضابط المصلحة بالنسبة للغیر یتمث      و ھ م ل في الضرر الذي یعود علی

ھ      ي مواجھت ا        )١(الاحتجاج بالحكم ف ون مادی د یك ضرر ق ذا ال و   )٢(، وھ ا ل ي   ، كم ب عل ترت

ا  الحكم علي المدین إعساره مما یضر بحقوق الدائنین،       ضرر معنوی ، )٣(وقد یكون ھذا ال

سئول        د الم ق بتحدی م المتعل ن  فیجوز للورثة في النظام الفرنسي الاعتراض علي الحك ع

  .رعایة الأطفال بعد تطلیق الوالدین

ي       صلحة ف ق الم تملا لتحقی م مح ن الحك اتج ع ضرر الن ون ال ي أن یك ویكف

ت         )٤(الاعتراض، ولیس ضررا حالا    ال الأداء وق یس ح ر ل ق الغی ، ویظھر ذلك إذا كان ح

  . )٥ (الحكم

ان     راض إذا ك ي الاعت صلحة ف الي الم ل وبالت ضرر المحتم ق ال ن أن یتحق   ویمك

ر          ھذا   د الغی ھ ض تناد إلی ن الاس م یمك ر ملائ سبق وغی ة رأي م د بمثاب ال  )٦(الحكم یع    ومث

ھ آخر               ي ل د موص صادر ض م ال ي الحك راض عل ذلك مصلحة أحد الموصي لھم في الاعت

                                                             

(1) A. Tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit., no 132, p. 
211 et s., vincent et guinchard, procédure civile, op. cit., no 1010, p. 888, 
Cass. Civ., 17 mai 1977, Bull. civ, 1977, 3, n° 215, Gaz pal, 1977, 2, 
somm, 311. 

(2) Cass. Civ., 27 Avril 1966, Bull. Civ., 1966, 2, no 492, Cass. Com, 1er 
December 1969, Bull. Civ., 1969, 4, no 357. 

(3) Chevet M, de la représentation en justice ( droit romain) des personnes 
qui peuvent intervenir ou former tierce opposition, thèse paris, 1892, A. 
tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit., n° 138, p. 222 

(4) Cass. Civ,29 mai 1953, D., 1953, 515. 
(5) Cass. Civ. 22 nov. 1859, DP, 1860, 1, 288. 
(6) CA Paris, 23 mars 1956, JCP 1956, 2,9332. 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

د      دعوي أخري ض ببطلان الوصیة المشتركة، أو كان من الممكن الاستناد إلیھ كأساس ل

ل      ، كمصلحة المسئول مدنیا في الا   )١(الغیر ب الفع د مرتك صادر ض م ال عتراض علي الحك

  .)٢(الضار

سنعالج الشروط الواجب توافر لاعتراض الغیر علي الحكم في القانون الفرنسي، 

ر،            ن الغی ھ م راض علی والتي تتمثل في اشتراط صفة الغیر، وأن یكون الحكم قابلا للاعت

  :وذلك في النقاط الآتیة

  :أن يكون المعترض من الغير: الشرط الأول

ھ         ٥٨٣نصت المادة    ي أن سي عل ات الفرن انون المرافع ن ق راض   "  م ل الاعت یقب

ھ       ، )٣("علي الحكم من كل ذي مصلحة لم یكن طرفا أو ممثلا في الحكم الذي یعترض علی

ب ألا             ر، فیج ن الغی ون م م أن یك ي الحك ذي یعترض عل شخص ال ي ال وبالتالي یشترط ف

ت ب       ي انتھ ق     یكون الشخص طرفا في الخصومة الت ن طری سھ ولا ع م لا بنف صدور الحك

ا     ي إجراءاتھ ھ ف ل ل الطرق         )٤(ممث ن ب ي الطع ق ف م الح صومة لھ ك لأن أطراف الخ ، وذل

                                                             

(1) Ca Lyon, 30 decembre, 1947, D., 1948, somm., 23. 
(2) Cass. Civ, 7 juillet 1910, DP, 1913, 1, 43, CA Lyon 30 décembre 1947, D. 

1948, somm. 23, CA Montpellier, 31 mars 1982, JCP 1983, G, 4, 325. 
(3) Art 583 dispose que «Est recevable a former tiers opposition toute 

personne qui y a interet, a la condition au elle n ait été ni partie ni 
représentée au jugement qu'elle attaque». 

عبد الحمید أبو ھیف، المرافعات المدنیة والتجاریة والنظام القضائي في مصر، المجموعة / د) ٤(
  .١٢٨٧، بند ٩٤٨، ص ١٩٢١، مطبعة الاعتماد، القاھرة، ٢الثانیة، ط



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

ي     م حت العادیة والطرق غیر العادیة، ولا یجوز للخصم اتباع طریق الاعتراض علي الحك

 . )١(لو لم یشارك في الخصومة، وصدر حكم غیابي ضده

واز اع  دي ج ن م ساؤل ع ور ت ام   ویث ي الاحك ر عل فة الغی ھ ص ن ل ل م راض ك ت

م       ي الحك ا عل الصادرة من القضاء؟ في الواقع توجد حالات لا یمكن للغیر الاعتراض فیھ

م،         ي الحك رض عل ر المعت ي الغی ة ف شرع شروط معین دد الم ري ح الات اخ صادر، وح ال

  :ویتمثل ذلك في الآتي

 :كم الحالات التي منع فيها المشرع اعتراض الغير علي الح-١

خاص      ي اش ا عل شرع رفعھ صر الم ي یق دعاوي الت ي ال ك ف ل ذل   ویتمث

دعوي           ع ال ي رف ق ف انون الح صر الق دعاوي یق ي بعض ال د ف ث نج ذات، حی ین بال   معین

ق     خاص والتطلی ي الأش ر عل اوي الحج ل دع ذات مث ین بال خاص معین ي أش   عل

سب   ن الن صل م ي      ...والتن راض عل ي الاعت صفة ف إن ال الات ف ذه الح ي ھ م ، وف    الحك

رھم           ا غی دعوي، أم ع ال انون رف م الق از لھ ذین أج خاص ال ؤلاء الاش ي ھ صر عل   تقت

زاع،       وع الن شة موض ن مناق ا م ون قانون م ممنوع راض لأنھ م الاعت وز لھ لا یج   ف

ي    ا ف اروا أطراف د ص دعوي ق ع ال م رف وز لھ ذین یج خاص ال ل الأش ان ك و ك الي ل وبالت

ة الخصومة فإن الحكم الذي صدر یحتج بھ في     ھ    . مواجھة الكاف راض علی ل الاعت ولا یقب

ق لا یجوز                ي ح صل ھؤلاء عل ي لا یح دعوي حت ع ال ن رف من أي شخص آخر ممنوع م

  . )٢(لھم قانونا

                                                             

(1) TGI Lille 9 mai 1947, Gaz Pal, 1947, 2, 131 
  .٤٣٦افعات، المرجع السابق، صبشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المر/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

 الحالات التي حدد المـشرع شـروط معينـة في الغـير المعـترض علـي القـرار -٢
  :الصادر من القاضي

  :الغير المعترض علي الاعمال الولائية

ادة    راض          ٥٨٣نصت الم ل الاعت ھ لا یقب ي أن سي عل ات الفرن انون المرافع ن ق م

ذي                 ر ال ضا للغی ازت أی ن أج ا، ولك ن بھ م یعل ذي ل ر ال ن الغی ة إلا م علي الأعمال الولائی

ھ          ن فی ل للطع أعلن بالعمل الولائي أن یعترض علیھ إذا كان قرار القاضي بشأنھ غیر قاب

ا معی          سي أشخاص انون الفرن دد الق راض      بالاستئناف، فقد ح نھم الاعت ر یمك ن الغی ین م ن

علي القرار القضائي المتعلق بأحد الأعمال الولائیة، ولا یكون ھذا الاعتراض مقبولا إذا    

  . قدم من غیر ھؤلاء الأشخاص

 :الممثل في الخصومة ليس بشخصه

ت            ھ إذا أثب د ممثل م ض ي الحك یجوز لمن كان ممثلا في الخصومة أن یعترض عل

ش أو ت  ة غ ان نتیج ھ ك ل   أن دود التمثی ھ ح اوز ممثل ھ تج ھ أو أن رار بحقوق واطئ للإض

ھ  ول ل ي      )١(المخ ل ف صبح الممث الي ی ل، وبالت سد التمثی واطئ یف ش والت ث أن الغ ، حی

  .الخصومة كأنھ من الغیر

ت                 ش أو كان ي غ م عل ي الحك ن إذا بن ي الطع ق ف اص الح ف الخ وللدائنین والخل

ى أ   . لدیھم وسائل دفاع خاصھ بھم  ك إل اص،     ویرجع ذل الف الخ سلف للخ دین أو ال ن الم

  .یعد ممثلا لھم في الخصومة، وھذا التمثیل ینقطع بوجود الغش

                                                             

(1) A. tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit.,n° 118, p. 
193. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

  :تغيير صفة الخصم في الدعوي

ان           ي ك فتھ الت رت ص م إذا تغی ي الحك راض عل رف الاعت وز للط ذلك یج   ك

فتھ       د ص م، وفق سبة للحك ر بالن ن الغی دة م صفة الجدی ي ال اء عل ر بن ا، واعتب اثلا بھ م

  .)١(كطرف

  أن يكون الحكم قابلا للاعتراض عليه من الغير: الشرط الثاني

ادة     نص الم ي أن  ٥٨٥ت ات عل م     " مرافع ا ل ر م راض الغی ل اعت م یقب ل حك   ك

ك         لاف ذل ي خ انون عل ضائیة         ". ینص الق ام الق ع الأحك ادة أن جمی ذه الم ن ھ ستفاد م   فی

ر      الاعتراض الغی ا ب ن فیھ ل الطع ین ا     )٢(تقب ك ب ي ذل رق ف لا ف ن     ، ف صدر م ي ت ام الت لأحك

ن                ادرة م ت ص تئناف، وسواء كان ة الاس ن محكم صدر م ي ت ك الت محكمة أول درجة وتل

ضائي    صاص ق ة ذات اخت تثنائیة أو ھیئ ة أم اس ة عادی ة   )٣(جھ ام قابل ذه الأحك ل ھ ، فك

                                                             

، ١٩٩٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، رسالة حقوق القاھرة، / د) ١(
  .٤٣٤ص

(2) J. Vincent et s. Guinchard, procédure civile, op. cit., p. 891. 
لم یعد ھناك أي خلاف بشأن قبول اعتراض الغیر علي أحكام المحكمین، إذ ورد النص علي ذلك ) ٣(

 من قانون المرافعات الفرنسي الجدید، والواقع أن الاعتراض یقدم أمام ١٤٨١صراحة في المادة 
 خاصة وأنھ یوجد صعوبة المحكمة التي أصدرت الحكم، فھل ھذه القاعدة تطبق علي التحكیم أیضا،

في ھذه المسألة لان ھیئة التحكیم تنقضي بصدور الحكم، كما أنھا لیست ھیئة قضائیة ذات 
 مرافعات فرق في ذلك بحسب ١٤٨١فیلاحظ أن المشرع الفرنسي في المادة . اختصاص قضائي

لة، أو الطریقة التي یتم بھا تقدیم الاعتراض، حیث یمكن رفعھ بطریق أصلي أي كدعوي مستق
بطریق فرعي، أي تبعا لدعوي أخري قائمة، ففي الحالة الأولي تختص بنظرة المحكمة التي كانت 

أما الحالة الثانیة، فإن الاعتراض . سوف تختص بنظر النزاع لو لم یكن ھناك اتفاق علي التحكیم
، بشرط أن یجب أن یرفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوي الأصلیة التي رفع الاعتراض تبعا لھا

تكون ھذه المحكمة من نفس درجة المحكمة التي كانت ستختص بنظر النزاع لو لم یوجد اتفاق 
  .علي التحكیم أو في درجة أعلي منھا، حتي لا یكون ھناك خروج علي قواعد الاختصاص



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ضوریة       ت ح للاعتراض علیھا من الغیر، سواء طعن فیھا من الخصوم أم لا، وسواء كان

  .)١(أم غیابیة

ھ             وبال ام إلا أن الفق ة الأحك ي كاف راض عل ي جواز الاعت ام عل نص الع رغم من ال

  :الفرنسي اختلفت كلمتھ حول بعض الأحكام، ویتمثل ذلك في الآتي

  :الأحكام المستعجلة: أولا

صدرھا               ي ی ام الت ي الأحك ر عل اختلف الفقھاء الفرنسیون في قبول اعتراض الغی

  : التاليقاضي الأمور المستعجلة، وذلك علي النحو

  :عدم جواز اعتراض الغير علي الأحكام المستعجلة: الرأي الأول

ي         راض عل ذھب جانب من الفقھ یؤیده بعض أحكام القضاء إلى عدم جواز الاعت

  :، واستند أنصار ھذا الاتجاه الأسانید الآتیة)٢(ھذه الأحكام

  

  

                                                             

 علي جواز الطعن باعتراض ٥٨٣/٣عند صدور قانون المرافعات الفرنسي الجدید نص في المادة ) ١(
غیر في الاعمال الولائیة، ویلاحظ أن المشرع ضیق من الأشخاص الذین یجوز لھم الاعتراض ال

علي القرار الولائي، فقصر استخدامھ علي الأشخاص الذین لم یعلنوا بالقرار المعترض علیھ، إلا 
 كان إذا كان ھذا القرار انتھائیا أي غیر قابل للاستئناف، فیجوز الاعتراض علیھ من الغیر حتي ولو

  .قد أُعلان بالقرار
(2) Tostivint R, «de la tiers opposition aux décision émanant des tribunaux 

ordinaires », thèse Rennes, 1905, p.119,A. tissier, théorie et pratique de 
la tierce opposition, thèse paris, op. cité, n° 59, p. 104, CA Paris,21 avril 
1921, DP, 1921, 2, 76. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

 . صعوبة تحقيقه من الناحية العملية وعدم الفائدة من تقريره-١

وز     وذل  ر، ولا یح وق الغی رار بحق ى الإض ؤدي إل ستعجل لا ی م الم ك لأن الحك

  .)١(الحجیة، ولیس لھ أي تأثیر علي الحكم الموضوعي

  : لا يمكن من الناحية القانونية قبول اعتراض الغير وذلك لسببين-٢
صم    :السبب الأول  نص قانون المرافعات الفرنسي علي عدم قبول معارضة الخ

ام       ي أحك ذه            الغائب ف ن ھ وع م ا ھو إلا ن ر م راض الغی ستعجلة، واعت ور الم ي الأم قاض

  .المعارضة فیكون غیر مقبول أیضا

رر  :الــسبب الثــاني ي تب تعجال الت فة الاس ع ص ارض م راض یتع ول الاعت  قب

ع   اء جمی ستوجب إلغ ا ی أخیر مم ر الت ة خط سرعة لمواجھ ھ ال ي وج ام عل دور الأحك ص

  .العوارض التي قد تعوق صدورھا

  : جواز اعتراض الغير علي الأحكام المستعجلة: الثانيالرأي 
ام      ي الأحك ر عل راض الغی ول اعت ى قب سي إل ھ الفرن ور الفق ب جمھ ذھ

ات              )٢(المستعجلة انون المرافع ي ظل ق صري ف ھ الم ھ الفق ھ أغلبی ذ ب ، وھذا الرأي ما أخ

  . المختلط وقانون المرافعات السابق
                                                             

إذا كان الإضرار بحقوق الغیر ناتجا عن تنفیذ الحكم المستعجل، فإنھ یمكن علاج ذلك بوسائل ) ١(
أخري دون اللجوء إلى الاعتراض علي الحكم، إذ یمكن للغیر رفع دعوي مستقلة والحصول علي 

 المستعجلة للحصول حكم في الموضوع لصالحھ، كما یمكنھ رفع دعوي مبتدأة أمام قاضي الأمور
علي قرار منھ یحقق لھ حمایة وقتیة لتفادي الخطر المستعجل الذي قد ینتج عن تنفیذ الحكم 
المستعجل الصادر لمصلحة شخص آخر، وأخیرا فإنھ یجوز لھ تفادي ذلك بتقدیم استشكال في تنفیذ 

  ..الحكم
(2) Glasson E, tissier A, et Morel R, traite théorique et pratique de 

l’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, 3ed, 
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 ٢٦٧

اء      واستند انصار ھذا الاتجاه إلى أن النص     ام ج ي الأحك ر عل راض الغی علي اعت

 . )١(عاما بالنسبة لجمیع الأحكام القضائیة، وھو ما ینطبق علي الأحكام المستعجلة

                                                             
= 

sirey, 1925-1036, t3, no 958, p. 550, Costes M, de la protection des droit 
de tiers spécialement devant le juge de référé, RTD, civ, 1924, p. 277. 
Cass. Civ, 7 juill, 1910, D., 1913, 1, 43, CA Paris, 24 juin 1929, DP, 1931, 
2, 15, CA Nancy, 1er fev, 1946, D,1946, p. 146. 

عبد المنعم الشرقاوي، اعتراض الخارج عن الخصومة علي الحكم الصادر فیھا، المرجع / انظر د
 .١٩٢، ص ٢٦السابق، بند 

  :ل، وذلك علي النحو التاليوقد حاول أنصار ھذا الاتجاه الرد علي حجج الرأي الأو) ١(
 :  بالنسبة للفائدة العملیة من قبول الاعتراض-١

الأحكام المستعجلة لھا حجیة ولكنھا وقتیھ، وبالتالي ینطبق علیھا ما ینطبق علي الأحكام 
القضائیة من جواز الطعن فیھا باعتراض الغیر، وھذه الأحكام یمكن تنفیذھا جبرا، وبالتالي ترتب 

كام القضائیة، وممكن الاحتجاج بھا في مواجھة الغیر مما یؤدي إلى الاضرار بھ، نفس أثر الأح
بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في / د.وھنا تتوافر المصلحة التي تبرر لھ الاعتراض

  .٤٥٧قانون المرافعات، المرجع السابق، ص
علي الحكم، فان ذلك لا یمكن  القول بأن ھناك وسائل أخري یمكن للغیر اتباعھا غیر الاعتراض -٢

أن یؤدي إلى حرمانھ من ھذه الوسیلة إذا شاء استخدامھا، لأن القانون لم یشترط لقبول 
  .الاعتراض أن یكون ھو الوسیلة الوحیدة أمام الغیر لحمایة حقوقھ من أثر الأحكام

  : عدم تعارض قبول اعتراض الغیر علي الأحكام المستعجلة مع النصوص القانونیة-٣
 كما أن منع المعارضة في الأحكام المستعجلة لا یؤدي إلى منع اعتراض الغیر، إذ لا یوجد ارتباط -٤

بینھما، كما أن الحكمة في منع معارضة الخصم الغائب ھي تفادي سوء نیتھ أو إھمالھ، وھذه 
  .الحكمة غیر موجودة بالنسبة للغیر الذي لم یعلن بالخصومة

الأخیر ھو الأولي بالاتباع، وذلك لأن الصفة المستعجلة لا تحول دون والواقع نري أن ھذا الرأي 
اعتراض الغیر علي الاحكام المستعجلة، خاصة وأن الغیر قد یضار من الحكم، كما أن الاعتراض 
لا یعد وسیلة تحایلیھ، حیث إنھ لا یترتب علیھ وقف التنفیذ إلا إذا حكمت المحكمة بذلك، وبالتالي 

  . تنفیذ الحكملا یؤثر ذلك علي
  



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

 :أحكام محكمة النقض: ثانيا

صادرة          ام ال ي الأحك ر عل راض الغی لقد اختلف الفقھ الفرنسي في مدي جواز اعت

  :ینمن محكمة النقض، ویمكن أجمالي ھذا الاختلاف إلى اتجاھ

  :جواز اعتراض الغير علي أحكام محكمة النقض: الاتجاه الأول

نقض       ة ال ام محكم ي أحك ر عل راض الغی واز اعت ى ج دي، إل ھ التقلی ذھب الفق ی

استنادا إلى أن ھذه الأحكام قد یترتب علیھا ضرر بحقوق الغیر، فإذا قضي بنقض الحكم    

ذا        صالح بھ ربطھم م ذین ت ر ال وق الغی ون    ترتب علي ذلك ضرر بحق الي یك م، وبالت  الحك

  . )١(لھم الحق في الطعن أمام محكمة النقض باعتراض الغیر

  :عدم جواز اعتراض الغير علي أحكام محكمة النقض: الاتجاه الثاني

ام        ي أحك ر عل راض الغی دم جواز اعت ي ع سي إل ھ الفرن ي الفق ر ف ب رأي أخ ذھ

م  محكمة النقض، وذلك لأن أحكام ھذه المحكمة ذات طبیعة خاصة    ، فموضوعھا ھو الحك

ث                   صور بح ن ت الي لا یمك زاع، وبالت یس الن م ول ي الحك ضي ف المطعون فیھ، أي أنھا تق

ا     نقض باعتبارھ طلب الغیر والفصل في اعتراضھ دون تعارض مع طبیعة دور محكمة ال

ا      ست واقع ع           .)٢(محكمة قانون ولی ارض م ام یتع ذه الأحك ي ھ راض عل ول الاعت ذلك قب  ك

 .للازمین لھذه الأحكامالوحدة والثبات ا

                                                             

(1) A. Tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit., n 66, p. 117. 
(2) Glasson et tissier et morel R R, traite théorique et pratique de 

l’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, op. ci., 
no 987, p. 552, J. Bonnecase et M. Larborde, Lacost, précis élémentaire 
de procédure civile et voies d’exécution, siry, 1932, no 806, p. 335. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

د                 الي لا یوج ر، وبالت وق الغی ضر بحق ن أن ت نقض لا یمك كما أن أحكام محكمة ال

ي  )١(مصلحة في الاعتراض  ، لأن المحكمة أما أن تقرر رفض الطعن أو قبولھ والإحالة إل

م                  د الحك راض ض ع الاعت ي رف ق ف ھ الح ون ل ي یك ة الأول ي الحال المحكمة المختصة، فف

 رفضت محكمة النقض الطعن فیھ، وفي الحالة الثانیة فإن للغیر أن ینتظر الأول أي الذي

دخل            د ت ن ق م یك ھ، ول ھ إذا اضر بحقوق حتي تصدر ھذه المحكمة حكمھا ثم یعترض علی

  .)٢(في الخصومة التي انتھت بصدوره

  

  المطلب الثاني
  آثار اعتراض الغير علي التنفيذ في النظام الفرنسي

م        تنقسم آثار الاعتراض     ار الحك ذ، وأث ي التنفی المقدم من الغیر إلى آثار رفعھ عل

  :فیھ، وذلك في الفروع الآتیة

  

                                                             

  .٤٧٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(
مثیلتھا في فرنسا، فالمحكمة التي یحال إلیھا یلاحظ أن دور محكمة النقض في مصر یختلف عن ) ٢(

 ٢٦٩م(یجب أن تقتدي بالحكم الذي اصدرتھ محكمة النقص المصریة في المسألة التي فصلت فیھا 
كما أن دور محكمة النقض في مصر لا یقتصر علي إثبات مدي مطابقة الحكم المطعون ) مرافعات

ولذلك لم یكن ھناك خلاف في ظل قانون . ضوعفیھ للقانون، بل قد یتعدى ذلك إلى الفصل في المو
المرافعات المصري السابق علي جواز الطعن في أحكام محكمة النقض بالاعتراض الخارج عن 

  .الخصومة



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

  الفرع الأول
  آثار رفع الاعتراض علي التنفيذ الجبري

ة            ن یجوز للمحكم انون، ولك وة الق ذ بق ف التنفی ي وق راض إل لا یؤدي رفع الاعت

وافرت شرو            ذ إذا ت ف التنفی ضي بوق راض أن تق ف    التي تنظر الاعت دم وق ة، وع ط معین

ادة   نص الم ھ ل ع اساس انون یرج وة الق ذ بق ث وردت ٥٧٩التنفی سي، حی ات فرن  مرافع

داھا                    ر إح راض الغی ر اعت ي یعتب ة، والت ر العادی ن غی سبة لطرق الطع كقاعدة عامة بالن

 .طبقا للقانون الفرنسي

ع            ھ ھو من ر علی راض الغی م بمجرد اعت ذ الحك ف تنفی دم وق ن ع دف م ل الھ ولع

ى شخص              استخ از إل ق الإیع ن طری دامھ كوسیلة یلجأ إلیھا الخصم لعرقلة تنفیذ الحكم ع

ھ      راض علی ارج       )١(من الغیر بتقدیم اعت راض الخ ق الاعت تخدام طری ساء اس ي لا ی ، وحت

ن   رق الطع تنفدوا ط ذین اس صوم ال ل الخ ق تحای ن طری ذ، ع ف التنفی صوم لوق ن الخ ع

ذلك        م، ل ب         بالإیحاء لأصدقائھم بالطعن في الحك دم ترتی ي ع شریعات عل صت بعض الت  ن

وقف التنفیذ علي رفع الطعن من الغیر مثل القانون المصري والفرنسي، وإعطاء سلطة     

ذ       وة التنفی ع           . تقدیریة للقاضي للحكم بق ي رف ي جزاء عل ة عل صت بعض الأنظم ذلك ن ك

ضمین            ة والت اعن بالغرام از الط ث یج ات الطعن بسوء نیة، مثال ذلك القانون الكویتي حی

  .إن كان لھا وجھ

ا                ر طبق راض الغی تص بنظر اعت ي المخ ن القاض رار م ذ بق ویشترط لوقف التنفی

ادة    نص الم ف          ٥٩٠ل ب لوق ر بطل دم الغی د أن یتق سي الجدی ات الفرن انون المرافع ن ق  م

                                                             

(1) Cass. Co., 11 fev. 1969, Bull. Civ., 1969, 4, n° 57 



 

 

 

 

 

 ٢٧١

م    )١(التنفیذ، أن یترتب علي التنفیذ ضرر جسیم  م، وأن تحك د ت ، ویجب ألا یكون التنفیذ ق

ذ بو  ة التنفی ول          محكم سي ح ضاء الفرن ھ والق ي الفق لاف ف ار خ د ث ذ، ولق ف التنفی ق

ي                راجح ف رأي ال ري ال ذ، وی ف التنفی ر بوق ي الأم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ف

  .)٢(الفقھ ھو عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بوقف التنفیذ

منھ وإذا نجح الطاعن في الاعتراض علي الحكم في وقف التنفیذ، فإنھ لا یستفید  

  .إلا ھو، وبالتالي یصبح الحكم ملزما لأطرافھ، ما لم یكن بني علي غش

  

  الفرع الثاني
  أثار الحكم في اعتراض الغير

ع عناصرھا       ضیة بجمی یؤدي رفع اعتراض الغیر علي الحكم إلى إعادة طرح الق

د،        ن جدی ا م ضي فیھ ة لتق ي المحكم ة عل ة والقانونی ادة (الواقعی ات٤٨٢م ، ) مرافع

                                                             

(1) TGI civ., sein, 19 mars 1958, D., 1958, somm., 92. 
و  وم ب ي یق ذ،      فالقاض ي التنفی دء ف م أو الب ذ الحك ي تنفی تمرار ف ي الاس ھ ف دعي علی صلحة الم زن م

 ومصلحة المعترض في وقف التنفیذ أو تأخیره، ولھ سلطة تقدیریة في ترجیح إحداھما علي الآخر
(2) A. tissier, théorie et pratique de la tiers opposition, op. cit., no 170, p. 

263, CA Paris ref, 6 aout `976, JCP, 1977, 2, 18534, note JJH..  
CA Angres ref, 25 janv. 1973, D. 1973, 647, RTD civ, 1973, 398, obs., 
Raynaud. 

یلاحظ أن النص الفرنسي صریح في قصر سلطة الأمر بوقف التنفیذ علي المحكمة المختصة بنظر 
یرھا علي بحث جدیة الأسباب التي یستند إلیھا اعتراض الغیر، وذلك لأن ھذه المحكمة تكون أقدر من غ

  ) .٥٨٨م( المعترض في طلب وقف التنفیذ
 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

سمي ھ  ر   وی راض الغی ل لاعت الأثر الناق ر     . ذا ب سبة للغی ر إلا بالن ذا الأث ق ھ ولا یتحق

م         ا الحك المعترض فقط لأنھ ھو الذي لم یسمع دفاعھ، أما طرفا الخصومة التي صدر فیھ

ا        وز لأي منھم ھ لا یج ا، إلا أن ا مع ھ إلیھم راض یوج رغم أن الاعت ھ، ف رض علی المعت

د          ون ق ا یك م فیم دیل الحك ي         المطالبة بتع ھ ھ سبة ل ك بالن یلة ذل ھ، لأن وس ھ علی ضي ب ق

 . )١(الطعن في الحكم بالطرق العادیة وغیر العادیة ولیس اعتراض الغیر

  .ویصدر الحكم إما بقبول اعتراض الغیر، أو رفض الاعتراض

  : الآثار المترتبة علي قبول اعتراض الغير-١

ي مو        ھ ف تج ب ر مح م غی صبح الحك ر،   یترب علي قبول الاعتراض أن ی ة الغی اجھ

 من قانون المرافعات الجدید علي ھذا ٥٩١ و٥٨٢وقد عبر القانون الفرنسي في المادة   

ة           سب المحكم ي ح ك عل ھ، وذل الأثر بأنھ سحب الحكم المعترض علیھ أو تعدیلھ أو إبطال

ظ أن      ري، ویلاح ة أخ درتھ أم محكم ي أص ة الت ي المحكم ل ھ راض ھ ر الاعت ي تنظ الت

و     التعبیر الأدق ھو عدم    دف المعترض ھ ھ ھ الاحتجاج بالحكم المعترض علیھ، وذلك لأن

ي    ؤدي إل لا ی رى، ف ن الأخ ائل الطع ن وس ف ع و یختل الحكم، فھ ھ ب اج علی دم الاحتج ع

ن لا                   ا ھو، ولك ا كم م قائم ن یظل الحك ة، ولك ق المحكم ن طری ھ ع م أو تعدیل سحب الحك

 . )٢(یحتج بھ في مواجھة المعترض

                                                             

  .٢٠٦، ص ٣٦عبد المنعم الشرقاوي، اعتراض الخارج عن الخصومة، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٤٩٢بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

اج ب  دم الاحتج ون لع اق   ولا یك وي نط راض س ول الاعت ي قب ب عل الحكم المترت

صادر   . نسبي، سواء من حیث الأشخاص أو من حیث الموضوع     رار ال بمعني لا یؤثر الق

  ). مرافعات٥٩١م( في الاعتراض إلا علي أطراف الاعتراض فقط

 : آثار الحكم بعدم قبول الاعتراض-٢

ي            ر المعترض،   یؤدي الحكم بعدم القبول أن یصیر الحكم المعترض حجة عل الغی

ري، لأن           رة أخ ھ م راض علی ھ الاعت ون ل ھ، دون أن یك ي مواجھت م ف ذ الحك ن تنفی ویمك

 .حجیة الحكم السابق بعدم قبول الاعتراض تمنعھ من إعادة رفعھ مرة أخري

ى         ة إل ن مائ ة م كذلك یترتب علي رفض الاعتراض، الحكم علي المعترض بغرام

 ٥٨١م (اس بما قد یطلب منھ من تعویضات عشرة آلاف فرنك فرنسي، وذلك دون المس   

 ).مرافعات

م،          ي الحك راض عل ا بمجرد رفض اعت ب تلقائی ویلاحظ أن توقیع الغرامة لا یترت

ان               ضائیة أو ك د الإجراءات الق ة وتعقی راض المماطل ن الاعت صد م ولكن إذا تبین أن الق

سفي ابع تع وء ال  . )١(ذات ط وافر س دي ت ث م ة أن تبح ي المحكم ب عل ذا یج دي ل ة ل نی

المعترض، فھل یرید منع الاحتجاج بالحكم حمایة لحقوقھ؟ أم أنھ یھدف إلى الكید لطرف  

  . الحكم ؟ فللقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالغرامة

ویلاحظ أن الحكم بالغرامة لا یترتب علیھ أي مساس بالتعویض الذي قد یحكم بھ 

ل            صوم الاص ت بالخ ي لحق سبب الاضرار الت راض،    علي المعترض ب ذا الاعت ین نتیجة ھ

  .والتي یخضع في تقدیرھا لسلطة التقدیریة للمحكمة

                                                             

(1) Cass. Civ.,1re, 29 oct. 1979, Bull. Civ., I, no 260. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

  المبحث الثالث
  موقف الفقه من اعتراض الغير علي الحكم

  

ن           ن الممك ان م ا إذا ك ول م ساؤلا ح ر ت الي یثی صري الح شرع الم ف الم موق
ذي        دور ال ھ  الاستغناء عن الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والوصول إلي ال یؤدی

  . بطرق أخري قد یكون استخدامھا أكثر سھولة ویسرا

فنجد أن كلمة الفقھ اختلفت بین مؤید ومعارض لإلغاء الاعتراض اعتراض الغیر 
ي              ك ف ر، وذل راض الغی ن اعت صري م شرع الم ف الم یم موق شیر تقی ام، وسن علي الأحك

  :المطالب الآتیة

  
  المطلب الأول

  لرفض لاعتراض الغير علي الحكمالاتجاهات الفقيهة بين التأييد وا
راض         ارض لاعت اه المع ر، والاتج سنشیر إلى الاتجاه المؤید لإلغاء اعتراض الغی
روع               ي الف ك ف الات، وذل ي بعض الح راض عل الغیر، واتجاه بعض الفقھ إلى قصر الاعت

  :الآتیة

  
  الفرع الأول

  الرأي المؤيد لإلغاء الاعتراض الخارج عن الخصومة
ن ال  بعض م د ال راض      أی ق الاعت اء طری ن إلغ صري م شرع الم ف الم ھ موق فق

صعب              ھ، وی ي أطراف ون حجة إلا عل م لا یك ك نظرا لأن الحك الخارج عن الخصومة، وذل



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

علي الغیر إثبات الضرر الذي لحقھ من الحكم، لذا یفضل إلغاء ھذا الطریق لأنھ لا یعدوا       

ی          ق، وإذا افترض وأص ل لتطبی ر قاب انون غی سبب    أن یكون تزیدا في ق ضرر ب ر ب ب الغی

ف       ة لوق الطرق القانونی م ب ذ الحك ف تنفی ى وق أ إل ھ أن یلج ي إمكان إن ف م ف ذ الحك تنفی

  . )١(التنفیذ

ر           راض الغی ي اعت نص عل ي ال سي ف شرع الفرن ف الم وقد انتقد بعض الفقھ موق

ن    ن الممك ق وم ة للتطبی ر قابل ن غی یلة طع ھ وس فھ بأن ادي، ووص ر ع ن غی ق طع طری

  . )٢(تماماالاستغناء عنھا 

                                                             

  .١٣٧أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، / راجع ذلك في د) ١(
(2) Carre et Chauveau, Lois procédure civile et commercial, t3, et 4, 5ed, 

1880, n° 1709, p. 265. 
 :  عدم القابلیة للتطبیق-١

قرر الفقیھ شوفو أن ھذه الوسیلة مشروطة بأن یترتب علي الحكم ضرر بحقوق الغیر، وھذا   
 من القانون المدني حددت نطاق أثر الأحكام وقصرتھ علي ١٣٥١غیر ممكن قانونا، لأن المادة 

ي فلا الخصوم، أما الغیر فإن الحكم بالنسبة لھ لا یعدو أن یكون بمثابة ورقة بیضاء لا أثر لھا، وبالتال
یمكن أن تتحقق لھ مصلحة في الاعتراض علیھ، ویكون النص علي ھذه الوسیلة نصا نظریا فقط، دون 

ویؤكد بعض الفقھ أنھ لا تعارض مع الإقرار بوجود بعض الحالات التي ) .٢(أن یكون لھ أي فائدة عملیة
صلحة الخصوم كخلف تمتد فیھا آثار الأحكام إلى أشخاص غیر الخصوم بسبب ارتباط مصلحة ھؤلاء بم

الخصوم ودائنیھم، وذلك لأن ھؤلاء وأمثالھم یعتبرون ممثلین في الخصومة بواسطة أحد أطرافھا، أي 
یصیرون أطرافا بالنسبة للحكم ویحتج بھ في مواجھتھم، وبالتالي لا یجوز لھم الاعتراض علیھ، وبذلك 

أحمد السید صاوي، / أیضا، أنظر دیظل الطعن في الحكم باعتراض الغیر غیر ممكن في ھذه الحالات 
  .أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق

 : إمكانیة الاستغناء عن وسیلة اعتراض الغیر بوسائل أخرى-٢
فیقرر أنصار ھذا الرأي أن الغیر یمكنھ حمایة حقوقھ بوسائل أخري دون حاجة إلي طریق   

  :لآتياعتراض الغیر علي الحكم، وھذه الوسائل تتمثل في ا
حیث أن الغیر في مركز مستقل تماما عن مراكز الخصوم فلا یمكن أن : رفع إشكال في التنفیذ -

 .یضار إلا من تنفیذ الحكم، وفي ھذه الحالة یمكنھ دفع ھذا الضرر برفع إشكال في التنفیذ
= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

  الفرع الثاني
  الرأي المعارض لإلغاء اعتراض الغير علي الحكم

ن    ارج ع راض الخ اء الاعت ن إلغ صري م شرع الم ف الم ھ موق ض الفق د بع ینتق

  :الخصومة، وذلك للأسباب الآتیة

ة،     - ١ وة الثبوتی ة والق ین الحجی ط ب ي خل وي عل صري ینط شرع الم ف الم   موق

ھ، ول   ین أطراف ة ب وز الحجی الحكم یح ھ   ف تج ب ن أن یح ھ یمك وة ثبوتی ھ كق   كن

ي        ات ف ل إثب یس دلی ھ ل ي أن ر لا یعن زم للغی ر مل م غی ون الحك ة، فك ي الكاف عل

ن         ارج ع مواجھتھ، وبالتالي فالتمسك بالحجیة النسبیة لا یغني عن اعتراض الخ

ي              سبیة إل سك بالن ن التم دف م الغیر یھ ستقلة، ف الخصومة، فكلاھما لھ وظیفة م

ن       تفسیر الحكم الذي  ھ م ضائي بأن ر ق ي تقری صول عل  یحتج بھ علیھ، وذلك بالح

ضر     الغیر، بینما یھدف الاعتراض إلي إلغاء الحكم أو تعدیلھ في الحدود التي لا ت

دأ          سك بمب سھ أن یتم ن نف دفاع ع بحقوق المعترض، وعلیھ فإن الغیر لا یمكنھ ال

الاعتراض الخ        م ب ي الحك ن ف ي الطع أ إل ھ أن یلج ا علی سبة، وإنم ن الن ارج ع

 .)١(الخصومة

                                                             
= 
لي إذا كان الغیر ممثلا في الخصوم وصدر الحكم نتیجة غش أو تواطؤ ع: رفع التماس إعادة النظر -

 . الأضرار بحقوقھ، فیمكنھ التخلص من ھذا الحكم عن طریق الطعن فیھ بالتماس إعادة النظر
كما تبني ھذا الرأي . وقد وجد ھذا الرأي صدي في بعض أحكام محكمة النقض الفرنسیة  

، فورد في تقریر لجنة التعدیل، إن من ١٨٧٠مشروع تعدیل قانون المرافعات البلجیكي الذي قدم سنة 
یكن طرفا في الخصومة التي صدر الحكم فیھا لا یكون بحاجة للطعن في الحكم الذي ھو أجنبي لم 
 .Cass. Civ., 23 mai 1882, S, 1883, 1, 97(.عنھ

  .١٣٨أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

إلى جانب أن الحكم القضائي عمل رسمي یجب علي السلطة القضائیة والتنفیذیة  - ٢

ف     ن أن توق أن تقوم بتنفیذه، فإذا كان ضارا بالغیر، فان السلطة القضائیة لا یمك

ر       انوني للغی ق ق دیم طری ب تق ذا یج ر، ل وق الغی ضیر بحق ھ ی رد أن ذه لمج تنفی

م    للاعتراض علي السند الذي ی  ذ الحك د تنفی مس بحقوقھ أمام القضاء بھدف تقیی

صومة، دون أن               ن الخ ارج ع راض الخ ھ الاعت ي ب ا یف في مواجھتھ، وھذا ھو م

 .یشكل ھذا المبدأ أي ازدواجیة في الوظیفة مع مبدأ نسبیة الأحكام

ش أو                 - ٣ ي تعرض لغ صومة، مت ي الخ ا ف ان طرف كما أن الالتماس لا یقدم إلا من ك

صومة        تدلیس من كان یمث    ي الخ ا ف ون طرف اعن أن یك ي الط ، )١(لھ، لذا یشترط ف

ي        ن ف ھ الطع والقول بأن الخصم یصبح من الغیر إذا تعرض لغش ممثلھ، فكیف ل

 .الحكم، فالطعن لا یكون إلا من الخصوم

ي     - ٤ اء عل ي الإبق سي ف شرع الفرن ف الم د موق ي تأیی ھ عل ن الفق ب م د جان ویؤك

ون م     ث یك ي       اعتراض الغیر علي الحكم، حی ج الت ذه الحج ي ھ رد عل سھل ال ن ال

 .)٢(استند الیھا معارضو اعتراض الغیر علي الحكم، بل إثبات عكسھا
                                                             

  .٤٩١، ص٤٤٢فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  :قابلیة الطعن بالاعتراض من الغیر للتطبیق العملي: أولا) ٢(

إذا كان الفقھ التقلیدي ذھب إلى أن النص علي الاعتراض الخارج عن الخصومة لیس لھ أي   
تطبیق عملي، لأن مبدأ النسبیة یحول بین الغیر وأي تأثیر للأحكام علي حقوقھ مما ینفي إمكانیة تحقق 

  : الاعتراض علیھا وھو الشرط الأساسي لإمكان سلوك سبیل الطعن باعتراض الغیرمصلحة الغیر في
فیري الاتجاه المعارض لإلغاء الاعتراض الخارج عن الخصومة أن ھذا الاستنتاج قد جانبھ   

الصواب، لأن یخلط بین حجیة الشيء المحكوم فیھ والاحتجاج بالحكم، فمبدأ النسبیة إنما یتعلق بحجیة 
حكوم فیھ ولكنھ لا یحول بین الغیر وإمكان الاحتجاج بالحكم في مواجھتھ، وقد یؤدي ذلك إلى الشيء الم

بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر / د.الإضرار بحقوقھ التي ترتبط بالحق الموضوعي المحكوم فیھ
جھة ومثال ذلك أن الضامن یتأثر بالحكم في موا. ٥٣٨في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص

= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

                                                             
= 

صاحب الضمان والورثة لابد أن یتأثرون بالحكم الصادر بصحة أو بطلان وصایا مورثھم، والدائن 
المرتھن یضار من الحكم الصادر بحصة رھن سابق لرھنھ في الترتیب علي ذات الشيء، كذلك یوجد 

ھم إذا لم ضرر معنوي قد یعود علي الورثة من الحكم المتعلق بترتیب وصایا مورثھم، إذ تتأذي مشاعر
تحترم إرادة ھذه المورث، ففي ھذه الحالات تتحقق مصلحة الغیر بوضوح في منع الاحتجاج بالحكم في 
مواجھتھ، ولا یجدیھ لذلك أن یتمسك بالنسبیة لأن الضرر الذي یعود علیھ لیس مصدره حجیة الشيء 

ر أیة وسیلة لحمایة حقوقھ المحكوم فیھ، بل یترتب علي الاحتجاج بالحكم في مراجعتھ، ولیس أمام الغی
في ھذه الحالة سوي الطعن في الحكم، ولا یمكنھ ذلك بالطرق العامة لأن سلوكھا یقتصر علي الخصوم، 
وھدفھا ھدم حجیة الشيء المحكوم فیھ، ومن ثم لابد أن یكون للغیر وسیلة طعن خاصة بھ لتفادي 

 رالاحتجاج بالحكم في مواجھتھ وھذه الوسیلة ھي اعتراض الغی
والقول بأن ھؤلاء الاشخاص ممثلون في الخصومة بواسطة أحد الخصوم، فھو غیر صحیح   

لأن التمثیل الاجرائي لھ شروط معینة، ولا یتحقق فقط بارتباط المصالح بین الأشخاص، ویري الفقھ أن 
والمدین الحالات التي قیل فیھا بالتمثیل الضمني كحالات الضامن والدائن والمدین المتضامن والدائن 

الخ، لا وجود أي تمثیل إجرائي فیھا وإنما یعتبر كل شخص من ھؤلاء من ...بالتزام لا یقبل التجزئة
الغیر بالنسبة للحكم الصادر في مواجھة الخصم، ما لم یكن قد اختصم أو تدخل في إجراءات الخصومة، 

حمد، حمایة الغیر في قانون بشندي عبد العظیم أ/ ولذلك یمكنھ الطعن في ھذا الحكم باعتراض الغیر د
  .٥٣٨المرافعات، المرجع السابق، ص

  :عدم كفایة الوسائل الأخرى: ثانیا
كذلك فإن الوسائل الأخرى التي طرحھا الرأي المؤید لإلغاء الاعتراض الخارج عن الخصومة   

لي فلا یمكن كبدیل لاعتراض الغیر، لا یمكن أن تقوم بنفس الدور الذي یقوم بھ طریق الاعتراض، وبالتا
أن یؤدي استخدامھا إلي الاستغناء عن اعتراض الغیر، فلكل منھا طبیعتھا الخاصة ودورھا الذي 

  .یختلف عن غیرھا من الوسائل دون أن یتعارض معھ بل یكملھ
في الواقع یري بعض مؤدي إلغاء الاعتراض، أن الغیر لن یضار من الحكم ذاتھ بل من   

حاجة لدفع ھذا الضرر باستخدام اعتراض الغیر، بل یكفي لذلك أن یقدم تنفیذه، ولذلك فھو لا یكون ب
  .إشكالا في تنفیذه ھذا الحكم

في الواقع ھذا الرأي بعید عن الصواب، سواء من حیث مضمونھ أو النتیجة التي انتھي   
ثر من الیھا، فمضمون ھذا الرأي ینطوي علي تجاھل لحقیقة مصدر تأثیر الغیر بالأحكام لأن الغیر یتأ

الحكم ذاتھ ولیس من تنفیذه فقط، ولذلك فإن الحكم یؤدي إلى الإضرار بالغیر بمجرد صدوره ودون أن 
یتوقف ذلك علي تنفیذه، بل حتي ولو لم تكن لھ قوة تنفیذیة وھو ما یظھر بصفة واضحة في الأحكام 

 .التقریریة والأحكام المنشئة
= 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

یم            م التحك وقد نص المشرع الفرنسي علي جواز الطعن باعتراض الغیر علي حك

ذ  ر بالتنفی دور الأم ي ص ك عل ف ذل ي  )١(دون أن یتوق ر عل راض الغی از اعت ھ أج ل إن ، ب

  .أنھا لیست أحكاما بالمعني الدقیقالأعمال الولائیة رغم 

نفس            ر ب وق الغی ة حق ق حمای ن تحقی ویظھر ذلك مدي قصور إشكالات التنفیذ ع

ن    تغناء ع ھ الاس ن ب دلا یمك ون ب ي تك م حت ي الحك راض عل ا الاعت ي یحققھ ة الت الدرج

فإذا صدر حكم بثبوت نسب طفل إلي أبیھ المتوفي، فھذا . الطعن في الحكم بواسطة الغیر   

ا           الحكم م ھن ذ لأن الحك ي التنفی ع الإشكال ف وقھم برف ة حق  یضر بالورثة، ولا یمكن حمای

ا             صومة إذا م ي الخ صم ف دخل أو أُخت م یت تقریري، وبالتالي لا یكون أمام الوارث الذي ل

ذلك                   ر، ك اعتراض الغی ھ ب ن فی ھ سوي الطع ي مواجھت م ف ذا الحك اج بھ أراد منع الاحتج

ص  شخص الم سبة لل ضا بالن ال أی ة  الح ي مواجھ م ف دور حك ة ص ي حال ادث ف ي ح اب ف

ذه            ھ نتیجة ھ ق ب ضرر اللاح ن ال مصاب آخر في نفس الحادث، بعدم مسئولیة الفاعل ع

صاب الآخر              ذا الم الحادثة، فھذا الحكم یعتبر دلیلا یستند إلیھ المحكوم لھ في مواجھة ھ

  .یر ممكنولا یجدي ھذا الأخیر أن یدفع ذلك برفع إشكال في تنفیذ الحكم فذلك غ

                                                             
= 

لأحد الأشخاص، فان مجرد ھذا التقریر یضر فمثلا إذا صدر حكم بتقریر ملكیة عقار معین   
بحقوق المالك الأصلي للعقار، لأن المحكوم لھ یمكنھ الاستناد إلي ھذا الحكم في مطالبة مستأجر العقار 

  . في الوفاء لھ بقیمة الإیجار، وقد یقوم المستأجر بالوفاء لھ نتیجة ذلك
 ولیس فقط نتیجة تنفیذه، وقد أكد فالحكم یضر بالغیر بسبب إمكان الاحتجاج بھ في مواجھتھ  

المشرع الفرنسي ذلك عندما نص علي قابلیة جمیع الأحكام القضائیة للطعن فیھا باعتراض الغیر ولم 
  Art. 585 NCPC.یقصر ذلك علي الأحكام ذات القوة التنفیذیة

(1) Art. 1481 NCPC, dispose que “la sentence arbitrale n’est pas susceptible 
d’opposition ni de pourvoi en cassation elle peut être frappe de tierce 
opposition devant la juridiction qui eut été compétente a défaut 
d’arbitrage….” 



 

 

 

 

 

 ٢٨١

ار           ن الآث ھ م ة حقوق اف لحمای ر ك ك غی وقد یرفع الغیر الاشكال ومع ذلك یظل ذل

م،           ذ الحك ف تنفی ي وق الناتجة عن الحكم المستشكل فیھ، فالإشكال في التنفیذ قد یؤدي إل

م          در حك ثلا إذا ص ة، فم ومع ذلك یظل ھذا الحكم دلیلا یمكن التمسك بھ في مواجھة الكاف

ول، رغم         بملكیة منقول لأحد     ذا المنق ترداد لھ ع دعوي اس دعي برف ام الم الأشخاص، فق

صومة       ي الخ ا ف تناد إلیھ ھ الاس ھ یمكن وم ل صالح المحك ة ل م حج ذا الحك یظل ھ ك س ذل

اج        ذا الاحتج ع ھ بیل من ي س الناتجة عن دعوي الاسترداد ولا یكون أمام رافع الدعوي ف

ا    بالحكم الصادر لمصلحة خصمة في مواجھتھ سوي الاعتراض      ي تبع ق فرع علیھ بطری

  . )١(للخصومة الأصلیة

  

  الفرع الثالث
  الرأي المؤيد لقصر اعتراض الخارج عن الخصومة بحالات محددة

ن        یري بعض الفقھ أن اعتراض الغیر وسیلة لا غني عنھا لحمایة حقوق الغیر م

الا     . الآثار الضارة للأحكام   ي بعض الح یلة عل ت ولكن یثار التساؤل حول قصر ھذه الوس

ون              ي یك الات الت د الح شأن تحدی سي ب ھ الفرن دون البعض الآخر، في الواقع اختلف الفق

ا          دة اراء أھمھم ى ع ك إل ي ذل سم ف روریا، وانق ر ض راض الغی ي اعت ا إل وء فیھ اللج

  : )٢(الآتي

                                                             

  .٥٤٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(
عبد المنھم الشرقاوي، اعتراض الخارج عن الخصومة، / لھذه الآراء دراجع العرض الشامل ) ٢(

  . وما بعدھا١٥٧، ص ٧المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

الاعتراض يكون مجديا لضمان حماية الغـير مـن الأضـرار الناتجـة : الرأي الأول
  :صومعن تنفيذ الحكم فيما بين الخ

م،     ذ الحك ف تنفی ي وق دف إل ان یھ راض وإن ك إن الاعت رأي ف ذا ال ا لھ   طبق

و                 یس ھ ھ ل ذ، إلا أن ذا التنفی ر نتیجة ھ ي الغی ود عل ذي یع واقعي ال وذلك لمنع الضرر ال

ا          سب م ة بح ب التفرق ا یج ع الأحوال، وإنم الوسیلة الوحیدة لتحقیق ھذا الھدف في جمی

رة  ا مباش م موجھ ذ الحك ان تنفی صوم دون   إذا ك ین الخ تم ب ك ی ر أم أن ذل ي الغی    إل

م          ي الحك راض عل ى الاعت تدخلھ، ففي الحالة الأولي لا یكون الغیر مجبرا علي اللجوء إل

ون        ضاھا لا یك سبیة، فمقت دة الن ي قاع لوقف تنفیذه، بل یمكنھ حمایة حقوقھ بالاستناد إل

ة   للحكم أي اثر في مواجھتھ، أما في الحالة الثانیة فإن قاعدة  ة لحمای  النسبیة غیر مجدی

ذه       ق ھ روریا لتحقی م ض ي الحك راض عل ي الاعت وء إل ون اللج ر، ویك وق الغی حق

  .)١(الحمایة

                                                             

  :ومن أمثلة ذلك) ١(
الحكم بفصل أموال الزوجین والناتج عن التواطؤ بینھما، ھذا الحكم یتم تنفیذ بینھما فقط، ومع  - ١

ما، ولا یمكن لھؤلاء تفادي ھذا الضرر ذلك فھذا التنفیذ یؤدي إلي ضرر بحقوق دائني أي منھ
بالاستناد إلي مبدأ النسبیة، والوسیلة الوحیدة لذلك ھي وقف تنفیذ ھذا الحكم عن طریق الطعن 

 .فیھ باعتراض الغیر
 مودع لدیھ أو دائن مرتھن رھنا حیازیا، بتسلیم ھذا المنقول –كذلك الحكم علي حائز منقول  - ٢

نفیذه بالملك الحقیقي، المودع أو المدین، ولا یمكن إلي شخص ادعي ملكیتھ، سوف یضر ت
 .أمام ھذا الأخیر أیھ وسیلة لتوقي ذلك الضرر سوي بالاعتراض علي الحكم

كذلك الحكم ضد مستأجر عقار باستحقاق العقار المؤجر لشخص أخر غیر المؤجر، ھذا الأخیر  - ٣
قوقھ سوي الطعن فیھ لا یكون أمامھ لتفادي ما یترتب علي تنفیذ ھذا الحكم من ضرر بح

 ,Boitard, leçons de procédure civile, paris, 1890, no 719.باعتراض الغیر
et s. cite au Rolin, chose jugée et tierce opposition, Thèse, p. 44. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

 :نقد هذا الرأي

الات           ض الح ي بع روریا ف ون ض د یك ر ق راض الغی اه أن اعت ذا الاتج ري ھ ی

  :واختیاریا في حالات أخري، وھذا القول لا یمكن التسلیم بھ وذلك للآتي

ر           عدم جواز  -١ اه أن للغی ذا الاتج صار ھ ري أن ر، ی اعتراض الغی  استبدال النسبیة ب

دء       الطعنالخیار بین اللجوء إلي    سبة إذا ب دفع بالن م أو ال ي الحك الاعتراض عل  ب

  .التنفیذ في مواجھتھ

تغناء        ن الاس ر یمك ا، لأن الغی اري دائم راض اختی ي الاعت وء إل أن اللج ول ب والق

الاعتر     دة        عنھا بالدفع بالنسبیة، ف ة واح ین لعمل سبیة وجھ ع أن  ، اض والن والواق

ر           م غی ي الحك ر عل راض الغی سبیة واعت ین الن لة ب ار أو المفاض ول بالخی الق

ث               ا بحی ا وعیوبھ ي ممیزاتھ شابھة ف ین أمور مت ون ب لة تك صحیح، لأن المفاض

ده            راض نج ي الأخرى، الاعت داھما عل ضیل إح یجد الشخص نفسھ مترددا في تف

ف ا  ر موق ذ الغی ام     یأخ ى أم ھ یتقاض ا ان ات، كم بء الإثب ع ع ھ یق دعي وعلی لم

أما النسبیة . وھو مھدد بدفع الغرامة إذا حكم ضده. محكمة غیر محكمتھ الأصلیة

  .فلیس علیھ سوي الوقف موقفا سلبیا معلنا أنھ من الغیر دون أي أعباء أخري

الاعتراض           ا، ف دف منھ ا والھ ث طبیعتھ ن حی راض م ن الاعت  وتختلف النسبیة ع
سبة للمعترض،        ھ بالن وسیلة طعن خاصة بالغیر تھدف إلي سحب الحكم أو تعدیل
ي          ھ إل وم فی شيء المحك ة ال داد حجی دم امت في حین أن النسبیة دفع یھدف إلى ع

  . )١(غیر الخصوم

                                                             

ولا یمكن الاستغناء عن طریق الاعتراض واستبدالھ بالنسبیة . ولكل منھما مجالھ الذي یعمل فیھ) ١(
فمثلا إذا صدر حكم بملكیة منقول في حیازة . لأنھ ضروري لحمایة حقوق الغیر.  حالةفي أي

= 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

دلا        -٢ سبة ب عدم تبریر ضرورة الاعتراض في حالة التنفیذ بین الخصوم، للدفع بالن

  .وا بھا غیر كافیة الدلالةمن الاعتراض، فالأمثلة التي قال

سبب  -٣ ھ        ال وا إلی ا ذھب رأي یظھر فیم ذا ال ا أنصار ھ ع فیھ ي وف اء الت  الأساسي للأخط

صروا دوره        ذ، فح ن إشكالات التنفی اره نوعا م ي اعتب راض عل ي الاعت ر إل من النظ

ط  ذ فق ف التنفی ي وق ي    . ف دف إل ل یھ د، ب ذا الح د ھ ف عن ة أن دوره لا یتوق والحقیق

اج ب  ع الاحتج رض من ة المعت ي مواجھ ة . الحكم ف ن الحمای وع م ذ ن ف التنفی ووق

 الوقتیة التي قد یحققھا الاعتراض بالنسبة لحقوق الغیر 

الاعتراض يكون ضروري لحماية حقوق الغير في مواجهة الحجية : الرأي الثاني
  :المطلقة للأحكام التي تفصل في منازعات موضوعية

ھ     ن الفق ب م ري جان را  )١(ی رورة الاعت ق   ض ة الح ي طبیع ف عل   ض تتوق

ة      ي الحال ا، فف صیا أم عینی ا شخ ان حق واء ك م، س ھ الحك ذي فی زاع ال وع الن   موض

راض                ون الاعت ة فیك ة الثانی ي الحال ا ف ا أم م اختیاری ي الحك راض عل ون الاعت الاولي یك

  .ضروریا

اره              د آث لا تمت سبیة ف ة ن ون حجی وذلك لأن الحكم الذي یفصل في حق شخص تك

ا       إلي الغیر،    سبیة، أم لذا لا یكون الغیر بحاجة إلي الاعتراض ولكن یمكن أن یتمسك بالن

                                                             
= 

شخص آخر، مستأجر أو مودع لدیھ، غیر المحكوم علیھ، فھذا الحكم یعتبر دلیلا یمكن للمحكوم لھ 
أن یتمسك بھ في مطالبة الحائز بتسلیمة المنقول ولا یجدي ھذا الحائز أن یتفادى ذلك استنادا إلي 

 .لنسبیة، بل علیھ إذا أراد دفع الاحتجاج بھذا الحكم في مواجھتھ أن یطعن فیھ باعتراض الغیرا
(1) GARSONNET E ET DESS ERTEUX M., traite de procédure civile et 

commercial, DIJON, 1926, T 3, n° 705 NOTE 2. 
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ر          ة، ولا یجوز للغی ة الكاف ي مواجھ ة ف الحكم الذي یفصل في حق عیني فإنھ یحوز حجی

  . دفع أثارة إلا بالاعتراض

  : نقد هذا الرأي

  :، ویرجع ذلك إلى الأسباب الآتیة)١(لقد انتقد الفقھ الفرنسي ھذا الرأي

یس       ا -١ زع ل ة موضوع الن لتفرقة التي بني علیھ ھذا الرأي غیر صحیحھ لأن طبیع

ھ            دة، ول لھا أي تأثیر علي نطاق حجیة الحكم الذي یفصل فیھ، فالحكم وحده واح

  .نطاق حجیة واحده في جمیع الحالات

ة        -٢ ة قاطع ة قانونی ة قرین اس أن الحجی ي أس ھ عل رأي موقف ذا ال ي ھ د بن   ق

ست        بالنسبة للخصوم وبسیطة   ة لی د لأن الحجی رأي منتق ذا ال ر، وھ سبة للغی بالن

ون إلا           ي لا تك ات وھ دة إثب ست قاع وعیة ولی دة موض ل قاع ة ب ة قانونی قرین

 . )٢(نسبیة

الاعتراض ضروري إذا كان الحكم قد صدر نتيجـة غـش المحكـوم : الرأي الثالث
  :عليه أو تواطئه علي الاضرار بحقوق الغير

ھ تی     اه الفقی رأي تبن ذا ال ن     TISSIERسیھ ھ ائفتین م د ط ھ یوج ري أن ، وی

  :الأشخاص یمكن لھم الاعتراض علي الحكم

ـــة الأولي سبة     :الطائف ا بالن ر تمام ن الغی ون م ذین یكون خاص ال م الأش  وھ

م      ق لھ د ح ذلك فق م، ول ذ الحك ة تنفی ي نتیج رر واقع یھم ض ود عل ن یع صومة، ولك للخ
                                                             

(1) ROLIN, chose jugée et tierce opposition, op. cit., n° 30, P. 48. 
  .٥٥٠بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ي ا        ھ وھ ھ أو إبطال م أو تعدیل حب الحك ب س شرع طل المعني   الم ر ب راض الغی   عت

دقیق دفع           . ال ذ أو ال ي التنفی شكال ف ق الإست ن طری ھ ع ن دفع ضرر یمك ذا ال ن ھ   ولك

  .بالنسبیة

ــة ــة الثاني واء    : الطائف صومة س ي الخ ین ف انوا ممثل ذي ك خاص ال م الأش وھ

ل             ش الممث دھم نتیجة ع م ض بتوكیل منھم أو نتیجة خلافتھم لأحد الخصوم، وصدر الحك

ار           أو تواطئھ علي الأ    ن آث تخلص م ضرر وال ذا ال ع ھ ضرار بحقوقھم، فھؤلاء یمكنھم دف

ر          الاعتراض الغی م ب ي الحك ن ف ق الطع سحب     . تمثیلھم عن طری دة ل یلة الوحی وھو الوس

ة               ذه الحال ي ھ سبیة ف دفع بالن ن ال لا یمك ھ، ف ھ أو إبطال وقھم أو تعدیل ضار بحق . الحكم ال

  لأنھم ممثلون في الخصومة

  :نقد هذا الرأي

ا              الواق ت لن د ثب سبیة والإشكال، وق راض والن ین الاعت ساوي ب رأي ی ع أن ھذا ال

تبدال                ن اس ا ولا یمك ا ودورھ ث طبیعتھ ن حی خطأ ھذا التصور حیث تختلف كل وسیلة م

  .إحداھما بالأخر

  المطلب الثاني
  تقييم موقف المشرع المصري من الغاء طريق اعتراض الغير

ی  م وس ي الحك ر عل راض الغی ى اعت شیر إل ذه،  سن ار تنفی ن آث ھ م لة لحمایت

والانتقادات الموجھة لإلغاء طریق اعتراض الغیر في القانون المصري، وذلك في الفرع  

  :الآتیة



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

  الفرع الاول
  اعتراض الغير علي الحكم وسيلة لحمايته من آثار الحكم

ار             ي إنك ا ینطوي عل ھ إنم ن خاصة ب یلة طع الواقع أن عدم تخصیص الغیر بوس

، ونري أن )١(حكام بالنسبة لھ، والتي تختلف عن آثارھا بالنسبة للخصوم    لطبیعة آثار الأ  

صومة،        ن الخ ارج ع المشرع المصري قد جانبھ الصواب عندما ألغى نظام اعتراض الخ

سابق،    انون ال ي الق ھ ف صوصا علی ان من ذي ك الغیر، وال اص ب ن الخ ق الطع و طری وھ

  .ویقابلھ اعتراض الغیر في القانون الفرنسي

ا سند    إذا ك اس أن ال ي أس راض عل اء الاعت ي إلغ ص عل صري ن شرع الم ن الم

ن               ضار م د ی ر ق ن یلاحظ أن الغی ھ، ولك ین اطراف التنفیذي لا یحوز سوي حجیة نسبیة ب

ث           ة بحی ات القانونی شابك العلاق ى ت ك یرجع إل الحكم بالرغم من أنھ لیس طرفا فیھ، وذل

ي         صل ف تص بالف ي المخ ن بعض، فالقاض ضھا ع ین طرفین لا    یصعب فصل بع زاع ب  الن

د       ھ مقی ك أن ر، ذل یمكنھ أن یمتنع عن الفصل في الدعوي بحجة أنھا تھم شخصا من الغی

سند        ن ال ضرره م ة ت ھ إمكانی ب علی ذي یترت ر ال ھ، الأم دعوي المطروحة علی دود ال بح

ر،        . التنفیذي رغم أنھ لم یكن طرفا فیھ      وق الغی ي حق م عل ؤثر الحك یمكن أن ی الي ف وبالت

 . )٢(ز تجاھل حقوق الغیر علي أساس نسبیة آثار الحكمفلا یجو

ة    الاعتراض الخارج عن الخصومة ھو طریق اجرائي لإثبات عكس قرینة الحقیق

الناتجة عن الحكم، فیجب قصر حق الغیر علي طریق الاعتراض الخارج عن الخصومة،   

سابق    م ال ل الحك ھ وتجاھ ا بحق ب فیھ دة یطال وي جدی ع دع ھ برف سماح ل دم ال ، لأن وع
                                                             

  .٥٣٣بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١٣٠أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ا،       ین مع ذ الحكم صعب تنفی استصدار حكم أخر یثبت عكس ما أثبتھ الحكم الأول، بحیث ی

ق                ى طری ط إل ر فق أ الغی ضل أن یلج ن الاف ون م ذا یك ام، ل اقض الأحك ى تن ؤدي إل وھذا ی

 .)١(الاعتراض لإلغاء الحكم أو تعدیلھ

ذ             ف تنفی صومة وق ن الخ ارج ع راض الخ ي الاعت ب عل ب أن یترت ھ یج ري أن ون

ث إن        ر، حی صلحة الغی الحكم إلا إذا حكم القاضي بالاستمرار في التنفیذ، وذلك تحقیقا لم

ذ،             ضوع لتنفی تمرار الخ فكرة وقف التنفیذ تقوم بدور وقائي ضد مخاطر الخضوع أو اس

ك     ر ذل معرض للإلغاء، وبالتالي ضد مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كان علیھ، وغی

ذ  من النتائج غیر المرغوب  ذا التنفی ستمد      . ة التي قد یفرزھا ھ دور الم ذا ال ا ھ إذا لاحظن ف

ي              ره ف ب أث ي ترتی شرع ف ھ الم نص علی ضل أن ی من طبیعة الوقف ذاتھ، فیكون من الأف

ضا   -أسرع وقت ممكن  ھ أی ن طبیعت ق    - وھو ما یستمد م ي التطبی ة ف ن عمومی  وھو  - وم

ع       لیتبین لنا م -أمر منطقي حیث لا یوجد ما یدعو لغیر ذلك         ت رف ن وق ذ م ف التنفی ا ولق

الاعتراض من أھمیة بالغة وضرورة حتمیة في مواجھة ظاھرة حتمیة أیضا ھي إمكانیة    

  . التنفیذ رغم قابلیتھ للإلغاء

 

  الفرع الثاني
  انتقاد موقف المشرع المصري من إلغاء اعتراض الغير

صري     ك  في حقیقة الأمر لا نؤید إلغاء اعتراض الغیر من جانب المشرع الم ، وذل

لأن تنظیم المشرع المصري فیما یتعلق بحق الغیر في التماس إعادة النظر والمنصوص 

                                                             

  .١٣٩شارة السابقة، ص الإ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ادة   ي الم ھ ف ة      ٢٤١علی ن الناحی صیاغة وم ة ال ن ناحی واء م د س ات منتق    مرافع

و             ي النح ك عل ر، وذل ة للغی وفیر الحمای ي ت صور ف ة الق ن ناحی ذلك م ة، وك   القانونی

  :التالي

ادة  یلاحظ  : من ناحیة الصیاغة   -١ ر   ٢٤١أن عبارة الفقرة الثامنة من الم ات غی  مرافع

ا          ر، لأنھ ن الغی اعن م ون الط ة أن یك متفقة مع بعضھا البعض، فقد أوحت في البدای

اشترطت استبعاد حدوث التدخل أو الاختصام في الإجراءات بالنسبة لھذا الشخص،         

ممثل ھذا وھما نظامان خاصان بالغیر ولیس الخصوم، ولكنھا اشترطت إثبات غش    

ي   ثلا ف ا مم اعن طرف ي أن الط دل عل ذا ی سیم، وھ ال ج ھ أو اھم شخص أو تواطئ ال

  .الخصومة ولیس من الغیر، وھذا یناقض الشق الاول من الفقرة

م         سبیة، فل ي الن دي لمعن المفھوم التقلی شرع ب سك الم ى تم أ إل ذا الخط ویرجع ھ

سبب علا   الحكم ب ر ب أثر الغی ول دون ت سبیة لا تح ظ أن الن ذا  یلاح صوم، ل د الخ ھ بأح قت

  . )١(استند إلى فكرة التمثیل الضمني في الخصومة، وھي فكرة منتقدة من الفقھ

ة   -٢ ة القانونی ن الناحی صوم،      : وم اص بالخ ق خ ر طری ادة النظ اس إع ن بالتم الطع

ادة     ن الم ة م سابعة والثامن رتین ال ي الفق ي وردت ف الات الت ق ٢٤١والح  تتعل

الي فل   ر وبالت ن الغی خاص م ي     بأش ق، وعل ذا الطری ن بھ ي الطع فة ف م ص یس لھ

ون              الحكم تك أثر ب ي تت وقھم الت ة حق یلة أخري لحمای المشرع أن یبحث لھم عن وس

ي             ن ف ن الطع دي م یلة أج اك وس ست ھن صومة، ولی سبة للخ متفقة مع مركزھم بالن

 .الحكم بطریق خاص بھؤلاء الأشخاص وھو اعتراض الغیر

                                                             

  .٥٤٢بشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

تح ط          ان ف ھ أن إمك الات      وقد ذھب بعض الفق ذه الح تثناء لھ تئناف كاس ق الاس ری

ادة   نص الم ا ل ذه     ٢٢١طبق شمل ھ ي ت النقض لك ن ب الات الطع یع ح ات أو توس  مرافع

  . )١(الحالات

ر،                  -٣ وق الغی ة لحق ة الكافی ق الحمای ن تحقی صري ع انون الم أما من ناحیة قصور الق

الات              ي ح ادة النظر عل اس إع ن بالتم الات الطع صر ح صري ق  فنجد أن المشرع الم

ي    سي أو حت انون الفرن ھ الق ص علی ذي ن دي ال ي الم ك إل ي ذل صل ف م ی ة، فل معین

ا       ا لم ة، فطبق القانون المرافعات السابق من حیث نطاق الحالات التي تشملھا الحمای

ي           م إلا ف ة، اللھ یلة للحمای لا أي وس ورد في النص الحالي تظل معظم حالات الغیر ب

د   حالات الدفع بالنسبیة، وھو دفع لا یفی   م ض د في بعض الحالات، فمثلا إذا صدر حك

دائن أو مدین أو مدین متضامن، فالنسبة لدائن أو مدین أخر متضامن معھ لا یجدیھ 

الطعن               ھ ب سمح ل م ی انون ل إن الق ذا ف م، ورغم ھ ذا الحك سبیة ھ دفع بن في ذلك أن ی

  . )٢(بالتماس إعادة النظر في ھذا الحكم

س  ون إلا بالن ن لا یك إن الطع ذلك ف ون   ك د لا یك ا ق و م ھ، وھ ام الانتھائی بة للأحك

 .متحققا في بعض الحالات، مما یحرم الغیر من حمایة حقوقھ

                                                             

، ١٨٩نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في الطعن بالتماس إعادة النظر، المرجع الساق، بند / د) ١(
  .٢٢٦ص

  .٥٤٣، المرجع السابق، صبشندي عبد العظیم أحمد، حمایة الغیر في قانون المرافعات/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩١

دو ضرورة              ھ تب ا فی ونظرا لما قد یصیب الغیر من ضرر نتیجة لحكم لم یكن طرف

م        )١(حمایتھ من آثار السند التنفیذي     ي الحك ر عل راض الغی ن الاعت ھ م ، عن طریق تمكین

راض      بطریق خاص بھ، ل    ي الاعت ذا نري ضرورة العود إلى طریق لحمایة الغیر متمثلا ف

صره    . الخارج عن الخصومة  صلحة، ولا یجوز ق وضرورة بسط الاعتراض لكل من لھ م

ادة     ي الم ھ ف صوصا علی ان من ا ك رین كم رك الأخ ر وت ض الغی ي بع ات ٤٥٠عل  مرافع

  .یدوھذا ما قرره المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الجد. ملغي

                                                             

(1) Charels Debbasch, Procedure administrative contentieuse et procedure 
civile, op. cit., n° 144. 
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 ٢٩٣

  الفصل الثاني
  اعتراض الغير علي إجراءات التنفيذ الجبري

 

صري   )١(بالرغم من أن الغیر لیس طرفا في الحق في التنفیذ      شرع الم ، إلا أن الم

ھ      ست بحقوق ذ إذا م راءات التنفی ي إج ة ف ي المنازع ق ف ھ الح ي ل سي أعط ، )٢(والفرن

ا   ویھدف الغیر من اللجوء إلى منازعات التنفیذ مجابھة إجر      ع اتخاذھ اءات التنفیذ المزم

ذ           ار التنفی ذ     )٣(أو إھدار ما تم اتخاذه منھا أو الحد من آث ات التنفی ن تعرف منازع ، ویمك

بأنھا المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرھا لاتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري 

ھ     صحتھ أو ببطلان واز، ب دم ج ذ أو بع ذا التنفی واز ھ م بج ا الحك صدر فیھ ھ أو فی ، بوقف

ارض           صدد أي ع م ب ا حك صدر فیھ ة أو ی باستمراره، بعدم الاعتداد بھ أو بالحد من نطاق

ي    یتصل بھذا التنفیذ، ویلاحظ أنھ لا یلزم أن تؤثر منازعة التنفیذ في سیر إجراءاتھ أو ف

ك الإجراءات         ضاء    )٤(جریانھا وإنما یكفي أن یكون سبب المنازعة ھو تل ب الق د ذھ ، وق

ي إجراء           المصري إلي  صبة عل ون من ي تك ات الت  تعریف منازعات التنفیذ بأنھا المنازع

  .  )٥(من إجراءات التنفیذ أو تكون مؤثره في سیر التنفیذ وإجراءاتھ

                                                             

  .٢٠٢ص . ١٩٩أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
، منشأة المعارف، ١٩٧٦، ٦أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، ط/ د) ٢(

، نقض مدني، ٣٢٧، ص ١٩٧٣، ٢وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ الجبري، ط/ ، د٣٤٣ص 
  .٩٣، سابق الاشارة، ص ٥/١/١٩٩٥

  .١٠، دار الكتب القانونیة، ص١٩٩٩، ٦أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، ج) ٣(
، منشأة المعارف، ١٩٧٦، ٦یذ في المواد المدنیة والتجاریة، طأحمد ابو الوفا، إجراءات التنف/ د) ٤(

  .٣٢٧، ص ١٩٧٣، ٢وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ الجبري، ط/ ، د٣٤٣ص 
  .٩٣، سابق الاشارة، ص ٥/١/١٩٩٥نقض مدني، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

دور حول                 سببھ وت شأ ب ذ، تن ة تعترض التنفی ة قانونی ذ عقب والمنازعة في التنفی

ي سریانھ           أثیر ف أن الت ن ش ون م یمكن  )١(شروطھ وإجراءات، وتك ي    ، ف ر الإشكال ف للغی

ار المحجوز، أو              تحقاق العق التنفیذ أو رفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة، أو اس

  . الاعتراض علي قائمة شروط البیع، أو طلب بطلان حكم رسو المزاد

ي         ر ف ق الغی سنشیر إلى حق الغیر في رفع منازعة وقتیة في التنفیذ، ثم نعالج ح

  : ذ، وذلك في المباحث الأتیةرفع منازعة موضوعیة في التنفی

  

                                                             

  .٥٧٧أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

  المبحث الأول
  حق الغير في رفع منازعة وقتية

  )إشكال في التنفيذ(
  

ي     راض عل ي الاعت ق ف ھ الح ون ل ر، فیك وق الغی ري بحق ذ الجب س التنفی د یم ق

 من قانون المرافعات أن یتقدم الغیر بإشكال ٣١٢التنفیذ، فیجوز للغیر طبقا لنص المادة 

 یھدف منھ تسكین الإجراءات وتركیز المراكز القانونیة في الحال إلى )١(وقتي في التنفیذ

وعیة     واه الموض ي دع الحكم ف ك ب ستقبل، وذل شف الم ي  )٢(أن یتك كالھ عل ي أش ، ویبن

ھ      ق ل ا، أو یح ذ علیھ راد التنفی ین الم ك الع ھ یمل دعي أن ان ی ة ك سمم بالجدی باب تت أس

ازة قا  ا حی ي حیازتھ ق ف احب الح ھ ص سلمھا، أو أن ي ت ستأجر الحقیق ھ الم ة، أو أن نونی

الحكم       ذ ب ي التنفی تص قاض الات یخ ذه الح ي ھ سلیمھا، فف ا أو ت ضي بإخلائھ ین المق للع

بإیقاف التنفیذ علي الغیر إذا استبان لھ من ظاھر المستندات المقدمة أنھ من الغیر، وھو 

اري     ال الج ین أو الم ي الع اھر عل ق ظ ھ ح ھ، وأن ل ھ علی م حج ن الحك م یك ن ل ھ م علی

حھ       ستندات واض ة بم ھ الثابت ع حقوق ارض م ذ تع تمرار التنفی ي اس ب عل ذ، ویترت التنفی

  .الجدیة

والإشكال في التنفیذ ھو دعوي قضائیة تطرح علي قاضي التنفیذ، وتتضمن قیام       

ذا الخطر         ن ھ ة م ن الاشكال     )٣(خطر داھم یحتاج إلى حكم وقتي للوقای ر م دف الغی ، ویھ

                                                             

  .٥٧٨ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، صأحمد ال/ د) ١(
  .٦٧نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .٢٦٢نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

 وفقا مؤقتا، أو إھدار ما اتخذ منھا إھدارا مؤقتا، فالغیر یطلب إلى وقف إجراءات التنفیذ  

ساس بالموضوع  )١(تحقیق حمایة وقتیة  . )٢( لا یطلب حسم النزاع ولا تتضمن طلباتھ الم

صفة              ذ ب دار إجراءات التنفی ف أو إھ ن المنازعة ھو وق ر م دف الغی ان ھ وبالتالي إذا ك

  .زعة وقتیةدائمة، فنكون أمام منازعة موضوعیة ولیست منا

ب                ا المطل ب الأول، أم ي المطل ك ف ذ، وذل ي التنفی سنشیر إلى رفع الغیر اشكال ف

الثاني، فیخصص لأثار إشكال الغیر في التنفیذ، ونعالج تقییم حق الغیر في رفع الاشكال       

 .في التنفیذ، وذلك في المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  رفع الغير اشكال في التنفيذ

ادة   نص الم ره      مر٢٧٥ت تص دون غی و المخ ذ ھ ي التنفی ي أن قاض ات عل افع

ي            نص عل م ی ا ل ك م ستعجلة، وذل صفة م ة ب ذ الوقتی ات التنفی ع منازع ي جمی صل ف بالف

ا       ي م اق عل وز الاتف ذي لا یج ام ال ام الع ق بالنظ وعي یتعل صاص الن ذا الاخت ھ؛ وھ خلاف

  .حیث یقوم الغیر برفع الاشكال أمام قاضي التنفیذ المختص. یخالفھ

اع الاجراءات الخاصة        ت عد إشكالات التنفیذ من المنازعات المستعجلة، فیجب اتب

شرع              از الم د أج ذا فق ة، ل دعاوي العادی ررة لل ن الاجراءات المق ضلا ع دعوي ف ذه ال بھ

ریقین  د ط ا بأح كالات    : رفعھ اص بالإش ق الخ دعوي،  والطری ع ال ادي لرف ق الع الطری

                                                             

  .١٦لمرجع السابق، ص نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، ا/ د) ١(
  .٢٧٤امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ع       )١ (الوقتیة ادي لرف ق الع ة       ، فبجانب الطری اب المحكم م كت صحیفة قل داع ال  الاشكال بإی

فاھھ     داؤه ش یجیز المشرع رفعھ بطریق استثنائي من اجل التیسیر علي الخصوم وھو اب

  )٢(امام المعاون

ول الاشكال،               ذلك شروط قب فة أطراف الاشكال، وك ب، ص ذا المطل سنعالج في ھ

  :وذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  دم من الغيرصفة أطراف الإشكال المق

  :صفة الغير المدعي في الإشكال: أولا

 مرافعات علي أنھ یجوز أبداء اشكالات التنفیذ من أطراف   ٣١٢لقد نصت المادة    

ذ          )٣(التنفیذ ف التنفی م بوق ي الحك ر عل ات الغی ي   )٤( أو من الغیر، وینصب لطلب ر ف ، والغی

ام            ف الع ده أو الخل ذ ض ذ أو المنف دھما،   مثل ھذه الحالات لیس ھو المنف اص لأح  أو الخ

و    . )٥(وإنما ھو شخص یدعي تعلق حق لھ بالتنفیذ المشروع في اتخاذه   ھ ھ ا یطلب وكل م

و              ھ ھ د أن ذي یؤك إجراء وقتي بوقف التنفیذ مؤقتا إلى أن یحصل علي السند التنفیذي ال
                                                             

 والمعمول بھ من ٢٨/٨/١٩٧٦ المنشور في ١٩٧٦ لسنة ٩٥ بالقانون ٣١٢عدلت المادة ) ١(
  .حیث نص علي جواز رفع الاشكال بطریق ابدائھ أمام المعاون عند التنفیذ. ١/١٠/١٩٧٦

  .٤٣٣٨/١٩٩٧، دعوي رقم ٢/١٢/١٩٩٧حكة تنفیذ الإسكندریة، م) ٢(
محكمة تنفیذ .٤٢نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(

  .٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨الإسكندریة، 
  .١٩٩٧، ١١٨٧، دعوي رقم ١٠/٢/١٩٩٨محكمة تنفیذ الإسكندریة، ) ٤(
  .٢٧٣، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص امنیة النمر/ د.أ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ق         ي الح ا ف ون طرف ذي لا یك صاحب الحق المدعي بھ، فالغیر المدعي في الإشكال ھو ال

  . )١(یذ ولكنھ طرفا في خصومة التنفیذفي التنف

ع الاشكال          م رف ن لھ ر لا یمك ن الغی وقد ذھب بعض الفقھ إلى بعض الاشخاص م

الوقتي في التنفیذ، وذلك لان سلطتھم تنحصر أما في حیازة المال الجاري التنفیذ عیھ أو 

ن ا   )٢(في إدارتھ، وذلك مثل الحارس القضائي والمحجوز لدیھ     ھ لا یمك ري أن سلیم  ، ون لت

ي                 ان اشكالا ف ارس أن یرفع ھ والح ر المحجوز لدی ن الغی لا م بھذا الاتجاه، حیث یملك ك

ھ            ا أن ع الاشكال، فكم ن رف نعھم م د نص یم ث لا یوج صلحة، حی ت لھم م ذ إذا كان التنفی

سبب    اذ، أو ب ب النف ر واج م غی ان الحك ة إذا ك كال، خاص ع إش ھ رف وز لدی یجوز للمحج

  .بطلان في إجراءاتھ

  :صفة المدعي عليه في الإشكال: ثانيا

دائنین            اجز أو ال دائن الح و ال ر ھ ن الغی دم م كال المق ي الإش ھ ف دعي علی الم

انون       ي ق صري ف شرع الم تلزم الم ث اس ھ، حی وز علی دین المحج اجزین، والم الح

المرافعات لقبول الإشكال الوقتي المقدم من الغیر أن یختصم المدین المحجوز علیھ، فقد       

ادة  صت الم ھ ٣١٢ن ي أن ات عل ي    " مرافع سند ف ي ال زم ف رف الملت صام الط ب اخت یج

ره   ن غی ا م ان مرفوع كال إذا ك ي   " الإش صامھم ف ب اخت ن یج ر م صم الغی م یخت وإذا ل

ذ             م ینف إذا ل الإشكال وجب علي المحكمة أن تكلف الغیر باختصامھ في میعاد تحدده لھ، ف

ة       ما أمرت بھ جاز الحكم بعدم قبول الإشكال، ویلاحظ عل   ي حال ب ف ھ یج ادة أن ذه الم ي ھ

كال،      ي الإش ذي ف سند التنفی ي ال زم ف رف الملت صم الط ر أن یخت ن الغی كال م ع الإش   رف
                                                             

  .٤٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٤٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ع            ادة لرف الإجراءات المعت اون أو ب ام المع ھ أم واء بإبدائ ھ س ة رفع ت طریق ا كان وأی

 .)١(الدعوي

ث           سھ، حی اء نف ن تلق سند م ي ال زم ف دین الملت دخل الم ي أن ی ن للقاض   ویمك

ادة  ن  ال       ١١٨صت الم أمر بإدخ سھا أن ت اء نف ن تلق و م ة ول ھ للمحكم ي أن ات عل    مرافع

صم           دد الخ ة أن تح ك المحكم ة، وتمل ار الحقیق ة أو لإظھ صلحة العدال من تري إدخالھ لم

ھ،          أمر بإخال ن ت ضور م ابیع لح ة اس اوز ثلاث اد لا یج ین میع ھ وتع وم بإدخال ذي یق   ال

ادة لر    الإجراءات المعت ك ب ون ذل ان       ویك واء ك دة س ذه القاع ق ھ دعوي، وتنطب ع ال   ف

اون         ام مع ھ أم الاشكال مرفوعا بإیداع الصحیفة فلم كتاب المحكمة أو كان مرفوعا بإبدائ

  .التنفیذ

ا      ٣١٢/٣ویھدف المشرع من نص المادة    ة نظر لم ادي الاشكالات الكیدی  إلى تف

ذ إذا كا    ت اشكالا اول  یرتبھ القانون علي الاشكال الوقتي من أثر موقف للتنفی ذه  )٢(ن ؛ فھ

ة           رد عرقل وي مج ا س صد منھ ي لا یق ر، والت ن الغی ة م ة المرفوع كالات الكیدی الإش

ذا الجزاء             ق ھ ذي، ولا تطبی سند التنفی ي ال زم ف صلحة الطرف الملت ذ لم إجراءات التنفی

ي         زم ف صام الطرف الملت شكل اخت ي المست علي الإشكالات الجدیة التي قد یتعذر فیھا عل

تنفیذي تنفیذا لما أمرت بھ المحكمة لسبب خارج عن إرادتھ، وتحقیق ذلك منوط السند ال

ول الإشكال          دم قب م بع ا أن تحك ون لھ ن الأوراق فیك بالمحكمة علي ضوء ما تستظھره م

ول            دم قب م بع ھ أو لا تحك ق الفرض من ا یحق في الحالات التي وضع النص لمواجھتھا بم

                                                             

  .٥٧٣سابق، ص أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع ال/ د) ١(
  .٢٨٤امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ل    ؛ وكنا نفضل )١(الإشكال فیما عدا ذلك    ك ویجع ن ذل أن یقدم المشرع على مرحلة أبعد م

ذا        تم ھ م ی ر إذا ل ن الغی دم م كال المق ول الإش دم قب ضي بع ة أن تق ي المحكم زام عل الت

  .الاختصام

 مرافعات الخاص باختصام الطرف الملتزم في ٣١٢ویقتصر نطاق تطبیق المادة  

ذي             ري ال ذ الجب ي التنفی ة ف ي الاشكالات الوقتی ت اشراف    السند التنفیذي عل  یجري تح

ا           یم، وتفریع م التحك ا حك ا فیھ ة وبم قاضي التنفیذ، والتي تتعلق بجمیع السندات التنفیذی

علي ذلك، لا یجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفیذي في حالات اشكالات التنفیذ  

ا             تص بھ ذه المنازعة لا یخ ثلا، وھ م بالحراسة م ذ حك ي تنفی غیر الجبري كالإشكالات ف

ي التنفیذ، وكذلك لا یختصم الطرف الملتزم في السند في اشكالات التنفیذ في الحجز    قاض

  .الاداري

ادة                ي الم ا ف صوص علیھ دة المن ذه القاع ن   ٣١٢ویرجع ذلك إلى أن ھ ست م  لی

، وإنما ھي قاعدة )٢(القواعد العامة في قانون المرافعات التي تطبق علي الحجز الاداري      

ة    كالات الوقتی ة بالإش ذ خاص ة للتنفی ز    )٣(الموقف ي الحج سري عل ادة لا ت ذه الم ، وھ

  .)٤(الاداري

ادة       ھ الم صت علی ذي ن زاء ال ظ أن الج ول    ٣١٢ویلاح دم قب ل بع ذي یتمث  وال

ي،        ا للقاض سند جوازی ي ال زم ف دین الملت صام الم دم اخت ي ع ر عل رار الغی الاشكال لإص
                                                             

  .، المعدل لقانون المرافعات١٩٧٦ لسنة ٩٥المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم ) ١(
  .١٣١، مج نقض ص ٢٤ق، س ٣٤٧/٣٧، الطعن ١/٢/١٩٧٣نقض ) ٢(
 علي تطبیق القواعد العامة في التنفیذ علي ھذا ٧٢، نصت المادة ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨القانون رقم ) ٣(

  .الحجز
  .٢٨٤امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ھ            صوص علی ال الجزاء المن ي اعم شرع عل نص الم م ی ھ ل ادة   ویلاحظ أن ي الم  ٩٩/٢ف

ا           دعي بم وم الم ي أن یق دة شھر ال مرافعات التي تخول المحكمة وقف الدعوي جزاء لم

وعیة،        وي موض ود دع رض وج نص یفت ذا ال ال ھ ك لأن اعم ة، وذل ھ المحكم ھ ب كلفت

  . )١(والاشكال الوقتي لا یتحمل الوقف

ادة      ي الم  ٩٩/٢ وفي رأینا لا یوجد ما یمنع من إعمال الجزاء المنصوص علیھ ف

ي          ھ عل ن اعمال الي یمك د، وبالت د ولا تقیی انون دون تحدی ي الق ث ورد ف ات حی مرافع

سند                ي ال زم ف دین الملت شكل الم صم المست م یخت ف ول دة الوق ضت م الاشكالات، وإذا انق

  .حكمت المحكمة باعتبار الاشكال كأن لم یكن

ا  ویصدر القاضي حكم بعدم قبول الاشكال إذا لم تتوافر شروطھ، ولا ی           صدر حكم

ق            ول یتعل دم القب ن ع بالرفض، لأنھ الرفض ھو قضاء في الطلب موضوع الدعوي، ولك

ذه           صاص بنظر الاشكال، لأن ھ بشروط قبول الدعوي؛ كما أنھ لا یصدر قرار بعدم الاخت

ذ أو          ام التنفی ل تم ة مث ام المحكم دعوي أم سماع ال ة ب سائل متعلق ا م شروط مناطھ ال

ق با  ر، ولا تتعل صام الغی صاصاخت ضاء   )٢(لاخت ول انق دم القب م بع ي الحك ب عل ، ویترت

ذا              ع أن ھ ا، والواق ب علیھ ي تترت ار الت ة وزوال الآث ام المحكم الخصومة في الاشكال ام

ا                 ذه العناصر، فإنن دد ھ ة تع ي حال وال والأطراف، فف سند والأم دة ال ضي وح الشرط یقت

كالاتھا   ة إش ل عملی ستقلھ لك ذ م ات تنفی صدد عملی ون ب تم. نك دم  وی دفع بع سك بال  التم

م       ة أن تحك ك المحكم القبول وھو دفع یبدي في أي حالة تكون علیھا الإجراءات، كما تمل

 .من تقاء نفیھا بعدم القبول لتعلق ذلك بالنظام العام

                                                             

  .٢١٥احمد ھندي، الصفة، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٨٧أمنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

  الفرع الثاني
  شروط قبول الاشكال المقدم من الغير في التنفيذ

باب ت         ي أس دعي     لقبول الإشكال المقدم من الغیر أن یقوم عل أن ی ة، ك سم بالجدی ت

ین       ال، ویتع ذا الم ق بھ الغیر أنھ یملك المال الجاري التنفیذ علیھ أو أنھ صاحب حق یتعل

علي قاضي التنفیذ أن یتحقق من صفة الغیر ومدي أحقیة المدعي بھ علي المال الجاري 

وق                    ع حق ذ م ام التنفی ارض تم دي تع ھ وم صادر من ة الإشكال ال التنفیذ علیھ ومدي جدی

  .غیر الثابتة بمستندات المقدمة امام القاضيال

ع        ر، وأن یرف صلحة للغی وافر الم ر، ت ن الغی دم م كال المق ول الإش شترط لقب وی

ي    صل ف تم الف ي، وأن ی راء وقت و إج وب ھ ون المطل ذ، وأن یك ام التنفی ل تم كال قب الإش

و     ي النح شروط عل ذه ال ى ھ شیر إل وعي، وسن زاع الموض ي الن صل ف ل الف كال قب الاش

  :لتاليا

  :أن يكون للغير مصلحة: الشرط الأول

زم       الي یل ا، وبالت م فیھ الإشكال منازعة وقتیة تعرض علي القضاء لاستصدار حك

دعوي       ول ال ة لقب ة للازم شروط العام وافر ال ول الاشكال ت كال   )١(لقب ول الاش ب لقب ، فیج

ر  صلحة للغی وافر الم سھ  )٢(ت اء نف ن تلق كال م ول الاش دم قب ي بع م القاض م ، ویحك  إذا ل

ام           ام الع ة بالنظ دعوي متعلق ي ال صلحة ف ار أن الم نص   )٣(تتوافر المصلحة باعتب ا ل  طبق

                                                             

  .٤٣٣٨/١٩٩٧، دعوي رقم ٢/١٢/١٩٩٧كة تنفیذ الإسكندریة، مح) ١(
  .١٩٩٧، ١١٨٧، دعوي رقم ١٠/٢/١٩٩٨محكمة تنفیذ الإسكندریة، ) ٢(
  .١٩نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

المادة الثالثة من قانون المرافعات، وذلك لأن الامر یتعلق بالحاجة إلى الحمایة القانونیة 

  .)١(وسلطة المحكمة في منح ھذه الحمایة لمن یحتاج الیھا من الاشخاص

ون ھ     ذلك أن یك ذ،         ویشترط ك ي التنفی تمرار ف ن الاس الغیر م یلحق ب اك ضرر س ن

نص صراحة   )٢(وھذا ما یطلق علیھ شرط الاستعجال     ، والواقع أن المشرع المصري لم ی

ة            ذ الوقتی ك لأن إشكالات التنفی علي ضرورة توافر شرط الاستعجال لقبول الإشكال، وذل

تعجال        ل    فالاس ، تعتبر منازعة مستعجلة بطبیعتھا تتوافر فیھا الاس ن قب تعجال مفترض م

  .)٣(المشرع
                                                             

ویجب لقبول الاشكال  .٢٧٨امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ١(
أن تكون المصلحة قانونیة وقائمة وحالھ وشخصیة ومباشرة، ومع ھذا فقد تكون المصلحة 

، نقض مدني ١٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص/ محتملھ،د
لاشكال أو غیر مباشرة، ویكون الاشكال مقبولا كما ھو الشأن في ا.٤٨، س ١٨، ط١٩/١١/١٩٨٠

المرفوع من دائن المدین لوقف التنفیذ علي أموال المدین مستعملا في ھذا حقوق المدین، ویجب 
نبیل / توافر الصفة في رافع الأشكال وفي المرفوع علیھ الأشكال بأن یكون طرفا في التنفیذ،د

/ د.مطلوبةوأن یكون الغیر صاحب الحق في الحمایة القانونیة ال.اسماعیل عمر، الإشارة السابقة
  .٢٧٩امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص

فیجب لقبول الإشكال . ٥٨٢أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
أن یكون الغرض منھ تفادي ضرر یستحیل أو یتعذر تداركھ فیما لو أنتظر حتي الفصل في موضوع 

نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع / ازعة الموضوعیة بحكم حاسم، دالمن
حیث إن الاستعجال ھو الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعھ بإجراء وقتي لا .١٦السابق، ص 

تسعف فیھ إجراءات التقاضي العامة، فھو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي یراد المحافظة 
یتحقق الاستعجال كلما وجدت حال یترتب علي فوات الوقت حصول ضرر منھا یتعذر علیھا، و

. ٣٦٨، ص ٥٨٧عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ، المرجع السابق، بند / تداركھ أو إصلاحھ، د
ویجب أن یكون الضرر وشیك الوقوع ولیس مجرد احتمال بعید، ذلك أنھ إذا كان مجرد احتمال 

ھ لا تكون حالة، ولا تكون ھناك حاجة إلي الحمایة الوقتیة، كما یجب ألا یكون بعید، فإن الخشیة من
الضرر الناجم عن التأخیر یكفي الحكم الموضوعي لإزالتھ، إذا في ھذه الحالة لم یكن ھناك ضرورة 

  .٨٠فتحي وإلي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند /د. للحمایة الوقتیة
لھذا لا یحتاج قاضي  .١٧اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص نبیل اسماعیل عمر، / د) ٣(

التنفیذ إلى بحث مسألة الاستعجال، لأنھ یصل إلیھا من تكییفھ للنزاع المطروح أمامھ باعتباره 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

وي           ل دع ذ مث ي التنفی وعیة ف ة موض ع منازع ر رف ان للغی ھ إذا ك ع أن والواق

د                 ا ق ادة، مم ي الع ا طویلا ف ستغرق وقت د ت ا ق الاسترداد أو الاستحقاق، ولكن نظرا لأنھ

ب              ذ، ورت ي التنفی یترتب علیھ تمام التنفیذ، فقد نظم المشرع حق الغیر في رفع إشكال ف

 رفعھ وقف التنفیذ بقوة القانون إذا كان الإشكال الأول، فمفاد ذلك أن الإشكال یعتبر  علي

  . )١(في الغالب أداه للغیر للدفاع بھا عن مصالحھ، وذلك بھدف الوصل إلى وقف التنفیذ

  :أن يطلب الغير إجراء وقتيا: الشرط الثاني

ب   الي فیج ة، وبالت ة وقتی ر المنازع ذ یعتب ي التنفی وب الإشكال ف ون المطل  أن یك

ساس      )٢(إجراء وقتي  ي م ھ عل ، ویقصد بالإجراء الوقتي الإجراء الذي لا ینطوي الحكم ب

ساس تجریح أو                  ذا الم ان ھ ذ سواء ك سند التنفی س ال ا، ولا یم ازع علیھ بالحقوق المتن

                                                             
= 

،الإشارة السابقة، والعبرة في تحدید وصف المنازعة ھي بتكییف ) ٣(إشكالا وقتیا في التنفیذ
فإذا ثبت لدیھ ذلك كان الاستعجال .لتكییف الذي یلصقھ الخصوم النزاعالقاضي ولا عبرة با

نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، / ،د) ٣(متوافرا
وافترض فیھا الاستعجال، لأن اشتراطھ یعد تزیدا لا مبرر لھ، وبالتالي فإن القاضي لا .٢٦٣ص

وجدي راغب، النظریة / د) .٣( الاستعجال في مثل ھذه الدعاويیملك أي سلطة تقدیریة بشأن
وھذا الافتراض لیس مطلقا، بل یقبل إثبات  .٣٤٦العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص 

أحمد الملیجي، / ،د) ٣(العكس، فیجوز للمستشكل ضده إثبات عدم توافر شرط الاستعجال
وإذا تمكن المستشكل ضده في ذلك فإن .٥٨٢سابق، ص الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع ال
  .القاضي لن یقبل الاشكال المقدم من الغیر

  .٢٠٢، ص ١٩٩أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
أحمد الملیجي، / ، د١٨٣عبد الباسط جمیعي، طرق واشكالات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(

نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ / ، د٥٧٩ التنفیذ، المرجع السابق، ص الموسوعة الشاملة في
، ١١٨٧، دعوي رقم ١٠/٢/١٩٩٨، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ٢١الجبري، المراجع السابق، ص

  .٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ھ،       )١(تفسیر أو تصحیح أو طعنا علیھ      ق أو عدم ضاءً بوجود الح ، فلا یتضمن الاشكال ق

ى   لذلك یجب أن    یكون المطلوب الحكم بإجراء مؤقت یحمي مصلحة الغیر، ویرجع ذلك إل

د،         ا بع ا فیم صل فیھ ضاء سیف ي الق ھ عل ري معروض وعیة أخ وي موض اك دع أن ھن

دعوي        ذه ال ي ھ صل ف ى أن یف ا إل ذ مؤقت ف التنفی ى وق شكل إل دف المست الي یھ وبالت

  . )٢(الموضوعیة

صوم      ز الخ د مرك ة     الھدف من الإجراء الوقتي تحدی وفیر حمای اً أو ت دا مؤقت  تحدی

 .)٣(مؤقتة إلي أن یحسم الأمر نھائیا من قبل القضاء الموضوعي

صوم           ز الخ دد مراك ویلاحظ أن كون المطلوب اتخاذه إجراء وقتیا، فالحكم فیھ یح

ذ أن         ي التنفی یمكن لقاض ا، ف مؤقتا، ولكن لا یعني أن نتائجھ یجب أن تكون متداركة دائم

و أدي             یأمر بصفة مستعجلة   ي ول ولات المحجوزة حت ي المنق ذ عل ي التنفی  بالاستمرار ف

ن          د، أي یمك ا بع ره فیم ذر تغیی ستحیل أو یتع ز ی ي مرك صوم إل یل الخ ي توص ك إل ذل

ر لا رجوع                 ذا أم ر، وھ ة للغی ون مملوك ا، وتك ول المحجوز علیھ الوصول إلي بیع المنق

ي   فیھ فیما لو تبین بطلان الحجز، فلا یمكن أن یعیده الخص   ة الت وم في الإشكال إلي الحال

  .كانوا علیھا فیما قبل البیع، فلا سبیل سوي التعویض في ھذه الحالة

                                                             

ل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري نبی/ عبد الباسط جمیعي، الاشارة السابقة، د/ د) ١(
، ٧/١٢/١٩٥٠، نقض ٥١١، ص٤، س ١٩/٢/١٩٥٣، نقض ٢٦٧للأحكام، المرجع السابق، ص

  .١٣٨، مج نقض، ص ٢
  .٢٦٣نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق، ص / د) ٢(
جز، فإن فإذا كان المطلوب الفصل في ملكیة الغیر للمال المحجوز علیھ، وبطلان إجراءات الح) ٣(

المنازعة لا تكون إشكالا في التنفیذ، وبالتالي غیر مقبول، ویصف الاشكال بأنھ وقتي بحسب نص 
  .القانون ولا یعتد بتكیفات الخصوم لھ إذا كانت مخالفة للقانون



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

زاع         س أصل موضوع الن ب   )١(وإذا كان الإجراء المطلوب یجب ألا یم ن یج ، ولك

ساعدتھا                ي م ي الإشكال إل ذ یرم ي التنفی ا بمنازعة موضوعیة ف ي  . )٢(أن یكون متعلق ف

ز  ا یعج را م ع كثی ث أو   الواق ھ دون بح روض علی زاع المع ي الن صل ف ن الف ي ع  القاض

زاع        ي الن صواب ف تفسیر عرضي یتحسس بھ ما یحتمل لأول نظرة أن یكون ھو وجھ ال

     .)٣(المعروض علیھ

                                                             

  .٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨محكمة تنفیذ الإسكندریة، ) ١(
نبیل اسماعیل عمر، / ، د٤٣٣٨/١٩٩٧رقم ، دعوي ٢/١٢/١٩٩٧محكة تنفیذ الإسكندریة، ) ٢(

فیجب لقبول الحكم في الإشكال رجحان الحق  .١٧اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص 
لدي الغیر، ویستدل قاضي التنفیذ علي ھذا الرجحان من ظاھر المستندات دون التعمق في بحثھا، 

نبیل اسماعیل /  سندا، أطرافا، محلا دویجب عدم التعرض لأصل الحق، ولا یمس أركان التنفیذ،
فلا یجوز أن یبني الإشكال علي انقضاء الدین أو علي اساس أن . ٢٦٤عمر، المرجع السابق، ص 

السند قد طعن فیھ بالتزویر بعد صدوره، أو بطلان العقد الرسمي الجاري التنفیذ بھ، أو انعدام صفة 
حكم المنفذ بھ بالتماس إعادة النظر، ففي ھذه طالب التنفیذ، ولا یؤسس علي أسباب الطعن في ال

  .الحالات یجب الحكم برفض الإشكال
، محكمة تنفیذ ١٤٩٥ق، مج نقض، ص ٥٠، س ١٣١٣، الطعن رقم ٣٠/٤/١٩٨٤نقض، ) ٣(

، ٣/٣/١٩٩٨، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ١٩٩٧، ١١٨٧، دعوي رقم ١٠/٢/١٩٩٨الإسكندریة، 
اضي التنفیذ أن المنازعة تتسم بالموضوعیة أو تبین لھ أنھ فإذا تبین لق .٥٤٦٧/١٩٩٧دعوي رقم 

لا یستطیع أن یصدر حكمھ دون مساس بأصل الحق، فإنھ یحكم بعدم قبول الاشكال المقدم من 
ویري جانب من ٥٧٨أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / الغیر،د

لاختصاص بنظر الاشكال إذا لم تتوافر شروطھ، لأنھ یختص الفقھ أن قاض التنفیذ لا یحكم بعدم ا
دون غیره بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة أیا كانت قیمتھا، وإنما یحور 

، حیث یمكن ١٩نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص/ الطلبات د
، ویحكم فیھا باعتبارھا منازعة موضوعیة .الاعتداد بالحجزتحویر الاشكال الوقتي إلى دعوي عدم 

أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / إذا كانت شروطھا متوافرة د
بینما یري .. ٣٧١، ص ٥٨٧عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ، المرجع السابق، بند / ، د٥٨٠

تصاص بالإشكال ویحدد جلسھ أخري لنظره بحسب حقیقة جانب أخر أن القاضي یحكم بعدم الاخ
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

  :رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ: الشرط الثالث

، )١(یذیشترط لقبول الإشكال المقدم من الغیر أن یكون رفع الإشكال قبل تمام التنف

ق                 ن طری ك ع ذ، وذل ي التنفی ضي ف ع خطر الم ویرجع ذلك إلى أن ھدف الاشكال ھو دف

ع      ي رف صلحة ف ي الم ذ فتنتف م التنفی الي إذا ت ذ، وبالت ف التنفی م بوق ي حك صول عل الح

دعوي    یس          )٢(الاشكال في ال ستقبلیة ول ي الإجراءات الم رد عل ذ ی ف التنفی ث أن وق ، حی

ت   ي تم راءات الت اء الإج بطلان   ،)٣(إلغ وي ب ع دع ي رف ق ف ي الح راءات یعط ام الإج  فتم

  . )٤(الإجراءات عن طریق إثارة منازعة موضوعیة في التنفیذ

                                                             
= 

امنیة النمر، قوانین / د.الطلب فیھ، أي وفقا للتكییف الصحیح للطلب إذا كان منازعة موضوعیة
   .٣١٠المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص 

وافر شروط ومن جانبا لا نتفق مع ھذه الآراء، حیث یحكم القاضي بعدم قبول الاشكال، لعدم ت
الفصل فیھ، ولا یحور الطلبات من وقتیة إلى موضوعیة، وذلك لأنھ عندما یعرض علي القاضي 
اشكال وقتي فإنھ یلتزم حدوده ولا یتعداه إلى مسائل موضوعیة لم یطلبھا الغیر، وإلا یعتبر قد حكم 

الدعوي العادیة، بما لم یطلبھ الخصوم، إلى جانب أن الاشكال قد یكون رفع بطریق مختلف عن رفع 
وھو الدفع أمام المعاون، أما المنازعة الموضوعیة فلھا إجراءات ونتائج خاصھ بھا، وتختلف 

  .جذریا عن الإشكال الوقتي
أحمد / ، د١٨٣، ص١٩٧٤عبد الباسط جمیعي، طرق واشكالات التنفیذ، دار الفكر العربي، / د) ١(

نبیل اسماعیل عمر، / ، د٥٨٢لسابق، صالملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع ا
، ١٠/٢/١٩٩٨، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ١٩اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص 

  .٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ١٩٩٧، ١١٨٧دعوي رقم 
  .٧١٩عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .١٦٥٩ص، مج نقض ص ١٨ق، س ٩٣/٣٤، الطعن ١٤/١١/١٩٦٧نقض ) ٣(
/ ، د٢٨٠أمنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارف، بدون سنھ نشر، ص / د) ٤(

وتطبیقا لذلك، إذا رفع  .٥٨٣أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص 
ان التنفیذ قد تم، فإن قاضي التنفیذ یحكم بعدم قبول الإشكال لانعدام المصلحة الاشكال من الغیر وك

في الطلب الوقتي موضوع الإشكال، وتنطبق ھذه القاعدة سواء كان التنفیذ بطریق الحجز أو كان 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

م،        د ت والواقع أنھ من الصعوبة تحدید اللحظة التي یمكن فیھا القول بأن التنفیذ ق

ة، أو            ندات تنفیذی دة س وال أو بع دة أم ي ع وبالذات إذا كان یتم علي عدة مراحل، أو عل

ي      ی تعدد فیھ الحاجزین، والنظر إلي تمام التنفیذ من عدمھ یجب أن ینظر إلي كل عمل عل

دة ن      )١(ح ھ م ا یلی ف م ب وق ا یطل ذه، وإنم ف تنفی ل وق لا یقب ل ف م عم د ت ان ق إذا ك ، ف

ا         ستقلة منھ ة م ل متتابع ي مراح تم عل ذي ی وال ال ي الأم ز عل ان الحج إذا ك إجراءات، ف

ع الإشكال           توقیع الحجز والإعلان عن البیع     لا یجوز رف ع الحجز ف م توقی إذا ت ع، ف  والبی

ل إجراءات         ت ك ھ، وإذا تم ل إجرائ الوقتي لوقفھ ولكن یجوز رفع الإشكال لوقف البیع قب

الحجز بالفعل فلا یمكن طلب وقف التنفیذ، والعبرة ھنا بتمام التنفیذ ولیس بتمام الحجز،   

  .)٢(وتمام التنفیذ یكون البیع الجبري

ب رى جان ام   وی ل تم ھ قب ضرورة تقدیم كال ب ول الإش ي قب ر ف ھ أن العب ن الفق  م

ذ             صیلة التنفی ع ح البیع وتوزی ا ب تم تمام ذ ی ذ لأن التنفی ام التنفی ، )٣(الحجز ولیس قبل تم

ام الحجز،                  یس بتم ذ ول ام التنفی ي بتم رة ھ ث أن العب رأي حی ذا ال والواقع لا نتفق مع ھ

  .بارة التنفیذ ولم یستخدم الحجز استخدم ع٣١٢وذلك لأن المشرع في المادة 

والواقع أنھ یترتب علي رفع الإشكال من الغیر وكان الاشكال الأول، وقف التنفیذ     

كالا           ان اش ن إذا ك ذ، ولك ف التنفی دیم الاشكال یوق ن لحظة تق الي م انون، وبالت وة الق بق
                                                             

= 
تنفیذا مباشرا، والواقع أن شرط رفع الإشكال قبل تمام التنفیذ ھو شرط من النظام العام تقضي 

ي حالة تخلفھ من تلقاء نفسھا بعدم القبول، لأنھ یتعلق بوظیفة القضاء وسلطتھ في منح المحكمة ف
  ) .٤(الحمایة القانونیة، وھو أمر متعلق بالنظام العام

  .أحمد الملیجي، الإشارة السابقة/ د) ١(
  .٢٧٠نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .٢٠ نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص/د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

م      ي حك ك عل ف ذل ا یتوق انون، وإنم وة الق ذ بق ف التنفی ھ وق ب علی لا یترت ا، ف    ثانی

ن                   ھ م ذي ینظر فی ت ال ن الوق ساؤل ع ور ت ر، یث ذا الفرض الاخی ي ھ   قاضي التنفیذ، وف

ت    ة أم وق ي المحكم كال إل دیم الإش ت تق و وق ل ھ ھ، ھ ن عدم ذ م ام التنفی ث تم   حی

ذا                   ي ھ ة عل ي الإجاب ف ف ھ اختل ي، یلاحظ أن الفق ن القاض صدور الحكم بوقف التنفیذ م

  .التساؤل

ھ    ن الفق ب م رى جان ام        أن ال)١(ی ل تم كال قب ي الاش م ف ة الحك ي بلحظ رة ھ   عب

ستمر،      رط م و ش دعوي ھ ول لل صلحة كقب رط الم ى أن ش ك إل ع ذل ذ، ومرج   التنفی

دعوي    ي ال صل ف ت الف ى وق ا إل ل قائم ب أن یظ شكل  )٢(یج ل المست ب أن یظ   ، فیج

ذ            ي التنفی الي یجوز لقاض م، وبالت دور الحك في حاجة إلى الحمایة القانونیة إلى وقت ص

ى      . حكم بعدم قبول الاشكال إذا تم التنفیذ قبل صدور الحكم  أن ی  د إل ك یؤی ر ذل ول بغی والق

ھ         م ب ت الحك ن وق یس م ي ول ى الماض ره إل د أث ذ یمت ف التنفی م بوق ا أن . أن الحك كم

لا             م عم د ت ذ ق ا، والتنفی ذ مؤقت ف التنفی ب وق و طل وقتي ھ كال ال ن الإش صود م   المق

ذا ا  ي ھ م ف ددة للحك سة المح ل الجل الي  قب ي، وبالت ا یلغ ف وإنم م لا یوق ا ت كال، وم   لاش

اه      ذا الاتج ن ھ بعض م ري ال ذ، وی ف التنفی م بوق وز الحك ر أن  )٣(لا یج ن للغی ھ یمك    أن

یحور طلباتھ الواردة في الإشكال ویجعلھ طلبا بعدم الاعتداد بالحجز، وإذا ما حكم لھ یتم      

  .زوال التنفیذ الذي تم

                                                             

  .٢٨٢أمنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٧١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٣٦نفیذ الجبري، المراجع السابق، صنبیل اسماعیل عمر، اشكالات الت/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ي  بینما یري جانب أخري من الفقھ      أن العبرة ھي وقت رفع الاشكال لأن العبرة ف

ن        )١(قبولھ أو عدمھ باعتبار یوم رفعھ      ع م ع المنازعة لا یمن د رف ، أي أن تمام التنفیذ بع

الرأي الأول         ذ ب ھ، لأن الاخ ولا لحظة رفع الحكم بقبولھا، وفي ھذه الحالة كان الطلب مقب

ث أ      ا، حی ررا بلیغ شكل ض الغیر المست رار ب ى الإض ؤدي إل ت    ی ي الوق كال ف ع الاش ھ رف ن

م  ذ  –الملائ ام التنفی ل تم یر       - قب طء س ى ب ع إل ھ ویرج ن إرادت ارج ع سبب خ ن ب  ولك

إن             ول ف دم القب م بع إذا حك ي الاشكال، ف صل ف الإجراءات أمام المحكمة تم التنفیذ قبل الف

  . )٢(الغیر یتأذي من ذلك

و ا        ھ ل ة، لأن ب    ویعترض علي ھذا الرأي بأنھ یوجد استحالة واقعی ذا الطل ب ھ جی

ھ،        ن وقف وحكم بوقف التنفیذ فإنھ یكون من المستحیل تنفیذه لأنھ لا یوجد تنفیذ قائم یمك

  .وبالتالي تنتفي المصلحة في الإبقاء علي ھذا الطلب

ان الاشكال لا               ذ إذا ك ي التنفی ن قاض م م ت الحك ي بوق رة ھ ري أن العب والواقع ن

ھ وق      ك لأن ذ، وذل ف التنفی ھ وق ي رفع ب عل وافر    یترت دي ت ي م ر القاض م ینظ ت الحك

ن اجراءات            م م ا ت ي م ي عل ر رجع ي أث المصلحة في الاشكال، كما أنھ لیس لحكم القاض

ي     ذ ف ف التنفی ي بوق رار القاض ي أن ق نص عل م ی شرع ل ى أن الم افة إل ذ، بالإض التنفی

ك       ي ذل نص عل شرع ل ب الم و رغ ب، ول دیم الطل ة تق ن لحظ ي م ر رجع ھ أث كال ل الاش

إذ  راحة، ف دم           ص ة بع ذه الحال ي ھ م ف ذ لا یحك ي التنفی إن قاض م ف د ت ذ ق ان التنفی ا ك

  . الاختصاص لأنھ مختص، ولكنھ یحكم بعدم القبول
                                                             

فتحي والي، التنفیذ الجبري، /، د٣٨٢أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التعلیق علي قانون / ، د٧٠٣المرجع السابق، ص 

  .٨٣، ص ٦، ج٢٠٠٢المرافعات، طبعة نادي القضاة، 
  .٣٦یل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص نب/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١١

  :عدم الفصل في النزاع الموضوعي: الشرط الرابع

د         زاع الموضوعي ق ان الن ة إذا ك في الواقع أن الحمایة الوقتیة لا یكون لھا أھمی

ي    صل ف ل        حسم بحكم، وبالتالي إذا ف لا یقب ة الموضوعیة ف ن الناحی  موضوع الاشكال م

تحقاق      ولات أو اس ترداد المنق وي اس ي دع صل ف و ف ا ل ر، كم ن الغی دم م كال المق الاش

  .)١(العقار، حیث لا یكون ھناك حاجھ إلى إجراء وقتي

صوم    ز الخ د مرك ھ تحدی صد ب ر یق ن الغی دم م كال المق ى أن الاش ك إل ویرجع ذل

ص  ا یف ا ریثم دا مؤقت م     تحدی در حك د ص ان ق ھ إذا ك ھ، فان ذ أو بطلان حة التنفی ي ص ل ف

ي الإشكال،        موضوعي في ھذا الشأن عند الفصل في الاشكال الوقتي، لا یحكم القاضي ف

  .)٢(لأن الحكم الموضوعي یغني عن الحكم في الاشكال بحسب القواعد العامة

ون ا   كال أن یك ول الاش دم قب م بع ي للحك ل یكف ساؤل، ھ ور الت ا یث م وھن لحك

ھ         ن الفق بعض م ري ال ضي؟ ی الموضوعي حائز لحجیة الامر ألمقضي أم لقوة الأمر المق

ضي أي ألا         ر المق أنھ یشترط في ھذه الحالة أن یكون الحكم الموضوعي حائزا لقوة الأم

                                                             

  .٣٣نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص / د) ١(
والواقع أن  .٢٧٢نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

ایة القانونیة بصفة مؤقتھ، وبالتالي فھذا الشرط شرطا لقبول ھذا الشرط یتعلق بالحاجة إلى الحم
الاشكال الوقتي، وھو شرط متعلق بالنظام العام، وبالتالي یحكم قاضي التنفیذ من تلقاء نفسھ بعدم 

وعندما یقدر قاضي التنفیذ ھذا الشرط فأنھ ینظر إلى ھل . قبول الاشكال إذا لم یتوافر ھذا الشرط
منازعة الموضوعیة أم لا، وكذلك إذا كانت المنازعة الموضوعیة مازالت سبق وصدر حكم في ال

منظورة أمام القضاء، فإنھ یجب أن ینصب تقدیره علي أن الأشكال سیصدر الحكم فیھ في المستقبل 
قبل الفصل في المنازعة الموضوعیة، وھذا النوع من التقدیر القضائي المستقبلي الذي ینتقل فیھ 

 المستقبل ویفترض أن ھناك منازعة موضوعیة قائمة وأنھ لم یفصل فیھ بعد القاضي ذھنیا الي
  .بحكم نھائي



 

 

 

 

 

 ٣١٢

م            . )١(یكون قابلا للطعن بالاستئناف    ھ یحك ري أن اه، ون ذا الاتج ع ھ ق م ا لا نتف ومن جانب

ول الا   ضي، ولا         القاضي بعدم قب ر المق ة الام از حجی م الموضوعي ح ان الحك شكال إذا ك

سم            ذي یح ة ال م أول درج ث أن حك ضي، حی ر المق وة الأم م ق وز الحك شترط أن یح ی

الموضوع یجب احترامھ، وبالتالي لا یجوز اھدار مركز الخصوم في حكم أول درجھ عن         

  .طریق استخدام طرق الحمایة المؤقتة

  :بب الاشكال قد جد بعد صدور السندأن يكون س: الشرط الخامس

اس             م، واس دور الحك د ص د بع یشترط لقبول الاشكال الوقتي أن یكون سببھ قد ج

ائع    ا وق اه دائم ون مبن ري یك ذ الجب راءات التنفی ي إج صب عل و ین كال وھ ك أن الإش ذل

م                ي الحك ن ف ة طع ان الاشكال بمثاب ھ والا ك ابقة علی لاحقھ علي صدور الحكم ولیست س

ا          . لطریق القانوني بغیر ا  ست طریق ر لی ن الغی ة م فمن المؤكد أن إشكالات التنفیذ المقدم

، وإنما ھي تظلم من إجراءات  )٢(من طرق الطعن في الحكم الذي یجري التنفیذ بمقتضاه      

، فلا یمكن لقاضي التنفیذ أن یبحث )٣(التنفیذ مستنده إلي وقائع لاحقة علي صدور الحكم

م   صحة الحك ة ب سائل متعلق ن     م ك م ي ذل ا ف دعوي لم إجراءات ال ة ب صادر أو متعلق ال

  . )٤(مساس بحجیة الأحكام القضائیة

                                                             

  .٢٨٣امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص/ الإشارة السابقة، د) ١(
، الطعن ٢٦/٣/١٩٨٨ق، المحكمة الاداریة العلیا، ٣١، س١٠٠٥، طعن رقم ٢/١٠/١٩٦٢نقض ) ٢(

  .١٢٢١، سابق الإشارة، ص ٢٩٤٥رقم 
  .٤٣٣٨/١٩٩٧، دعوي رقم ٢/١٢/١٩٩٧محكة تنفیذ الإسكندریة، ) ٣(
ق، محكمة تنفیذ الإسكندریة، ٥٠، س ١١١٧، الطعن رقم ٢١/٢/١٩٨٤نقض مدني، ) ٤(

منازعات التنفیذ لا یجوز أن تمس القوة التنفیذیة للسند، . ٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨
العیوب الإجرائیة التي شابت عملیة التنفیذ، مما یترتب علیھا ضرورة وقف ھذه وإنما توجھ إلي 

الإجراءات إلي حین اتخاذھا بإجراءات صحیحة، والعیوب الإجرائیة قد تشمل بطلانا في إجراءات 
= 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ھ      ون ل لا یك دما، ف ر منع ة الغی ي مواجھ ذي ف سند التنفی ان ال ھ إذا ك ع أن والواق

ى                 ستند إل ر أن ی ن للغی الي یمك ط، وبالت ین الأطراف فق سبیة ب حجیة، حیث أن الحجیة ن

م     )٢(باب سابقة علي صدوره، لأس)١(انعدام السند التنفیذي  ي أن یحك ي القاض ب عل ، فیج

ذ   ف التنفی شف         )٣(بوق ي یست صوم لك دمھا الخ ي ق ستندات الت اھر الم د أن یفحص ظ ، بع

ضاء               ا ق صدر فیھ م ی ا الإشكال ل ي علیھ ي یبن باب الت صحة المنازعة وجدیتھا وأن الأس

ان ا        ھ أو إذا ك ش أو تواطؤ ممثل ى غ تند إل م مزورا أو   صریح أو ضمني، كما لو اس لحك

سامة       را لج ھ نظ ظ أن ذ، ویلاح ف التنفی م بوق یمكن الحك شأنھ، ف ر ب وي تزوی وع دع مرف

ف      أمر بوق ذ أن ت ة التنفی ور للمحكم الي یج دم، وبالت م المنع ى الحك سوب إل ب المن العی

ث أن    ة، حی ات الوقتی ذ بالمنازع ي التنفی صاص قاض ة لاخت ك مخالف د ذل ذ، ولا یع التنفی

ي           قاضي التنفیذ یختص   ن ف ذ موجودا، ولك سند التنفی ان ال سند إذا ك  بالعیوب اللاحقة لل

  .حالة انعدامھ، فإنھ ینظر عیوب السند السابقة علي تحریره

                                                             
= 

الحجز، مثل عیوب في تحریر محضر الحجز، أو الحجز علي الحجز علي أموال غیر مملوكھ 
  . الإجراءات التي تطلبھا المشرع وتمس حق الغیرللمدین، أو غیر ذلك من

  .٣٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسبط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٥٩٤أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٢٦٦٨/١٩٩٧، دعوي رقم ٢١/١٠/١٩٩٧محكمة تنفیذ الإسكندریة، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

  المطلب الثاني
  آثار اشكال الغير

دیم       یعتبر الإشكال مرفوعا بمجرد تقدیمھ للمعاون وإثباتھ بالمحضر أو بمجرد تق

ي      صحیفة الدعوي قلم كتاب محكمة التنفیذ    ة عل ة المترتب اره القانونی اً لآث ، ویعتبر منتج

ذا            ك ھ رفعھ، فإذا قصر المعاون في رفعھ إلي قاضي التنفیذ، فإنھ یجوز للمستشكل تحری

ك إشكالا             ر ذل تص، ولا یعتب ذ المخ ي التنفی ام قاض ضور أم صمھ بالح الإشكال بتكلیف خ

  .)١(جدیداً

الآثار التي تترتب علي الحكم سنشیر إلى الآثار التي تترتب علي رفع الإشكال، و        

  :في الإشكال، وذلك في الفروع الأتیة

  

  الفرع الأول
  الآثار التي تترتب علي رفع الإشكال المقدم من الغير

انون     نص المشرع المصري صراحة علي أن للإشكال آثرا موقفا للتنفیذ بقوة الق

ع الا                  ي جمی ب ف ا یترت یس مطلق ر ل ذا الاث ن ھ ة   بمجرد رفع الاشكال، ولك شكالات الوقتی

  .وانما یترتب فحسب في حالات الاشكال الأول

ف                 ر الواق ضائي، وزوال الأث ف الق انون والوق وة الق ذ بق سنشیر إلى وقف التنفی

  :للإشكال، وذلك في النقاط الآتیة

                                                             

  .١٦٨، ص ١٩٧٤د الباسط جمیعي، طرق وإشكالات التنفیذ، دار الفكر العربي، عب) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  وقف التنفيذ بقوة القانون والوقف القضائي: أولا

ادة  صت الم ي الت ٣١٢ن وقتي ف كال ال ي أن الإش ات عل رد  مرافع ؤدي مج ذ ی نفی

ت اشراف      )١(رفعھ إلي وقف التنفیذ   ون اشكالا أول، وأن یجري تح ، ولكن یشترط أن یك

ام             ع مباشر أم قاضي التنفیذ، ویستوي أن یقدم الإشكال أمام المعاون عند التنفیذ أو یرف

صة     ر مخت ة غی ، ویظل  )٢(قاضي التنفیذ، ویكون الأمر كذلك ولو رفع الإشكال أمام محكم

ھ             ھذا الأث  ب علی م یترت صدور حك زول إلا ب ة ولا ی ت صحیفة الاشكال قائم ا بقی ر باقیا م

م         ن أو حكك م تك أن ل زوال صحیفة الإشكال لبطلانھا أو بسقوط الخصومة أو باعتبارھا ك

ذي، وأن           ي أو بحجز تنفی ق الإشكال بحجز تحفظ ستوي أن یتعل ا ی شطب الإشكال، كم ب

ا إ    ر، أم دین أو الغی ن الم ا م ون مرفوع ب    یك دائن بطل ن ال ا م كال مرفوع ان الاش ذا ك

  .الاستمرار في التنفیذ، فلا تثور بشأنھ مسألة وقف التنفیذ

اذ      دم اتخ ر ع ن الغی دم م وقتي المق كال ال ة للإش ذ نتیج ف التنفی صد بوق ویق

ي                  ي الحجز عل دأ ف ي تب ي الاجراءات الت ذ وھ الاجراءات التي تعتبر من اجراءات التنفی

زع           المنقول بتوقیع الحجز   ھ ن ار بتنبی ي العق ذ عل ي التنفی  وتنتھي بیع المنقولات وتبدأ ف

  .الملكیة وتنتھي بصدور الحكم بإیقاع البیع

ذ، لأن           اون التنفی ذي یجري بواسطة مع ویجب أن ینصب الاشكال علي التنفیذ ال

ادة       ي الم لطات ف ع الاشكال        ٣١٢المشرع منح س أن رف ي ش ذ ف اون التنفی ات لمع  مرافع

                                                             

نص المشرع المصري علي بعض الحالات الاستثنائیة و علي بعض الدعوي الوقتیة لا یترتب علي ) ١(
رفعھا وقف التنفیذ، فمثلا إذا رفعت منازعة وقتیة بعدم الاعتداد بالحجز فلا یؤدي مجرد رفعھا إلي 

  .راءات التالیة للحجزوقف الإج
  .ق، بدون نشر٤٤، س٥٧٥، الطعن رقم ٨/١/١٩٨٠نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ف بال  ول    والتكلی وز الق سلطات لا یج ذه ال ي وھ ي القاض زاع عل رض الن ضور وع   ح

ي       ب عل بمنحھا لغیر المعاونین طالما لم یرد نص خاص بھذه السلطات، وبالتالي لا یترت

ذ ف التنفی ز الاداري وق ي الحج كال ف اون )١(الاش طة مع ري بواس ذ لا یج ، لأن التنفی

  .)٢(التنفیذ

اون،       ام المع ر الإشكال أم دم الغی إذا ق ذ أو أن     ف ف التنفی ا أن یوق ار إم و بالخی  فھ

ل أن     یستمر فیھ علي سبیل الاحتیاط، ولكن إذا استمر في التنفیذ فلا یجوز لھ أن یتمھ قب

ة         ھ ھو نھای ل المعترض علی ان العم الي إذا ك كال، وبالت ي الإش ھ ف ي حكم صدر القاض ی

التنفیذ، لأن المشرع قد التنفیذ فلیس للمعاون أن یقوم بھ، وذلك لأن قیامھ بھ یعني تمام   

صدر       ل أن ی ذ قب ام التنفی ن اتم وال م ع الاح ي جمی اون ف ع المع ي من راحة عل ص ص ن

زع           . القاضي حكمھ في الاشكال     ذ بن ة التنفی ي حال ع ف و البی ذ ھ ة التنفی صود بنھای والمق

ي            ھ إل ضي فی ي الم ذ لا تعن ي التنفی تمرار ف ي الاس اون ف الملكیة، والواقع أن سلطة المع

بل تعني فقط اتخاذ الإجراءات التحفظیة، فیجوز للمعاون الاستمرار في الحجز إذا      تمامھ  

ولات المحجوزة      ب المنق شي تھری ان یخ لطة     )٣(ك اون س ون للمع ك لا یك ي ذل اء عل ، وبن

و         ا ھ دة، كم ة واح ي مرحل تم ف ذ ی ان التنفی راءات إذا ك ي الاج تمرار ف ي الاس ة ف تقدیری

و         الحال في التنفیذ العیني تعین عل  ا ھ ر، كم ن الغی دیم الإشكال م ور تق ذ ف یھ وقف التنفی

ولا تكون لھ سلطة إذا ابدي الاشكال عند . الشأن في حالات التنفیذ المباشر بإخلاء عقار    

  .بیع الاموال المحجوزة، لأنھ بإتمام البیع یتم التنفیذ

                                                             

  .ق٣٢، س٣٨٧، الطعن رقم ٢٩/١٢/١٩٦٦نقض ) ١(
  .٢٩٩امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .٩٤٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

م و         انون رق د نص ق سنة  ١واستثناء من قاعدة الأثر الموقف للإشكال الأول فق  ل

صیة،           ٢٠٠٠ سائل الأحوال الشخ ي م ي ف اع التقاض ، علي تنظیم بعض إجراءات وأوض

ة الزوجة           ام نفق ذ أحك ي تنفی حیث إنھ لا یترتب علي الإشكال المقدم من المحكوم علیھ ف

ذ    راءات التنفی ف إج ارب وق دین أو الأق ة أو الأولاد أو الوال ق )٧٩م(أو المطلق ، وتنطب

ن        ھذه القاعدة سواء كان الاشكال ا      دم م إن الإشكال المق الي ف ذلك، وبالت ول أو لم یكن ك

كالات أول،    ان إش ذ إذا ك ف التنفی ھ وق ب علی صیة یترت وال الشخ سائل الاح ي م ر ف الغی

ادة   ٧٩وذلك لأن نص المادة     ي الم ات  ٣١٢ استثناء من القاعدة العامة الواردة ف  مرافع

  .)١(ولا یجوز التوسع في تفسیر الاستثناء ولا القیاس علیھ

ت         ذ یجري تح ان التنفی ي ك وخلاصة القول، یترتب علي الاشكال وقف التنفیذ مت

اون    ف المع إذا وق كال أول، ف ان اش ذ، وك ان التنفی طة مع ذ وبواس ي التنفی راف قاض اش

م          صة الحك ة المخت ن المحكم ب م ذ أن یطل ب التنفی وز لطال انون یج ا للق ذ خلاف التنفی

  .بالاستمرار في التنفیذ

ة، ولا  ویجب ملاحظة أن    وقف التنفیذ ینصرف إلى وقف سیر الإجراءات التنفیذی

الحا       یمس ھذا الوقف القوة التنفیذیة الكامنة في السند التنفیذي، وبالتالي یظل السند ص

ف          وال الموق رغم قیام الوقف، لإجراء تنفیذ جبري جدید، أو إعادة التنفیذ علي ذات الأم

ف  التنفیذ علیھا، لأن الدائن یملك بسند تن      فیذي واحد إجراء حجوزات مختلفة، والذي یق

ق    )٢(ھو سیر الإجراءات ولیس صلاحیة السند التنفیذي       ف یتعل بب الوق ، حتي لو كان س

ي ذات    ذ عل د التنفی ك بتجدی راءات، وذل صحیح الإج ن ت ھ یمك ذي، فإن سند التنفی بال

                                                             

  .١٣٠٨ عز الدین الدناصوري، وحامد عكاز، التعلیق علي قانون المرافعات، المرجع السابق، ص)١(
  .٦٠١أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
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وال  ر لحظة ال     )١(الأم وك للغی ال ممل ھ الم ذ لأن ف التنفی ضي بوق و ق ثلا ل ھ ، فم ز، فأن حج

  .یمكن تجدید الحجز علي نفس المال إذا تملكھ المدین، ویتنازل الحاجز عن الحجز الأول

  یثور التساؤل متي یعتبر الاشكال الوقتي اشكالا اول یترتب علیھ وقف التنفیذ؟

وم      ث مفھ م نبح اره، ث ر وآث ن الغی دم م كال الأول المق وم الإش ى مفھ شیر إل سن

  :لك في النقاط الآتیةالإشكال الثاني وآثاره، وذ

 : مفهوم الإشكال الأول المقدم من الغير وآثاره-١

ادة             ي الم سابق ف ات ال انون المرافع ي أن الاشكال الاول ھو    ٤٨٠لقد نص ق  عل

سبقھ اشكالا         م ی الذي یترتب علیھ وقف التنفیذ بقوة القانون، والاشكال الأول ھو الذي ل

ون اشكا          ع الاشكال الأول أم      أخر، ویثار التساؤل عن الاشكال یك د رف ع بع ا إذا رف لا ثانی

  بعد الحكم في الاشكال الأول؟

ادة          ي الم سابق ف  ٤٨٠في الواقع ذھب المشرع المصري في قانون المرافعات ال

ذي  )٢(علي أن الاشكال الثاني وھو الذي یرفع بعد صدور حكم في الاشكال الأول   ، وھو ال

ا          ذ، وبالت ف للتنفی ي         لا یكون لھ الأثر الموق م ف دور الحك ل ص ع قب ذي یرف لي فالإشكال ال

اء             أنھ إبق ن ش ھ اشكالا أول، وم الاشكال الأول، یكون لھ آثر في وقف التنفیذ ویعتبر كأن

ي الاشكال الأول        ذ ف ي التنفی تمرار ف م بالاس دور الحك م ص ا رغ ذ موقوف د أدي . التنفی وق

صوم    مرافعات علي النحو السابق إلى بعض السلبیا  ٤٨٠تطبیق المادة    ت فقد شجع الخ

ي        علي التحایل، فكان الدائن یكلف غیره برفع اشكال وقتي یقف التنفیذ بقوة القانون حت

                                                             

  .٢٨٥نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٥٧٤ الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد الملیجي،/ د) ٢(
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ع       اذا حكم فیھ بالاستمرار في التنفیذ لا یقف التنفیذ مره ثانیة نتیجة لاي اشكال آخر یرف

ع          ق رف ن طری  حتي ولو من المدین نفسھ، وكان المنفذ ضده یلجأ إلى مد وقف التنفیذ ع

ا               ذ یظل موقوف ان التنفی ذ ف ي التنفی تمرار ف داھا بالاس ي اح عدة اشكالات حتي إذا حكم ف

  .نتیجة للإشكالات الأخرى المرفوعة قبل الحكم بالاستمرار في التنفیذ

ادة              صت الم د ن الي، فق ات الح انون المرافع  ٣١٢وھذا الوضع قد تغیر بصدور ق

ع  علي أن الاشكال الأول وھو الذي یقف التنفیذ،      سواء رفع من المدین أو الغیر، فإذا رف

ذه               ق ھ انون، وتنطب وة الق ذ بق ف التنفی ذي لا یوق ا، ال اشكال آخر بعده یكون اشكالا ثانی

القاعدة سواء كان الاشكال الأخر قد رفع قبل صدور الحكم في الاشكال الأول أو رفع بعد       

  .صدور الحكم بالاستمرار في التنفیذ

و أول إ كال الأول ھ ذي     والإش صم ال ان الخ ا ك ذ أی ة التنفی ي عملی دم ف كال یق ش

صر             )١(قدمھ ن ق ة م انون، وترجع الحكم وة الق ذ بق ف التنفی ھ وق ، وھو الذي یترتب علی

يء           ر س دینین أو الغی تغلال الم شرع لاحظ اس ى أن الم وقف التنفیذ علي الاشكال اول إل

ان        ذ، فك ف التنفی ي وق ر ف دم    النیة ما یترتب علي رفع الإشكال من أث ر یق دین أو الغی  الم

م،            ر حك إشكالا أمام المعاون یوقف التنفیذ، فإذا حكم فیھ برفضھ أو انتھت الخصومة بغی

ف    ر یوق كال آخ دیم إش ي تق ر إل دین أو الغی اد الم ذ، ع ام التنفی ي إتم اون ف رع المع وش

ر      ین أث شرع ب رق الم د ف ع، فق ذا الوض لاج ھ ھ، ولع ن إتمام اون م ع المع ذ ویمن التنفی

انون للإشكال       الأش وة الق ف بق كال الأول وأثر الأشكال الثاني، حیث نص علي الاثر الواق

  .الأول فقط

                                                             

  .٢٨٠نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ١(
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م           دور الحك ا رغم ص ا قانونی ذ وقف والواقع أنھ یمكن تصور وقف إجراءات التنفی

ان الاشكال اول                 ا ك ة م ي حال ك ف ق ذل ذ، ویتحق ي التنفی تمرار ف في الاشكال الأول بالاس

ي         مقدم من الغیر، ورفع د    تمرار ف م بالاس د الحك ولات المحجوزة بع ترداد المنق عوي اس

د           ون ق انون؛ أو یك وة الق ة بق ذ ثانی ف التنفی ة یق التنفیذ في الاشكال اول، ففي ھذه الحال

رفع دعوي الاسترداد قبل الحكم في الاشكال اول، فاذا صدر الحكم في ھذه الاشكال أول،     

  .ترداد المرفوعة امام المحكمةفان التنفیذ یظل موقوفا نتیجة لدعوي الاس

ي الاشكال         ھ ف ي حكم ویجب علي المعاون عدم اتمام التنفیذ قبل أن یصدر القاض

ادة   ص الم ي ن اون ف شرع للمع نح الم د م ي  ٣١٢الأول، وق ة ف لطة تقدیری ات س  مرافع

ر أن         ي الاشكال، غی ب عل الاستمرار في اجراءات التنفیذ رغم الوقف القانوني الذي ترت

ي        المعاون   اط، بمعن بیل الاحتی ي س ك عل ون ذل عندما یقوم بالاستمرار في الاجراءات یك

تكون ھذه الاجراءات وقتیة یتوقف مصیرھا علي الحكم في الاشكال، فاذا رفض الاشكال     

ذھا    أو انتھت الخصومة فیھ دون حكم تستقر اجراءات التنفیذ التي یكون المعاون قد اتخ

م         علي سبیل الاحتیاط رغم الاشكال،       ذا الحك ان ھ ذ ف ف التنفی ي الاشكال بوق م ف وإذا حك

ى            ة إل ن دون حاج م تك أن ل ر ك اون، وتعب ذھا المع ي اتخ راءات الت ا للإج ون ملغی یك

  . استصدار حكم بھذا

  : مفهوم الإشكال الثاني المقدم من الغير وآثاره-٢

ف        ٣١٢نصت المادة    دیم أي إشكال آخر وق ي تق ب عل  مرافعات علي أنھ لا یترت

لاف الإشكال             الت ي خ إن أي إشكال آخر عل الي ف الوقف، وبالت ي ب نفیذ ما لم یحكم القاض

ي              شرع افترض ف ك لأن الم انون، وذل وة الق الأول لا یترتب علي تقدیمھ وقف التنفیذ بق
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ي      دیر قاض ذ لتق ف التنفی ضع وق ذا أخ ذ، ل ة التنفی ي عرقل ة ف ة والرغب وء النی ھ س رافع

  .التنفیذ

ر  كال الآخ صد بالإش بقیة  ویق كال، والأس بقھ إش ذي س كال ال اني، الإش   أو الث

صدر، وسواء             م ی ي الإشكال الأول أو ل م ف در الحك ع الإشكال سواء ص ھنا تكون في رف

اریخ    ي ت النظر إل بقیة ب سب الأس ره؛ وتح ن غی شكل الأول أو م ن المست ا م ان مرفوع   ك

اب  م الكت كال بقل حیفة الإش د ص ي ا )١(قی كال ف ات الإش اریخ إثب ع  أو بت ي رف ضر مت   لمح

دیم صحیفة          )٢(أمام المعاون  اریخ تق ن ت دد م ارض، فیتح ، وقد یرفع الاشكال في شكل ع

ضر        ي مح ھ ف ة وإثبات ى المحكم فاھة إل ھ ش اب أو تقدیم م الكت ى قل ارض إل ب الع الطل

  . )٣(الجلسة

كال        ل الإش ذ مح ي ذات التنفی صب عل ا أن ین كال ثانی ار الإش شترط لاعتب ا ی كم

م حجز    ، فإذا )٤(الأول ر، ث  حجز علي منقولات لشخص في الحجز واستشكل فیھا من الغی

علي منقولات أخري لھ، واستشكل الغیر في الحجز الثاني، فإن إشكالھ یعتبر إشكالا أولا 

  .)٥(یوقف التنفیذ ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفیذي

                                                             

  .ویعتبر الاشكال مرفوعا من تاریخ تقدیم أوراقھ بعد دفع الرسوم وقید ھذه الأوراق في قلم الكتاب) ١(
ویتحدد التاریخ الاشكال . ٥١الات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، صنبیل اسماعیل عمر، اشك/ د) ٢(

في حالة تقدیمھ امام المعاون بتاریح تقدیمھ ولیس بتاریخ ذات المحضر، لأن محضر الحجز قد لا 
  .ینتھي في نفس یوم تقدیم الاشكال بل قد یستمر مدة أطول

  .٥٢الاشارة السابقة، ص ) ٣(
  .٥٩٠سوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد الملیجي، المو/ د) ٤(
فتحي والي، التنفیذ / ، د١٥٩أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٥(

  .٤٠١الجبري، المرجع السابق، بند
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و          دا وھ ا جدی ره    فقد استحدث قانون المرافعات الحالي حكم ذي یثی أن الأشكال ال

ي الأشكال              صم ف د اخت ون ق م یك ذ إذا ل الملتزم في السند التنفیذي لأول مره یوقف التنفی

ر   ن الغی دم م ع      )١(اول المق ھ الواق شف عن ذي ك ل ال اب التحای د ب اس س ي أس ك عل ، وذل

ع           )٢(العملي ل أن یرف ، حیث كان طالب التنفیذ یوعز إلي شخص من الغیر برفع إشكال قب

دأ          المل م یب ن ث ذا الإشكال، وم ف لھ ر الواق ي الأث تزم في السند التنفیذي إشكالھ، ثم ینتھ

ا          ذ بمجرد رفعھ ف التنفی التنفیذ أو یستمر، فإذا رفع الملتزم في السند إشكالا فإنھ لا یوق

، ومن أجل ذلك فقد نص المشرع المصري علي أن الإشكال الذي   )٣(لأنھ یعد إشكالا ثانیاً   

في السند التنفیذي یوقف التنفیذ علي أساس أن حقیقتھ ھو أشكال أول إذا یرفعھ الملتزم 

، وبالتالي إذا كان التنفیذ )٤(لم یختصم في الإشكال الأول الذي رفع من قبل بواسطة الغیر

دم    موقوفا بناء علي الإشكال الأول المقدم من غیر الطرف الملتزم، ثم آتي ھذا الاخیر وق

ر إشكالا      ذا          إشكالھ الذي یعتب ضاف ھ ذ وی ا للتنفی را موقف ب أث ضا یترت ھ ھو أی  أولا، فإن

اني           شط الث بب ن ر لأي س ذا الأخی ث إذا زال ھ ف الأول بحی ر الموق الأثر الموقف إلى الأث

  .لإبقاء التنفیذ موقوفا

ذي،              سند التنفی ي ال زم ف صلحة الملت ة م ي حمای لا شك أن ھذه الضمانة تھدف إل

زم         ون الملت د یك ذي          غیر أن السند ق م ال ل الحك د شخص آخر، مث ذ ض ھ شخص وینف فی
                                                             

ت  المعدل لقانون المرافعا١٩٧٦ لسنة ٩٥وقد نص تقریر اللجنة التشریعیة الخاصة بالقانون ) ١(
حتي لا یتحایل صاحب الحق الثابت في سند ... أضافت اللجنة فقرة ثالثة إلى المادة"علي أنھ 

تنفیذي علي القانون فیوعز إلى شخص آخر برفع إشكال قبل أن یرفع الملتزم في السند إشكالھ 
  ".ویمنع بذلك وقف التنفیذ

  .٥٤بق، ص نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السا/ د) ٢(
  .١٩٦٨تقریر اللجنة التشریعیة لقانون المرافعات ) ٣(
  .٥٥نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
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اغل    و ش ر وھ خص آخ د ش ع ض ي الواق ري ف ي ویج ستأجر وھم ة م ي مواجھ صدر ف ی

اء          ة بن ن إقام شتري م العین، وقد یكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بیع وتمكین الم

شتري        ائع والم ین الب التواطؤ ب ادر ب م ص ذا الحك ون ھ تراھا، ویك ي اش ي الأرض الت عل

دم إشكالا          إ د یق ة ق ضرار بحق من لھ حق ارتفاق علي الأرض المبیوعة، ففي ھذه الحال

ھ  ( من ذات الملتزم    وم علی احب    ). وھو خصم وھمي متواطئ مع المحك شكل ص إذا است ف

زم        حق الارتفاق أو شاغل العین فإن إشكالھ یعد ثانیا لا یوقف التنفیذ بمجرد رفعھ ولا یل

ي      ع،           اختصامھ لأنھ لیس ملتزما ف ي الواق ده ف ذ یجري ض ع أن التنفی ذي م سند التنفی  ال

ذ          ارة المنف ا عب سند ویحل محلھ لذلك یجب تعدیل النص بحیث یلغي عبارة الملتزم في ال

صومة         طناع خ ق اص ن طری دین ع ن وم ین دائ دث ب د یح ذي ق ؤ ال ا للتواط ده دفع ض

ذ             )١(للإضرار بالمنفذ ضده   لي ونف ستأجر الأص د الم م ض در حك و ص ة   ؛ كما ل ي مواجھ ف

یس      اطن ل المستأجر من الباطن، حیث ذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار المستأجر من الب

سند    ي ال ا ف رف         )٢(ملتزم رة الط سیر واسع لفك ذ بالتف ى الأخ ب رأي أخري إل ا ذھ ، بینم

ھ      اطن لأن ن الب ستأجر م ى الم م إل ة الحك د حجی ث یمت ذي، حی سند التنفی ي ال زم ف الملت

لى المحكوم علیھ بل تمتد إلى من یوجد في مركز قانوني یعتمد علي الحجیة لا تمتد فقد إ

  .)٣(المركز الذي قرره الحكم

وقد یحدث في الواقع العلمي أن یقوم الملتزم في السند من أجل عرقلة التنفیذ أن 

دور               ي ص م ینتظر حت ذ، ث ف التنفی ذ یوق ي التنفی ع إشكال ف یوعز لشخص من الغیر برف

                                                             

نبیل اسماعیل عمر، / ، د٩٤٧عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د) ١(
  .٥٥الإشارة السابقة، ص 

  .٢١٧ي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ھند/ د) ٢(
  .٦٩٣فتحي والي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ي الإشكال الأول         الحكم في الإشكال ویر   صم ف م یخت ھ ل ذ، لأن ف التنفی فع إشكالھ ھو لیوق

ادة      ي          ٣١٢/٤طبقا لنص الم دة إل رة جدی یفت فق د أض ل فق ذا التحای ا لھ ات، ودفع  مرافع

ادة  ان     ٣١٢الم ذي إذا ك سند التنفی ي ال زم ف رف الملت صام الط رورة اخت تلزمت ض  اس

ادي،   الإشكال مرفوعا من غیره سواء كان الإشكال قد رفع أما       الطریق الع م المعاون أو ب

ف                صم أن یكل م یخت سند ل ي ال زم ف ھ أن الملت ین ل ي إذا تب ي القاض نص عل وقد أوجب ال

دم           م بع ي ان یحك إن لقاض المستشكل باختصامھ في میعاد یحدده فإذا لم ینفذ ما أمر بھ ف

د  قبول الإشكال، ومنح ھذه السلطة التقدیریة للقاضي لكي یتأكد من جدیة الغیر وال   ذي ق

  .)١(لا یتمكن من اختصام الملتزم في السند لسبب خارج عن إرادتھ

ویثار تساؤل حول مسألة أنھ إذا وجد أكثر من سبب أو واقعة یمكن بناء الإشكال  

اني            ع إشكال ث ائع، فھل یجوز رف الوقتي علیھا أو رفع اشكالات بناء علي احد ھذه الوق

  ول ولم یتم الاستناد علیھا؟عن واقعة كانت قائمة لحظة رفع الإشكال الأ

ھ           ن الفق ب م في الواقع اختلف الفقھ في الاجابة علي ھذا التساؤل، فقد ذھب جان

ان                  بب ك ن س ع أي إشكال أخر ع ن رف ع م وقتي یمن ي الإشكال ال إلى القول بأن الحكم ف

ھ              دفع ب م ی ذلك أو ل ع ب ع الإشكال الأول، وسواء دف ت رف ب أن   )٢(قائما وق الي یج ، وبالت

 سبب الاشكال الثاني لاحقا علي صدور الحكم في الإشكال الأول؛ ویري جانب أخر        یكون

من الفقھ أنھ یمكن أن یبني الأشكال الثاني علي اسباب كانت قائمة لحظة تقدیم الاشكال          

                                                             

وبالتالي إذا كان الإشكال ثانیا فإن مجرد رفعھ لا یوقف التنفیذ، ومع ذلك قد نص القانون علي أن ) ١(
 أن یكون ھناك مبررات لقاضي التنفیذ أن یحكم بوقف التنفیذ في الحالات التي یري فیھا ذلك، فیجب

تؤدي إلى الحكم بوقف التنفیذ، كما لو ترتب علي الاستمرار في التنفیذ ضرر جسیم یلحق الغیر لا 
  .یمكن تداركھ

  .١٦٧٣، مج نقض، ص ١٧، س ١٠/١١/١٩٦٦نقض مدني، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ضاء           وقتي ھو ق ي الإشكال ال م ف ك لأن الحك اه الاول، وذل الأول، وینتقد ھذا الرأي الاتج

ق،     ل الح س أص ت لا یم ان      مؤق ا ك ا، ولم راءات أو ببطلانھ صحة الإج ھ ب أن ل ولا ش

ع            د رف د عن ت واح ي وق ذ ف المشرع لا یوجب إبداء جمیع الاسباب التي تبرر وقف التنفی

ي الإشكال لا              م ف ان الحك ا ك ا، ولم دي منھ م یب الإشكال وإلا سقط الحق في التمسك بما ل

لا ی            ضاء ف ي الق م تطرح عل باب ل ي أس ة    یتصور أن یعتبر قضاء ف سلیم بوجھ صور الت ت

  .)١(الرأي الأول

ار          م تث باب الأشكال ل ت اس ومن جانبا نري أنھ یمكن رفع اشكالا جدیدا طالما كان

صوم    دة الخ ق بوح كال تتعل ي الاش صادر ف م ال ة للحك ة المؤقت ث أن الحجی ل، حی ن قب م

  . والموضوع والأسباب، فإذا اختلف أحدھم فیمكن رفع اشكالا جدیدا

  :ثر الواقف المترتب علي رفع اشكال الغيرزوال الأ: ثانيا

ام              ة أم ذا الاشكال قائم ي ھ صومة ف ت الخ ا بقی ذ طالم ف للتنفی الإشكال یظل موق

ي                  م ف ي الحك رفض الاشكال أو إذا الغ م ب زول إذا حك ف ی ذا الوق ن ھ ذ، ولك قاضي التنفی

دا             ى اص ت إل ي دع ر الظروف الت ھ نتیجة لتغی م تعدیل تئناف أو ت ي الاس ره أو الاشكال ف

م        أن ل اره ك صدر حكم موضوعي مخالف لھ، أو حكم بسقوط خصومة الاشكال، او باعتب

  .یكن، أو بطلان صحیفة الدعوي

ي     ٣١٤قد نص المشرع المصري في المادة    صوم ف اب الخ ي أن غی  مرافعات عل

ة               دم جدی در ع شرع ق ى أن الم ك یرجع إل الإشكال الوقتي یؤدي إلى شطب الإشكال، وذل

                                                             

ذ نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفی/ ، د٤٠٢فتحي والي، التنفیذ، المرجع السابق، ص /د) ١(
  .٢٧٨الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ذ شكل ال كالالمست ع الإش ذا   )١(ي رف شطب ھ ة ل ة خاص د نتیج شرع ول ظ أن الم ، ویلاح

ع الإشكال          شأ نتیجة رف ذي ن ف ال ر الموق ي زوال الآث ن   )٢(الإشكال وھ ب م ري جان ؛ وی

سھ               ي أي جل صوم ف اب الخ ة غی ي حال ة ف ة مطلق الفقھ أن ھذا النص یوجھ وبصفة عام

ون  ي ح       )٣(یك ون إلا ف شطب لا یك ذا ال ري أن ھ ا ن ن جانب سھ     ؛ وم ي أول جل اب ف ة الغی ال

  .وكان الاشكال غیر صالح للحكم فیھ

ضع         الي یخ ي، وبالت المعني الفن والواقع أن إشكالات التنفیذ الوقتیة ھي دعوي ب

ن           واد م ي الم ا ف صوص علیھ  ٨٦ - ٨٢للقواعد العامة المتعلقة بالحضور والغیاب المن

صوم       ع الخ اب جمی ي أن غی ذكرات    مرافعات، حیث نصت ھذه القواعد عل دیم م دم تق وع

لم         د س لان ق ون الإع ا، وألا یك صل فیھ الحة للف دعوي ص ون ال نھم، وألا تك ن أي م م

دول          ن ج دعوي م تبعاد ال شطب ھو اس ذا ال لشخص المعلن الیھ، یؤدي إلى الشطب، وھ

ي        ضي عل إذا م شطب، ف ن ال الرغم م ة ب صومة قائم ل الخ ة، أي تظ رة معین ضایا لفت الق

د         الشطب ستین یوما، ولم یط     ان بع ضر الطرف م یح ا أو ل سیر فیھ صوم ال لب أحد من الخ

زول            قطت وت د س صومة ق ر الخ ا تعتب ن، وھن م تك أن ل دعوي ك ر ال ا تعتب سیر فیھ ال

  .إجراءاتھا وأثارھا

شطب               م ب أن الحك ول ب ستوجب الق ة ی ي المنازعة الوقتی وتطبیق ھذه الأحكام عل

ب          ذي ترت ذ ال ف التنفی تمرار وق شرع     الدعوي لا یؤثر علي اس ر أن الم ا، غی ي رفعھ عل

                                                             

  .٥٩نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
الحكم بشطب "وقد ذھبت المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات إلى أن نص المشرع علي أن ) ٢(

فیذ حتي لا یظل التنفیذ موقوفا الاشكال الوقتي یزیل ما ترتب علي رفع الاشكال من أثر في وقف التن
  "بسبب إشكالا لم یعلن الخصوم بالحضور فیھ فحكم بشطبھ

  .١٠٩نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

د               الف للقواع م مخ ي حك رأي أن ذلك یؤدي إلي المماطلة في تنفیذ الأحكام، فقد نص عل

  .العامة مقتضاه أن شطب الإشكال یزیل الأثر الواقف الذي ترتب علیھ

 مرافعات المتعلق بزوال الأثر الواقف ٣١٤ویري جانب من الفقھ أن نص المادة 

ة     بالشطب نص استثنائي یت    ذ الوقتی ات      )١(علق بمنازعات التنفی ي المنازع ق عل لا یطب ، ف

ي     ا ف الموضوعیة التي یترتب علیھا وقف التنفیذ، إلا إذا نص المشرع علي صراحة، كم

ادة  ص الم الي   ٣٩٥ن وزة، وبالت ولات المحج ترداد المنق دعوي اس سبة ل ات بالن  مرافع

ت       د ترتب ر    شطب الاشكال یؤدي إلى زوال الآثار التي تكون ق ار لأن تعتب ھ دون انتظ  علی

ة             ن المرحل ذ م ستمر اجراءات التنفی شطب فت ن ال الدعوي كأن لم تكن بعد ستین یوما م

ي            د وردت ف ارة شطب الإشكال ق ھ أن عب ن الفق التي توقفت عندھا، ویري جانب أخر م

ادة     ا أن ذات           ٣١٤نص الم د، كم ر مقی دھا بغی الي لا یجوز تقی د وبالت ن أي قی ة م  مطلق

ي أن         الحكم انون عل نص الق ة من زوال الآثر الموقف تتواجد في أي إشكال موضوعي ی

م          )٢(لھ أثر موقف للتنفیذ بمجرد رفعھ      ق حك ن تطبی ا م ع قانون ا یمن د م ، وبالتالي لا یوج

ادة  وعیة  ٣١٤الم ذ الموض ات التنفی ي منازع نص    . )٣( عل ذا ال ري أن ھ ا ن ن جانب وم

 یجوز تطبیقھ علي منازعات التنفیذ الموضوعیة استثناء من القواعد العامة، وبالتالي لا

  .إلا إذا نص المشرع صراحة علي ذلك

ھ                  ي رفع ب عل ذي یترت ة الاشكال ال ي حال ب إلا ف والواقع أن ھذه القاعدة لا تترت

ي           ن قاض م م وقف بقوة القانون لإجراءات التنفیذ، أما إذا كان وقف التنفیذ قد تقرر بحك

                                                             

  .٣٩٦احمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
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 ٣٢٨

زول بمجرد       التنفیذ قبل الحكم في الاشكا  ف لا ی ذا الوق ان ھ ل ذاتھ وشطب ھذا الاشكال ف

شطب       اریخ ال ن ت ا م الشطب، وإنما بعد اعتبار الخصومة كأن لم تكن بنقضاء ستین یوم

  . مرافعات٨٢عملا بالمادة 

وارض      شكال دون ع ة الإست ي حال شطب ف ي ال ط عل ق فق نص یطب ذا ال وھ

صاص  الخصومة الأخرى مثل الحكم بالوقف لاي سبب من الأس    باب، فإذا حكم بعدم الاخت

ف    ي وق ر عل ھ أث ون ل م لا یك إن الحك ر، ف ذ اخ ي تنفی ى قاض ة إل كال والإحال ر الأش بنظ

صاص              دم الاخت م بع د الحك ا بع ا یظل قائم التنفیذ، لأن صحیفة الإشكال والأثر الواقف لھ

صة        )١(والإحالة ة المخت ى المحكم ة إل صاص والاحال ھ  ، ولكن یلاحظ أن حكم بعدم الاخت ب

  .)٢(من غیر قضاة التنفیذ فإنھ یزول الاثر الموقف للإشكال

ر                ھ الأث ود إلی لا یع اً ف تین یوم ضاء س ل انق شطوب قب ل الإشكال الم وإذا تم تعجی

الوقف            م ب ي أن یحك ن للقاض ن یمك انون، ولك وة الق ر    )٣(الواقف بق ب الغی ن إذا تغی ، ولك

ر ق        ضر الغی م ح ررت     المستشكل وقررت المحكمة شطب الإشكال ث سة وق اء الجل ل انتھ ب

كال لا    طب الإش ي ش ب عل ر المترت إن الأث ن ف م یك أن ل شطب ك رار ال ار ق ة اعتب المحكم

  .یتحقق ویظل الإشكال موقفا للتنفیذ

                                                             

  .ق، بدون نشر٤٤، س ٥٧٥، الطعن رقم ٨/١/١٩٨٠نقض ) ١(
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  .١١٠السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  الفرع الثاني
  الآثار التي تترتب علي الحكم في الإشكال

ي         ا عل ھ إم م فی صر الحك ة یقت ة وقتی ر منازع ن الغی دم م كال المق ر الإش   یعتب

ف  ب أن      وق ستندات، ویج اھر الم ي ظ س عل ھ، ویؤس تمرار فی ذ أو الاس   التنفی

ق      ود الح ان وج دي رجح ي م ص القاض أمر    )١(یفح ي ی صوم فالقاض ب الخ   ، وإذا تغی

كال شطب الإش ق )٢(ب ل الح رض لأص ي التع وز للقاض ة، ولا یج د العام ا للقواع   ، )٣( طبق

س  دور ال ي ص ابقة عل ائع س ي وق كال عل س الاش وز أن یؤس ذيولا یج   ، )٤(ند التنفی

م  ي الحك ا عل ضمن طعن ذ   )٥(ولا أن یت ف التنفی ھ بوق ي حكم ي أن یبن وز للقاض لا یج   ، ف

ل        زاع ب علي عدم جواز التنفیذ، والحكم الصادر لا یقید المحكمة عند نظرھا موضوع الن

صوما        ندا، وخ ذ س ان التنفی لامة أرك ي س ؤثر ف ھ لا ی ره، لأن ھ أو تغیی ك تعدیل یمل

  .)٦(وموضوعا

ب      وإ ذا زال وصف تعلق الاشكال بالتنفیذ أثناء نظر القاضي للمنازعة، فیري جان

ا      صة، كم ة المخت من الفقھ أن قاضي التنفیذ یحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكم

في . )٧(لو زالت المصلحة أو الصفة أو زال الخطر الداھم المبرر لاتخذا الإجراء التحفظي

                                                             

  .٥٨٤أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
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 ٣٣٠

شكال      الواقع نري أنھ في ھذه ال    یم است و أق ا ل حالة یحكم القاضي بعدم قبول الاشكال، كم

في التنفیذ، وأثناء نظره وقبل الحكم فیھ، تنازل الحاجز عن الحجز أو حكم نھائیا ببطلان 

  .الحجز

ة      ة الخاص د العام ضع للقواع ستعجل یخ م م و حك وقتي ھ كال ال ي الإش م ف والحك

ام ذه الاحك ذا  )١(بھ ون ناف ھ، ویك ة مؤقت ھ حجی ون   ، فل انون، ویك وة الق لا بق اذا معج    نف

النفاذ المعجل بدون كفالة إلا إذا تطلبھا قاضي التنفیذ في الحكم، وذلك طبقا لنص المادة      

ة   ٢٨٨ ام المحكم تئناف أم ھ بالاس ن علی ل الطع كال یقب ي الاش م ف ات، والحك  مرافع

  .الابتدائیة

ي ا   ن قاض صادر م م ال ي الحك شكال ف وز الإست ل یج ساؤل ھ ور ت ي ویث ذ ف لتنفی

ي إشكال،           ادر ف م ص ي حك إشكال آخر؟ یري الفقھ أنھ لا یجوز قانونا أن یرد الإشكال عل

ذي     )٢(لأن ھذا الأخیر لا یعتبر سندا تنفیذیا       م ال ى أن الحك ، وقد ذھب القضاء المصري إل

یصدر من قاضي التنفیذ في الإشكال الوقتي سواء بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیھ لا یعد      

ا،      سندا ت  در فیھ ي ص نفیذیا علي غرار الاحكام المعتبرة كذلك، لأنھ مرھون بالظروف الت

ف        ومن ثم فلا یترتب علي الإشكال الوقتي في الحكم الصادر في اشكال سابق وجوب وق

ادة   ن الم ي م رة الأول نص الفق ا ل ذ طبق ا ٣١٢التنفی صود بحكمھ ات، إذ المق  مرافع

  .)٣(لسند التنفیذيالوجوبي ھو الإشكال الوقتي الأول في ا

                                                             

  .٦٠٦أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، / ، د٦٩٤فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

ري، المرجع السابق، نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجب/ ، د٢١٨المرجع السابق، ص
  .١٠٤ص

  .ق٥١، س٢٣٣٣، طعن رقم ١٨/١/١٩٩٠نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ومن جانبا نؤید ھذا الاتجاه، وذلك لأن السماح بالإشكال في الأحكام الصادرة في      

ب أن       إشكالات التنفیذ یؤید إلى اتساع منازعة التنفیذ وعرقلة العملیة التنفیذیة، إلى جان

زام             ضمن أي الت ي لا یت م وقت ذ ھو حك الحكم الصادر لصالح الغیر بوقف إجراءات التنفی

ذه               بأ ا أن ھ ا، وطالم ذ مؤقت ي التنفی تمرار ف دم الاس ط بع داء شئ أو القیام بعمل وإنما فق

ضي،      ر المق وة الأم ائزة لق ر ح ة، ولا یعتب وة التنفیذی ل الق ي لا تحم شأة فھ ام من الاحك

  .وبالتالي لا یعد ھذه الاحكام سندات تنفیذیة

ھ لا  وإذا رفع إشكال من الغیر وقضت المحكمة فیھ بعدم الاختصاص و         الإحالة فإن

ل صحیفتھ،              أنھ أن یزی ن ش یترتب علي ھذا الحكم إنھاء الخصومة في الإشكال ولیس م

ة                ام المحكم ھ أم ت إجراءات ث انتھ ن حی ھ م ا الإشكال بالحت ال الیھ وتنظر المحكمة المح

راءات             ف إج ك وق ي ذل ا ف حیح بم راءات ص ن الإج ذ م ا اتخ ر م ھ، ویعتب ي أحالت   الت

  .)١(التنفیذ

ع  ر         والواق ادة النظ اس إع م بالتم ي الحك ن ف ین الطع ع ب ر أن یجم ن للغی ھ یمك  أن

اذ      وبین رفع الإشكال أمام قاضي التنفیذ، بل یجوز لھ حتي لو تقدم الغیر بطلب وقف النف

ي     )٢(امام محكمة الطعن، لأنھ لا یجد ما یمنع من ذلك قانونا  ن ف ة الطع أخر محكم ، فقد تت

ذ       نظر طلب وقف النفاذ ویفضل الغیر   ي التنفی ع إشكال لقاض أخیر برف ذا الت أن یتدارك ھ

ت    ا حكم ذ، بینم الوقف التنفی ا ب ذ حكم ي التنفی در قاض ذ، وإذا اص ف تنفی ھ وق ب فی یطل

س              ب لا یم ذا الطل ي ھ صادر ف وقتي ال م ال إن الحك ف، ف ب الوق محكمة الطعن برفض طل

م   سابق الحكم الصادر من قاضي التنفیذ، فیظل التنفیذ موقوفا إعمالا للحك م   .  ال ویظل حك

                                                             

  .١١٥٢عز الدین الدناصوري، وحامد عكاز، التعلیق علي قانون المرافعات، المرجع السابق، ص) ١(
  .٥٨٧أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

لأن الظروف الذي نشأت أمام قاضي . قاضي التنفیذ قائما غیر متأثر بحكم محكمة الطعن   

ي           . )١(التنفیذ لم تتغیر   رد عل ھ ی ذ، فإن ف التنفی بینما إذا صدر حكم من محكمة الطعن بوق

ذ إذا تنفیذ موقوف، وبالتالي لا یمكن قاضي التنفیذ بعد ذلك أن یأمر بالاستمرار في التنفی

  .تغیرت الظروف، وذلك لوجود حكم من محكمة التماس إعادة النظر

ي          ذ عل ي التنفی اء نظر الإشكال ف وقد ذھبت بعض الأحكام إلى أن قیام النزاع أثن

ة              صفة وقتی زاع ب ذا الن ث ھ ي بح اول القاض الحق المطلوب حمایتھ لا یحول دون أن یتن

ق      لیفصل في الإجراء الوقتي الذي یري الأمر بھ، و   ي الح ؤثر عل ا لا ی دیرا وقتی یكون تق

ي الموضوعي،          ام القاض ھ ام ھ أطراف المتنازع علیھ، بل یبقي محفوظا سلیما یتناضل فی

ل     ي كفی راء وقت ن إج راه م ا ی أمر بم ا ی صاص، وإنم دم الاخت ي بع م القاض ذا لا یحك ول

دیر       ھ ج ق وأن احب الح ھ ص دعوي وأن روف ال ن الاوراق وظ ر م ا یظھ ة م بحمای

لا یجوز                  . )٢(ةبالحمای ق بالموضوع ف ر تتعل ات الغی ت طالب ھ إذا كان ري أن والواقع أننا ن

  .للقاضي أن یحكم بإجراء وقتي، ویجب علي القاضي أن یحكم بعدم قبول الإشكال

  :وحكم القاضي في الاشكال، إما برفضه أو قبوله، وذلك علي النحو التالي

 :آثار الحكم برفض الاشكال: أولا

ث لا          إذا خسر الغیر     رت الظروف، حی ع اشكال أخر إذا تغی ھ رف اشكالھ، فیمكن ل

سابق              ي أن الاشكال ال نص عل م ی انون ل ا أن الق یوجد في القانون ما یمنعھ من ذلك، كم

                                                             

  .١٢٣لتنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص نبیل اسماعیل عمر، اشكالات ا/ د) ١(
 مج نقض ٤، س٢٩/١/١٩٥٣، نقض ٢٥١، مج نقض ص ٤، س ٢٥/١٢/١٩٥٢نقض ) ٢(

  .٤٢٩ص
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م             و ل ھ ول ة لحظة رفع ت قائم ي كان ائع الت ع الوق مجرد تقدیمھ یؤدي إلى استغراقھ لجمی

  .)١(یستند إلیھا المستشكل

ي ضم    شرع ف ن الم ة م ادة   ورغب د نص الم ة الاشكال فق ات ٣١٥ان جدی  مرافع

ة ولا      ائتین جنی علي أنھ إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم علیھ بغرامة لا تقل عن م

  .)٢(تزید علي ثمنمائة جنیة مع الحكم بالتعویض إن كان لھ وجھ

ع            ي رف ر ف سف الغی ن التع ویض ع ب التع ذ طل ي التنفی ن طرف ن لأي م ویمك

تص ق كال، ویخ ب  الاش ا بطل دم بھ م التق ا ت ضات طالم ذه التعوی الحكم بھ ذ ب ي التنفی اض

صاص       )٣(عارض ، أما إذا تم التقدم بھا بدعوي مبتدأه فإنھا تخضع للقواعد العامة للاخت

                                                             

  .٢٨نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص / د) ١(
مة من الواقع أن قیمة الغرا. ٥٤٦٧/١٩٩٧، دعوي رقم ٣/٣/١٩٩٨محكمة تنفیذ الإسكندریة، ) ٢(

الناحیة العملیة تھدف إلى زجرً وردعً یحول دون تعسف الغیر في استخدام ھذا الطریق كوسیلة 
للمماطلة والتسویف في إجراء التنفیذ، وذلك للحد من استخدام إشكالات التنفیذ كوسیلة للكید 

فضھ والمماطلة، ویعتبر الاشكال قد خُسر إذا اخفق الغیر في الاشكال سواء بصدور الحكم بر
والاستمرار في التنفیذ أو بصدور الحكم بانتھاء الخصومة دون الفصل في موضوع الاشكال، مثل 
حالات صدور الحكم بعدم قبول الاشكال أو بطلان صحیفة الدعوي أو سقوط الخصومة أو انقضائھا؛ 

لي  جاء مستخدما عبارة جاز الحكم بغرامة، وذلك حتي یكون الحكم ع٣١٥ویلاحظ أن نص المادة 
  .المستشكل بالغرامة جوازیا للقاضي فیقدر مدي تعنت المستشكل أو حسن نتیھ، المذكرة الإیضاحیة

والمقرر أن حق التقاضي من الحقوق العامة الذي یكفل لصاحب الحق ولوج ساحات القضاء طلبا ) ٣(
 عما لھ ممن اعتدي علیھ أو ذودا عنھ ضد من تسول لھ نفسھ المساس بھ، دون أن یكون مسئولا

یترتب علي استعمالھ ھذا الحق من أضرار تلحق بخصمھ، طالما كان ھذا الاستعمال مشروعا، فإذا 
تجاوز ھذا النطاق وقصد بھ إعنات الخصم وتحول إلى لدد في الخصومة، انتقلت إلى عمل غیر 
مشروع یتوافر فیھ ركن الخطأ التقصیري الموجب لمسئولیة المستشكل عن تعویض خصمھ عن 

الأضرار التي لحقت بھ سواء كانت متوقعة عند رفع الإشكال او غیر متوقعة، وباعتبار كاقة 
 مرافعات التي أجازت لقاضي التنفیذ الحكم ٣١٥المسئولیة عنھا لقاضي التنفیذ عملا بنص المادة 

بتغریم المستشكل إذا خسر إشكالھ فضلا عن التعویضات إن كان لھا وجھ، وقد نھج المشرع ذات 
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صاص            ي الاخت ة ف د العام ا للقواع بعیدا عن قاضي التنفیذ، وإنما لمحكمة الموضوع وفق

  .القضائي

ادة    وترفع دعوي المسئولیة عن الإشكال ا  نص الم ا ل ات،  ١٨٨لكیدي طبق  مرافع

ا             ذ حكم ي التنفی ا قاض صدر فیھ كال وی سة الإش ضر جل ي مح ت ف ارض یثب ب ع بطل

ا              ھ أی صاص ل د الاخت رفض الإشكال، وینعق وقتي ب ب ال ي الطل م ف موضوعیا بعد أن یحك

ة       ة المتعلق د العام ھ للقواع صادر فی م ال ضع الحك ارض، ویخ ب الع ة الطل ت قیم كان

  .  )١(بالطعن

ذ             ة اشكالات التنفی ي حال ة لا یجوز إلا ف م بالغرام ویري جانب من الفقھ أن الحك

ة        ار أن الغرام ي اعتب ك عل انون، وذل وة الق ذ بق ف التنفی ا وق ي رفعھ ب عل ي یترت الت

ة         كالات الموقف تعمال الاش اءة اس الاة أو اس ن المغ د م ى الح دف إل ا تھ ررة قانون المق

لا یجوز       للتنفیذ، أما الاشكال الذي لا یؤد      دة، ف ذه القاع ي إلى وقف التنفیذ فلا یخضع لھ

                                                             
= 

في كل إدعاء كیدي إذ جعل الاختصاص بدعوي المسئولیة الناشئة عنھ للمحكمة التي وقع النھج 
 ٢٣٥الادعاء أمامھا حتي ولو كانت المحكمة التي تنظر الاستئناف عملا بالفقرة الرابعة من المادة 

 مرافعات، أو كانت ھي ٢٤٦مرافعات، أو المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر عملا بالمادة 
  . مرافعات٢٧٠حكمة النقض عملا بالفقرة الثانیة م

فإذا رأي قاضي . ٦٣أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ١(
التنفیذ أن الإشكال ما قصد بھ إلا عرقلة إجراءات التنفیذ لعدم قیامھ علي أسباب معقولة، جاز لھ 

مة بمعرفة قلم الكتاب لصالح الخزانة العامة، وإذا طعن في الحكم بتغریم المستشكل، وتحصل الغرا
الحكم الصادر برفض الإشكال بالاستئناف، جاز للمحكمة الاستئنافیة العدول عن الغرامة حتي لو 
قضت بتأیید حكم الرفض، وترفع ھذه الدعوي سواء كان الاشكال یترتب علیھ وقف التنفیذ أو لا 

  .یترتب علیھ ذلك
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، وذلك علي اساس أن الاخفاق في )١(الحكم بالغرامة إذا كان اشكالا ثانیا لا یوقف التنفیذ

  .الالتجاء إلى القضاء لیس خطأ موجبا للمسئولیة

ادة              نص الم ك لأن ال رأي، وذل اء   ٣١٥ومن جانب لا نتفق مع ھذا ال ات ج  مرافع

ي         عاما یطبق  ة ھ ن الغرام ة م ا أن الحكم ة، كم ذ الوقتی  علي جمیع انواع اشكالات التنفی

افة أن الاشكال      الحد من اساءة استخدام اشكالات التنفیذ بصرف النظر عن اثارة، بالإض

ة إذا            م بالغرام ي یحك ري أن القاض ذا ن ھ، ل التالي قد یحكم القاضي بوقف تنفیذ بناء علی

  .شكال الاول أو التاليخسر الغیر اشكالھ سواء كان الا

 :آثار الحكم بقبول الاشكال: ثانيا

الحق    ساس ب ، أن )٢(یمكن لقاضي التنفیذ بعد استناده إلي ظاھر الأوراق دون الم

م لا یحوز إلا               ن ث ھ، وم ازع فی ق المتن ي الح ؤثر عل م لا ی یحكم لصالح الغیر، وھذا الحك

ھ أ         ر الظروف، فیجوز تعدیل ا لتغی ون تبع ة تك رت الظروف؛    حجیة مؤقت اؤه إذا تغی و إلغ

یس        سھم، فل صوم أنف ین الخ ستعجل، وب ضاء الم ام الق ة أم ا حجی ام لھ ذه الأحك ن ھ ولك

انوني      ز الق صومة أو المرك ي الخ رت الظروف ف ان إلا إذا تغی رار ث دل بق ضاء أن یع للق

للخصم، ففي ھذه الحالة یجوز لقاضي التنفیذ الرجوع عما صدر منھ وإصدار حكم معدل  

  . ، فإذا قضي بقبول الإشكال فلا یقضي بالاستمرار إلا إذا تغیرت الظروف)٣(لھ

وة        ل بق اذ المعج شمولة بالنف ون م ذ تك ات التنفی ي منازع صادرة ف ام ال والأحك

ي الإشكال لا           صادر ف القانون وبدون كفالة ما لم ینص القانون علي غیر ذلك، والحكم ال
                                                             

  .٣١١النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص امنیة / د) ١(
  .١٣٨، مج نقض، ص ٢، ٧/١٢/١٩٥٠نقض ) ٢(
  .٢٧نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المراجع السابق، ص / د) ٣(
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ي،       یؤثر علي عملیة التنفیذ، فإجراءات التنفیذ      ا ھ صوم تظل كم  تظل قائمة، ومراكز الخ

ا    ي حالھ و       )١(والآثار المتولدة من التنفیذ تظل عل ن الإشكال ھ ر م دف الغی ك لأن ھ ، وذل

  .وقف الإجراءات ولیس إلغاء التنفیذ

ات             انون المرافع د نص ق ي، فق ونظرا لأن قاضي التنفیذ في مركز القاضي الجزئ
ادة   ي الم ھ ٢٧٧ف ي أن ام " عل ستأنف أحك ة ت ات الوقتی ي المنازع ذ ف ي التنفی قاض

ة     ة الابتدائی ب     ". والموضوعیة أیاً كانت قیمتھا أمام المحكم ذي یج تئناف ال اد الاس ومیع
و  ھ ھ دعوي خلال ع ال الات  ١٥رف اة الح ع مراع م، م دور الحك اریخ ص ن ت ا م  یوم

م        لان الحك ن إع اد م ل    )٢(الاستثنائیة التي یحسب فیھا المیع ام لا تقب ذه الاحك ن  ، وھ الطع
ادة      ا للم تئنافیھ إلا وفق ة اس ة بھیئ ة الابتدائی ن المحكم صدوره م النقض ل ا ب  ٢٤٩فیھ

  .مرافعات

ذا         ي ھ سیر ف لا یجوز ال ذ، ف وإذا صدر حكم من القاضي في الإشكال بوقف التنفی
ر        ي غی التنفیذ إلا بمقتضي حكم قطعي من محكمة الموضوع، أو حكم وقتي أخر یبني عل

  . علیھا الحكم الأولالاعتبارات التي بني

  

  المطلب الثالث
  تقييم حق الغير في رفع الاشكال في التنفيذ

ع                   ي الحجز الواق ي اشكال ف ر ف ق الغی ھ حول ح ي الفق ا ف في الواقع قد ثار خلاف
  .علي أموالھ الخاصة، بدلا من رفع دعوي استرداد أو استحقاق المال المحجوز علیھ

                                                             

  .٧٢نبیل اسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٩٧٢الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص عزمي عبد / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

 رفع الاشكال، ثم موقف الباحث، وذلك سنشیر الي موقف الفقھ من حق الغیر في   

  :في الفروع الأتیة

  

  الفرع الاول
  موقف الفقه من حق الغير في رفع الاشكال

ي             ام قاض ع اشكال ام ي رف ر ف ق الغی ي ح ارض ف د ومع لقد انقسم الفقھ بین مؤی

 .التنفیذ في حالة رفع دعوي الاسترداد او الاستحقاق

   .)١( اتجاھاتویمكن لنا تقسیم ھذا الخلاف إلى ثلاثة

  :عدم جواز رفع إشكال في التنفيذ: الاتجاه الأول

ذ    ي التنفی ام قاض كال أم ع إش ر رف وز للغی ھ لا یج ى أن ھ إل ن الفق ب م ذھب جان ی

ھ       بصفتھ مستعجلة، وذلك لأنھ لا تتوافر للغیر صفة في رفع الإشكال، لأن القانون رسم ل

ي      طریقا خاصا وھو دعوى استرداد المنقولات فلیس لھ أ       أ إل ق ولج ذا الطری ن یطرق ھ

زاع         صفة ن ا ب ترداد، ویرفعھ وي الاس ع دع ي رف ھ عل صر حق ث یقت كال، حی الإش

نص          ا ل ا، طبق وال المحجوز علیھ ع الأم موضوعي، ویترتب علي ھذه الدعوي إیقاف بی

  . مرافعات٣٩٣المادة 

خیر وبالتالي إذا وقع الحجز علي المنقولات یدعي الغیر ملكیتھا لھ، فلا یجوز للأ   

ترداد     الممانعة في بیعھا بإشكال یرفع أمام قاضي التنفیذ، وإنما لھ الحق في دعوي الاس
                                                             

  .٢٩٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ع            ي رف ب عل صة، ویترت التي یرفعھا أمام قاضي التنفیذ بصفتھ محكمة الموضوع المخت

  . الدعوي وقف التنفیذ، فلا یكون الغیر في حاجة إلى اشكال في التنفیذ

ستع   وي م ع دع ر رف وز للغی ا لا یج ا  كم وز علیھ ولات المحج ھ للمنق جلة بأحقیت

وإلغاء الحجز الموقع علیھا لمساس الفصل فیھا بالموضوع أو أصل الحق لتعلق الفصل  

  . )١(فیھا بحق الملكیة والحق الذي یترتب للحاجز علي توقیع الحجز

  جواز الاشكال إذا كان الغير حاضرا أثناء التنفيذ: الاتجاه الثاني

ي أ   ھ إل ض الفق ب بع ضوره    ذھ ال ح ي ح ذ إلا ف ي التنفی كال ف ر الاش یس للغی   ن ل

ف           )٢(أثناء الحجز  ھ وق ب علی د یترت ا ق ، حیث یستشكل في السند أمام معاون التنفیذ، مم

ام              ادي أم ق الع ع الاشكال بطری صفة لرف ذه ال ھ ھ التنفیذ، أما إذا تم الحجز فلا تتوافر فی

ل ل      ي تكف ترداد، وھ وى الاس ھ دع ة، إذ إن أمام ف   المحكم ولات ووق ترداد المنق ھ اس

 . )٣(التنفیذ

  :فهذا الرأي يفرق بين حالتين

ولات،        : الحالة الأولي ي المنق ي الحجز عل أن یكون الغیر موجودا عند الشروع ف

وقتي         ع الإشكال ال فھنا یقبل منھ رفع الإشكال الوقتي بإبدائھ أمام المعاون، وذلك لأن رف

                                                             

، عالم ٤محمد علي راتب، محمد نصر الدین، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، ط/ د) ١(
  .٩٤٤، ص١٩٧٦الكتاب، 

صطفي عثمان یونس، النظام القانوني للحجز انظر في عرض ھذه الآراء، راجع، محمود م) ٢(
محمد علي / د.  وما یلیھا٧٢٩التحفظي، دارسة تأصیلیة مقارنة، رسالة جامعة القاھرة، ص 

  .، ما یلیھا١٢٣٦راتب، محمد نصر الدین، محمد فاروق راتب، الاشارة السابقة، ص 
  .٥٣یھا، المرجع السابق، صمحمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز عل/ المستشار) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ف    یحقق لھ مصلحة لا یحققھا رفع دعوي الا   ھ الإشكال وق سترداد، إذ یترتب علي تقدیم

ي              ا ف ؤثر رفعھ ي لا ی ترداد الت ع دعوي الاس ا رف إجراءات التنفیذ، وھي نتیجة لا یحققھ

  . الحجز وإنما في البیع

دي       :الحالة الثانية م یب الي ل ت إجراء الحجز، وبالت  إذا لم یكن الغیر حاضرا وق

ذ،       الاشكال أمام المعاون، وتم الحجز، فلا یقبل     ي التنفی ام قاض ھ أم وقتي برفع الاشكال ال

ف           ا ھو یق ي الحجز، وإنم لانعدام المصلحة لأن رفع الأشكال في ھذه الحالة لن یؤثر عل

  .)١(البیع، وھذ الغرض یتحقق برفع دعوي الاسترداد

ي            صلحة الت والحكمة في ھذه التفرقة أنھ بعد تمام الحجز لا تتوافر لدي الغیر الم

ة ال رر المنازع ي    تب م وقت ي حك صول عل ي الح ة ھ ذه المنازع ي ھ صلحة ف ة، فالم وقتی

لتحقیق حمایة عاجلة لا یحققھا الالتجاء إلى القضاء بدعوي موضوعیة، فإذا كان مجرد 

لا         ر، ف ة للغی ة عاجل ق حمای الي یحق رفع الدعوي الموضوعیة یحقق وقف التنفیذ، وبالت

ب ع             ستعجلة، ویج دعوي الم ع ال ي رف صلحة ف اك م ي     تكون ھن ذ كقاض ي التنفی ي قاض ل

  . الأمور المستعجلة أن یحكم بعدم قبول الاشكال

ام           ت الحجز أم ھ وق ي ب ا أدل ر إذا م تص بإشكال الغی ذ یخ ي التنفی الي قاض وبالت

د           شرع ق ار أن الم ي اعتب ھ عل ھ ب صاص ل المعاون، أما إذ رفع بعد توقیع الحجز فلا اخت

حجوزة وبطلان إجراءات الحجز، وأن ھذا رسم طریقا خاصا للمطالبة بملكیة الأشیاء الم  

                                                             

رمزي سیف، قواعد تنفیذ الاحكام والعقود الرسمیة في قانون المرافعات الجدید، المرجع / د) ١(
محمد علي / ، د٦٣٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /، د٢٧٣السابق، ص 

جع السابق، راتب، محمد نصر الدین، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، المر
  . وما یلیھا١٢٣٦ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ھ      ص علی ا ن زام بم ب الالت ب، ویج ة الطل دت جدی ز اذا بُ راءات الحج ف إج سبیل یوق ال

ار                  ق آث ترداد تحق ن أن دعوي الاس ضلا ع د وإجراءات، ف اع ومواعی ن أوض المشرع م

  . )١(الاشكال وھو وقف التنفیذ

  :حق الغير في رفع الإشكال: الاتجاه الثالث

ب الف ھ  ذھ ن الفق ث م ق الثال اكم   )٢(ری ھ المح ذت ب ذي أخ ب، وال و الغال   ، )٣( وھ

نص                    ذ، لأن ال ا التنفی ان علیھ ة ك ة مرحل ي أی ع الاشكال ف ر رف  ٣١٢إلي القول بأن للغی

ترداد      وى الاس ى أن دع ضلا عل ر، ف دین والغی ین الم رق ب ام لا یف ص ع ات ن   مرافع

لان      ة وبط وعي بالملكی ب موض ضمن طل وعیھ، تت وى موض ذ،  دع راءات التنفی اج

وء   ول دون اللج وعیة لا تح دعوى الموض دة أن ال ھ، والقاع ھ وقتی كال منازع والإش

  . للإجراء الوقتي

ع          ز برف ي الحج راض عل ك الاعت وزة یمل یاء المحج ة الأش دعي ملكی الغیر م   ف

ؤدي     ة، فی د العام سب القواع ع بح ف البی ف أو لا یوق كال یوق ذا الاش ي، وھ كال وقت   إش

ف الت  ى وق ي          إل ر ف دیر الأم ق تق ھ مطل ي ل كال الأول، والقاض و الإش ان ھ ذ إذا ك   نفی

                                                             

محمد علي راتب، محمد نصر الدین، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، المرجع / د) ١(
  .١٣٨٤السابق، رقم 

نبیل / ، د١٤، ھامش ٣٠٢امنیة النمر، قوانین المرافعات، الكتاب الثالث، المرجع السابق، ص / د) ٢(
أحمد الملیجي، / ، د٣٤٢جبري للأحكام، المرجع السابق، ص اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ ال

  .٥٧٨الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص
  .، بدون نشر١٩٨٥، س ٦٦٠، رقم ١٨/٣/١٩٨٦استئناف مستعجل القاھرة، استئناف، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤١

رفض الإشكال إذا ساوره شك في ما یدعیھ المستشكل طالب الملكیة، وذلك لأن المشرع         

  .)١(قد نظم لھ سبیلا خاصا، ومما یستوجب أن یأخذ دعواه بالحذر والحیطة

  :ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج الآتية

ي       دعوي الا  -١ ا وف ول دائم سترداد ھي إشكال موضوعي، أما الإشكال الوقتي فھو مقب

د أو         ب التوحی م لا یج ن ث ك، وم ر ذل ي غی نص صراحة عل م ی ا ل الات، م ع الح جمی

  . )٢(الخلط بین الاشكال الوقتي والإشكال الموضوعي

اون أو           ٣١٢أن النص المادة     ام المع دم أم راض ق ل اعت املا لك اء ش ات ج  مرافع

ة أو أي       صحیفة مب  تدأه، سواء كان ذلك مقدم من المدین أو الدائن أو الغیر مدعي الملكی

ادة     . )٣(حق یتعلق بھا  ك لأن نص الم سري   ٣١٢فللغیر أن یرفع إشكالا، وذل ات ی  مرافع

انع              د م ر، إذ لا یوج ن الغی علي الإشكال المرفوع من الخصوم وعلي الإشكال المرفوع م

                                                             

دید، المرجع أحمد ابو الوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الج/ د) ١(
وقد قضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفیذ لأن البادي من مطالعة . ٢٧٨السابق، ص 

الأوراق أن المال المنفذ علیھ ھو مال مملوك لمورث المستأنفین وأن المنفذ ضدھم لا یعتبرون من 
أن المقصود الغیر حقیقة إذ انھم یعتبرون خلف عام للمورث وأن إشكالھم في التنفیذ لیس جدیا و

من الإشكال تأخیر التنفیذ ووضع العراقیل في سبیلة ھذا بالاضافة إلى أن جمیع اعتراضات 
المستشكلین سابقة علي صدور الحكم وأن الخوض فیھا یمس حجة الحكم ویمتنع علي قاضي 
التنفیذ الخوض فیھ وأنھ یتعین تنفیذ الحكم فیما قضي بھ، الاستئناف مستعجل قاھرة، 

  .، بدون نشر١٩٨٤، س ٧٤٦، رقم ١٢/٣/١٩٨٥
  .٤٦١احمد ابو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
  .٧٣١، ص١٩٨٣، ٢مصطفي مجدي ھرجھ، منازعات التنفیذ الوقتیة، دار الثقافھ، ط) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ي التنف     صاص قاض ن اخت انون م ي الق ة       ف ام المنازع ب قی ى جان ي إل كال وقت ذ بإش ی

 . )١(الموضوعیة وھي دعوي الاسترداد

انعدم السند القانوني للاتجاه الذي یفرق بین الإشكال قبل أو بعد الحجز، ومن ناحیة  -٢

  .ثانیة أنھ یقید اختصاص قاضي التنفیذ بصفة مستعجلة بغیر نص

ع          ا، رف ق بھ ق یتعل ة أو أي ح دعي الملكی ر م ن للغی ترداد،  یمك وي الاس    دع

ریقین      ین الط ع ب واز الجم ذلك ج ذ، وك ي التنفی ي ف كال وقت ع إش ي رف ھ ف ي حق   ولا ینف

ة         سلامة حجج حیحھ ول ة ص سس قانونی ي أس ھ عل ك لابتنائ د، وذل ت واح ي وق   ف

  . )٢(وأدلتھ

  

  الفرع الثاني
  رأي الباحث في حق الغير في رفع الاشكال

  :رينفي الواقع نري أنه يجب التفرقة بين أم

ع    :الأمر الأول  إذا كان الغیر قد رفع دعوي الاسترداد أولا، فلیس للغیر الحق رف

وي             ع دع ي رف ب عل ھ یترت ث أن صلحة، حی دام الم ك لانع ذ، وذل ي التنفی شكال ف است

ي      صاد ف اب الاقت ن ب كال، فم ن الاش دف م و الھ ذ، وھ راءات التنفی ف إج ترداد وق الاس

                                                             

  .٤٥٩أحمد ابو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
احي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، دار الفكر محمود محمود الطن/ المستشار) ٢(

  .٥٣، ص ٢٠٠٨والقانون، 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ع الا ام برف وز القی لا یج راءات، ف ف الاج ترداد، لأن وق وي الاس ع دع د رف كال بع ش

  .الإجراءات سیترتب علي الوسیلتین

ق              :الأمر الثاني ھ الح ون ل ھ یك ترداد، فإن ع دعوي الاس  إذا لم یكن الغیر قد رف

ي               صلحة ف ھ م ك لأن ل ذ، وذل ي التنفی ام قاض اون أو أم ام المع في رفع الاشكال سواء أم

  .ستردادوقف الإجراءات إلى أن یقوم برفع دعوي الا

والواقع أن الغیر قد یفضل اللجوء إلي الاشكال في التنفیذ حتي یوقف التنفیذ إلي  -

صعب             ن ال صبح م ذ وی تم التنفی ي لا ی أن یتم الفصل في دعواه الموضوعیة، حت

دعوي الموضوعیة         ي ال صل ف د الف ھ بع ان علی ا ك ي م ال إل ادة الح الي . إع وبالت

ذ        یكون الاستمرار في التنفیذ یتعارض مع        شئ المنف ي ال ة عل ر الثابت وق الغی حق

أخیر            ھ ت صود من ك، وأن الإشكال مق لاف ذل ذ خ ي التنفی ضح لقاض علیھ، وإذا ات

ي         تمرار ف التنفیذ أو وضع العراقیل في سبیلھ، فأنھ یقضي برفض الأشكال والاس

  ..التنفیذ

دف              ذ، بھ ي التنفی راض عل ن الاشكال ھو الاعت ر م دف الغی ویشترط أن یكون ھ

ر       وقف إج  وق الغی س بحق ذ یم ي إجراءات التنفی ب ف ، )١(راءات التنفیذ، وذلك لوجود عی

ع            ارض م ھ یتع ذ علی اري التنفی فیجب أن یكون للغیر حق ظاھر علي العین أو الشئ الج

ق        ھ ح ان ل إجراءات التنفیذ، كما لو كان المال المراد التنفیذ علیھ مال مملوكا للغیر أو ك

  .ضع یدعلیھ سواء كان حق انتفاع أو و

                                                             

  .٢٩٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ھ،                 ر أمام ن الغی ع الاشكال م د رف لطة عن اون س ي للمع شرع أعط ویلاحظ أن الم

ن             د ع ھ یتول ث أن د، حی ر منتق ذا الأم وھذه السلطة تنتقص من سلطة قاضي التنفیذ، وھ

و              اون ھ ف الإجراءات، لأن المع ي وق ة ف ار المتمثل ن الآث د م سلطة العدی ذه ال ال لھ إعم

سند أم لا،      الذي سوف یقدر عند قبولھ للإشكا      ي ال زم ف ل ما إذا كان مقدمھ ھو طرف ملت

صام             م اخت دم ت ان ق ا إذا ك ذ أم لا، وم ي التنفی دم ف وما إذا كان الإشكال ھو أول إشكال یق

ك       لطتھ ولا یمل الملتزم في إشكال سابق أم لا، وفي مثل ھذه الحالات قد أعمل المعاون س

  .)١(قاضي التنفیذ إعمال أي جزاء علیھ

                                                             

  .٢٨٣نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  ثانيالمبحث ال
  حق الغير في رفع منازعة موضوعية في التنفيذ

  

ن    ئ م ھ ش ا أكتنف ز علیھ م الحج ي ت ارات الت ولات أو العق د المنق ون تحدی د یك ق

اون              ام المع زعم أم د ی الصعوبة والغموض، وبالذات معرفة من ھو مالكھا، لأن المدین ق

ي أ         د عل دائن یؤك ك   أن المنقولات التي في حیازتھ لیست مملوكھ لھ، وال ولات مل ن المنق

سكن،            ي ال ستأجر ف یس الم ؤجر ول ك الم ون مل زل فھو یك اث المن ك أث ال ذل دین، مث للم

اتج   . ویقوم المعاون بالحجز علیھ لدین علي المستأجر    اس ن وقد یعتري حیازة المال التب

ول     شتركة للمنق ازة الم شة        -عن الحی شون معی ذین یعی ولات الأشخاص ال ك منق ال ذل  مث

الزوجین شتركة ك ذ    م ي التنفی صل بقاض اون أن یت ي المع ب عل الات یج ذه الح ي ھ ، فف

ع           ر أن یرف ن الغی ة م للسؤال عن التعلیمات، أو یقوم بتوقیع الحجز، وعلي مدعي الملكی

ز    ل الحج ان مح تحقاقھا إذا ك ول، أو باس ز منق ل الحج ان مح تردادھا، إذا ك وي باس دع

  .عقار

ترداد  ع الاس ى رف وء إل ي اللج ق ف ر الح وزة، إذن للغی ولات المحج    المنق

ة          ي قائم راض عل ي الاعت ھ ف م حق ا، ث وز علیھ ارات المحج تحقاق للعق وي الاس   ودع

ب      ي المطال ك ف ى ذل شیر إل زاد، وسن و الم م رس لان حك وي بط ع دع ع، ورف شروط البی

  :الآتیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  المطلب الأول
  دعوي استرداد المنقولات المحجوزة

دعى ملكیة الأشیاء المحجوزة  دعوي الاسترداد ھي دعاوي موضوعیة یرفعھا م   

إذ ھي ادعاء بتخلف . طلبا فیھا الحكم لھ بملكیة ھذه الأشیاء وإلغاء الحجز الموقع علیھا

ن             ان م ح لك و ص ھ، ل ال المحجوز علی شرط من شروط التنفیذ ألا وھو ملكیة المدین للم

ع الحجز                د توقی ع بع ذ، وترف ة بالتنفی اوي متعلق ذه دع ذ، وھ ع التنفی ك من ل  شأنھ ذل  وقب

ع          د وق البیع، والفرض الذي أراد المشرع أن یوجھھ بھذه الدعوي یتمثل في أن حجزا ق

ة  )١(علي مال منقول غیر مملوك للمدین المحجوز علیھ     ، ولذلك بات من الضروري حمای

  . المالك الحقیقي لھذا المال

ضائیة         ة الق ور الحمای ن ص ورة م ي ص ترداد، ھ وي الاس ع دع ي الواق ف

وعیة الت ة   الموض ة الوقتی ن الحمای ا م و ملامحھ ري لا تخل ة أخ ن ناحی ة، وم   قریری

صل    ین الف ى ح ا إل وزة مؤقت ولات المحج ع المنق ف البی ن وق ھ م دف إلی ا تھ سبان م بح

 . )٢(فیھا

ین، الاول   اني   : یجب أن تتضمن الدعوي، طلب ال، والث ة الم لان الحجز،   : ملكی بط

ون   لا نك دفین، ف د الھ ي أح دعوي عل صرت ال إذا اقت ولات  ف ترداد منق وي اس صدد دع ب

بطلان إجراءات الحجز      ون   . محجوزة، فقد نكون بصدد دعوي ملكیة أو دعوي ب ن تك ول
                                                             

ترداد منقولا، ویستبعد من نطاق الحجز العقار فیجب أن یكون المال محل الحجز في دعوي الاس) ١(
 من القانون المدني ھو كل شئ غیر ثابت وغیر ٨٢بالتخصیص، والمنقول وفقا لمفھوم المادة 

أما العقار فھو كل شئ مستقر بحیزه لا یمكن نقلھ . مستقر یجیزه، بحیث یمكن نقلھ منھ دون تلف
  .منھ دون تلف وكل ما عدا ذلك یكون منقولا

محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ٢(
  .٥٠ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ولات المحجوزة           ة المنق ي ملكی مقبولة لرفعھا من غیر ذي صفة وذلك لعدم تأسیسھا عل

یاء المحجوز       . )١(أو أي حق یتعلق بھا كحق الانتفاع  ة الأش ب ملكی ي إذن دعوي بطل فھ

 أي حق یتعلق بھا ویخول لصاحبھ الانتفاع بھا واستیفاء حیازتھا مما یتعارض أو بطلب

شتریھا                     ن ی ى م سلیمھا إل دین وت ي الم ا عل ن بیعھ ذا م ضیھ ھ ا یقت مع الحجز علیھا وم

 .بالمزاد

ولتلافي ھذا الوضع ولدفع ھذا الضرر الذي حدث أورد المشرع القواعد الخاصة   

صل الأول م  ي الف ترداد ف دعوي الاس ي  ب ذي عل الحجز التنفی ق ب ث المتعل اب الثال ن الب

ولات  وادة (المنق ات٣٩٧- ٣٩٣الم ذه  ) مرافع ھ لھ ي تنظیم شرع ف اول الم د ح ، وق

ذه   : المصلحة الاولي: الدعاوي أن یوفق بین مصلحتین متعارضتین     ع ھ مصلحة من یرف

تم        ي لا ی شروطھا حت ستوفاة ل ت م ذ إذا رفع ع  الدعوي أي المسترد وذلك بوقف التنفی  بی

المنقولات، ویحوزھا مشتر حسن النیة مما یضر بالمسترد ضررا بلیغا إذا كان محقا في    

ضار   : الدعوي أي كان المالك فعلا، والمصلحة الثانیة   ھي مصلحة الحاجز الذي سوف ی

من وقف التنفیذ الذي یترتب علي رفع ھذه الدعوي الذي قد یتبین عدم صحتھا، ومن ثم 

راء شرع إج د أورد الم ات   فق ن المنازع ا م ن غیرھ ا ع دعوي تمیزھ ذه ال ة لھ ات خاص

د دعواه وإلا        )٢(الموضوعیة ستندات لتأیی ن م ة م ا لدی ، حیث اشترط أن یقدم الغیر كل م

 .إلغي استمر في التنفیذ

ترداد،          دعوي الاس وإذا كان الفقھ تناول بالشرح والتعلیق علي النظام الإجرائي ل

صوصیتھا،  إلا أننا أردنا أن نلقي الضوء علي        بعض قواعد ھذه الدعاوي ومفرداتھا وخ

                                                             

  .٧٣٣، ص ٦٥٨أحمد الملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٧٧٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ول                ا، والحل ة بھ ضاربة المتعلق ة المت رة، والآراء الفقھی وإظھار المشكلات العملیة الكثی

  .المناسبة

 :سنشیر إلى شروط رفع دعوي الاسترداد وآثارھا، وذلك في الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  شروط رفع دعوي الاسترداد وآثارها

ت وي الاس ن   دع ع م ول، ترف ي المنق ذ عل ق بالتنفی وعیة تتعل ة موض رداد منازع

ي آخر                  ق عین ر ح ولات المحجوزة أو تقری ة المنق ھ بملكی الغیر الذي یطلب فیھا الحكم ل

یتعلق بھا، كما یطلب فیھا وقف التنفیذ لبطلان الحجز لعدم توافر الشروط اللازمة لمحل     

شئ     ، وعرفت أیضا بأنھا الدعوي الموضوعی     )١(الحجز ة ال دعي ملكی ة التي یرفعھا من ی

اء الحجز          ھ وإلغ ب ملكیت ھ بطل المحجوز قبل بیعھ، ویوجھھا إلي الحاجز والمحجوز علی

ھ   ع علی ولات          )٢(الموق ة المنق دعي ملكی ر ی ن الغی ا شخص م ي یرفعھ دعوي الت ي ال ، فھ

ھ،                اجز والمحجوز علی ن الح ل م ي ك ك عل ا، وذل المادیة المحجوزة أو أي حق یتعلق بھ

  . )٣(ویطلب فیھا تقریر حقھ علي ھذه المنقولات وإلغاء الحجز الموقع علیھا

                                                             

أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، / ، د٢٦٤ع السابق، بند فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرج/د) ١(
عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، /، د١٨٥المرجع السابق، بند 

  .١٠٠٨ص
أحمد خلیل، التنفیذ / د. ٤٥٦، ص١٨٥أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٢(

  .٥٦٧ صالجبري، المرجع السابق،
  .٥٣٣أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ا            ن غیرھ زة ع د خاصة وممی ترداد بقواع نلاحظ أن المشرع قد میز دعوي الاس

م     ن أھ ا م ي، باعتبارھ ع العمل ي الواق ة ف ن أھمی ا م ا لھ ك لم ذ، وذل اوي التنفی ن دع م

ذه ال   ول ھ ث تخ ر، حی وق الغی ي حق ي تحم دعاوي الت رال ة للغی ة مزدوج : دعوي حمای

یاء       ي الأش دعي عل ق للم ر ح ى تقری وعیا إل دف موض ث تھ وعیة، حی ة موض حمای

یاء                یص الأش الي تخل ھ، وبالت ر محل ي غی لان الحجز لوقوعھ عل المحجوزة، وتقریر بط

ین        ى ح ا إل المحجوزة من الحجز، وحمایة وقتیة، حیث ترمي إلى وقف آثار الحجز مؤقت

 .الفصل في الموضوع

ترداد،   ل وي الاس ر دع ة لنظ ة معین ریحة محكم صورة ص شرع ب دد الم   م یح

ذ       ره -ومع ذلك یجمع الفقھ علي اختصاص قاضي التنفی ادة    - دون غی الا للم ا إعم  بنظرھ

ت أم          ٢٧٥ ة كان ذ وقتی ات التنفی ة منازع صاص بكاف ھ الاخت د ل ي تعق ات، والت  مرافع

وعیة ات التن . موض ن منازع ترداد م وي الاس را لأن دع وعیةونظ ذ الموض ذا . فی   فھ

ده    فضلا عن إشارة المشرع إلى اختصاص قاضي التنفیذ بھذه الدعوي في معرض تحدی

وي      ع دع م رف ذ رغ ف التنفی ي أو وق دعوي الأول ع ال م رف ذ رغ تمرار التنفی م باس للحك

ا،       صاصا نوعی د اخت دعوي یع ذه ال ذ بھ ي التنفی صاص قاض ة، واخت ترداد ثانی   اس

ي یجري          أما الاختصاص المحلي لق    ة الت ون للمحكم ھ یك دعوي فإن ذه ال ذ بھ ي التنفی اض

ا                 ي دائرتھ ول محل الحجز ف ع المنق ي یق ة الت ت إشرافھا أي المحكم  ٢٧٦م(التنفیذ تح

  ). مرافعات

  :سنشیر إلى شروط دعوي الاسترداد، ثم نعالج آثارھا وذلك في الفروع الآتیة



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

  الفرع الثاني
  شروط دعوي الاسترداد

شرع أ     د            لم یشأ الم ا للقواع ة شروطھا وآثارھ ن ناحی دعاوي م ذه ال ضع ھ ن یخ

ن        صود م ع المق العامة، وانما وضع بصددھا قواعد خاصة استثنائیة لتتماشي وتتسق م

اجز، ولا                دائن الح ة ال ة وحمای دعي الملكی ر م ة للغی ن رعای ھذه الدعاوي، وما تحققھ م

بخس ب    رر، ولا ت دون مب راف ب د الأط صلحة أح ة م ى رعای ؤدي إل سلم  ت ا ی ھ، وقلم حق

  . المشرع من الإفراط أو التفریط في ھذا الصدد

صدد         رر ب ث ق ف، حی شكل مختل سألة ب في الواقع، المشرع الفرنسي قد عالج الم

وم      ي مرس وزة، ف الأموال المحج ة ب ات المتعلق و ٢١المنازع دین ١٩٩٢ یولی ، أن الم

ھ         وك ل ذي   ) ١٢٧م(یمكنھ أن یطلب بطلان الحجز الواقع علي مال غیر ممل ر ال وأن الغی

ن           ال م ذا الم تبعاد ھ ھ باس ر ل ذ، الأم یدعي ملكیة مال محجوز أن یطلب من قاضي التنفی

ز،  ي   La Distaqctionالحج ي یبن ر الت تبعاد العناص ب الاس ح طل ریطة أن یوض ، ش

دائن                ي ال ب عل ھ یج ول، وأن ر مقب ب غی ان الطل ة وإلا ك ي الملكی علیھا الحق المزعوم ف

صم    ب          الحاجز أن یخت ھ یج دین المحجوز علی ي الحجز، وأن الم شتركون ف دائنون الم  ال

تبعاد         سي أن دعوي اس شرع الفرن اختصامھ كذلك أو یستدعي في الدعوي، واوضح الم

ن            ھ یمك وال المحجوزة، وأن الاموال المحجوزة من الحجز تغدو غیر مقبولة بعد بیع الأم

ك  فقد عندئذ رفع دعوي باستحقاقھا واستدراك المشرع مقر         را أنھ مع ذلك فإن الغیر مال

ن       ھ م الأموال السبق بیعھا، حتي لحظة توزیع المبالغ المتحصلة من البیع، أن یجنب حق

  . )١(الثمن بعد خصم مصروفات الحجز

                                                             

  .٢٨٨أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٥١

واد   ي الم ترداد ف وي الاس م دع د نظ صري فق شرع الم سبة للم ى ٣٩٣وبالن  ٣٩٧ إل

ذ   ھ للتنفی رض تنظیم ي مع ك ف ات، وذل انون المرافع ن ق دي م ولات ل ي المنق الحجز عل ب

أداة    ل ك ي العم تخدامھا ف ر اس ي تكث دعاوي الت ن ال دعوي م ذه ال ع أن ھ دین، والواق الم

ى ضبط قواعدھا               ت الحاجة إل ذلك كان ري، ول ذ الجب للمشاكسة وعرقلة السیر الطبیعي للتنفی

  .سواء من حیث نطاقھا وشروطھا وآثاراھا

اق     سنشیر إلى الشروط المتعلقة بالنطاق المو     ة بالنط دعوي، والمتعلق ضوعي لل

  :الشخصي، والمتعلقة بالنطاق الزمني، وذلك في المطالب الآتیة

 .الشروط المتعلقة بالنطاق الموضوعي: أولا

ول، وأن      ي منق ذ عل ق بتنفی ترداد أن تتعل وي اس ة دع ار المنازع شترط لاعتب ی

  .یجري التنفیذ بطریق الحجز

  :یترتب علي ذلك النتائج الآتیة

ي         :يجة الأوليالنت الحجز عل ذ ب اق التنفی ن نط ترداد م  یجب استبعاد دعوي الاس

تحقاق            ي دعوي الاس ق دعوي خاصة ھ ذا الطری سبة لھ شرع بالن العقار، حیث نظم الم

  . الفرعیة

ولات       ة المنق زاع حول ملكی سم الن م یح دور حك ي ص دف إل ترداد تھ دعوي الاس

ة   المحجوز علیھا، فیجب أن تتضمن ھذه المنازعة ھد       سألة ملكی فین، الأول الفصل في م

  . المنقول، والثاني في مدي صحة الحجز

ذ المباشر،                  :النتيجة الثانيـة اق التنفی ن نط ترداد م تبعاد دعوي الاس ب اس  یج

ھ،     وز علی اجز، والمحج م الح ترداد ھ وي الاس ي دع سلبیین ف راف ال ك لأن الأط وذل



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

ي أن     والحاجزون المتداخلون، كما یترتب علي رفعھا وقف الب    ل عل ك دلی ذا أو ذل یع، وھ

دعوي        شرع ل یم الم ن تنظ التنفیذ بطریق الحجز ولیس تنفیذاً مباشراً، وھذا ما یستفاد م

  . )١(الاسترداد

ان        ي حرم ر، لا یعن ذ المباش اق التنفی ن نط ترداد م وي الاس تبعاد دع ي أن اس عل

ن أد   ا م ر علیھ ذ المباش وب التنفی وال المطل ة الأم دعي ملكی ذي ی ر ال ة الغی وات الحمای

ھ    القضائیة، حیث یمكن لھ رفع دعوي ملكیة عادیة تجاه أطراف التنفیذ المباشر، كذلك ل

وي         ي دع صل ف ین الف ر لح ذ المباش ف التنفی ب وق ا بطل ع إشكالا وقتی ي أن یرف ق ف الح

ادة        ا للم ذ          ٣١٢الملكیة، وذلك طبق ف للتنفی ر الموق ن الأث الي م ستفید بالت ات، وی  مرافع

  .)٢(فع الإشكال الوقتيالمترتب علي ر

ترداد          :النتيجة الثالثة د دعوي الاس  ثمة شك یمكن أن یثور بشأن سریان قواع

  .علي الحجوز التحفظیة

اص           یرجع مصدر الشك ھنا إلى أن التنظیم المشرع لھذه الدعوي في الفصل الخ

داه، خاصة             ا ع ي م ھ عل تبعاد تطبیق وحي باس بالحجز التنفیذي علي المنقول، حیث قد ی

ي    و ع ف ف للبی ر الواق ن الأث تفادة م ي الاس ر ف صلحة للغی ي لا م ز التحفظ ي الحج ھ ف أن

  . دعوي الاسترداد، لعدم تحدید یوم للبیع أصلا في ھذا النوع من الحجوز

تلاف            ذا الاخ ل ھ ن أن نجم سألة، ویمك ذه الم ي ھ في الواقع اختلفت كلمة الفقھ ف

  :في اتجاھین علي النحو التالي

                                                             

أحمد ھندي، الحق في الإخلاء الجبري ونظامھ الإجرائي، مجلة الحقوق، العدد الثالث / انظر، د) ١(
  .دھا وما بع٨٦، ص ١٩٩٣والرابع، 

  .الاشارة السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

  : قصر تطبيق الدعوي علي الحجوز التنفيذية: الاتجاه الأول

ھ    ن الفق ب م ب جان ز       )١(ذھ ي الحج دعوي عل ام ال ریان أحك دم س ي ع    إل

وي      ي دع ز ھ ذا الحج سبة لھ ر بالن ا الغی ي یرفعھ دعوي الت ث أن ال ي، حی   التحفظ

ة  ق عادی روطھا     )٢(ح ث ش ن حی ترداد م وي الاس د دع ا قواع ق علیھ   ، لا تنطب

وي ا   ك لأن دع ا، وذل ي        وآثارھ ذي عل ز تنفی ع حج ة توقی ي حال صر عل ترداد تقت لاس

  . المنقول

ى حجز              ي إل رة تحول الحجز التحفظ اه، أن فك ذا الاتج ویري بعض من أنصار ھ

تنفیذي معیارا في بیان مدي انطباق قواعد دعوي الاسترداد، ولذلك فعند ھذا الاتجاه إذا 

جز إلى حجز تنفیذي فإنھا رفعت دعوي الاسترداد في الحجز التحفظي قبل تحول ھذا الح 

ر دعوي                    ا تعتب ذا التحول فإنھ د ھ ت بع ا إذا رفع ترداد، أم لا تخضع لقواعد دعوي الاس

  . )٣(استرداد بمعني الكلمة

  

 

                                                             

، ٤٩١ص / ٤٩٨محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المراجع السابق، بند / د) ١(
 ١٩، محكمة قنا الابتدائیة ١٤٦، ٣٢١، ١٣، المحاماة ١٩٣١ دیسمبر ٢٢محكمة اسیوط الكلیة، 

، المحاماة ١٩٥٩ایر  فبر٢٦، محكمة استنئاف القاھرة، ١٧١، ٣٨٨، ١٩، محاماة ١٩٣٨أكتوبر 
٣٥٥، ٥٣٧، ٤٢.  

وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ / ، الاشارة السابقة، د١٩٥٩ فبرایر ٢٦استئناف القاھرة ) ٢(
محمود مصطفي عثمان یونس، النظام القانوني للحجز / ، د٤٤٦القضائي، المرجع السابق، ص 
  .٧٠٥التحفظي، المرجع السابق، ص 

، تنفیذ الأحكام والسندات التنفیذیة والحجوزات التحفظیة، المرجع السابق، محمد محمود فھمي/ د) ٣(
  .٤٩١، ص ٤٩٨بند 



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  :استند هذا الاتجاه إلى الأسانيد الآتية

ا     - ١ رد ذكرھ أن القواعد الخاصة بدعوي الاسترداد، إنما ھي قواعد استثنائیة ولم ی

ي      ضمن نصوص الحجز ا    ذي عل لتحفظي، ونظمھا المشرع في باب الحجز التنفی

 ). مرافعات٣٩٦ حتى ٣٩٣م(المنقول لدي المدین 

ولات          - ٢ ي المنق سترد عل ق الم ات ح ة لإثب ي أداة قانونی ترداد ھ وي الاس أن دع

ث لا     ي، حی ز التحفظ ي الحج ا ف ة لھ ع، ولا حاج اف البی ا، و إیق وز علیھ المحج

ا      یرمي الدائن إلى البیع لاستیفاء     دد فیھ ة لا یتح ث إن الحجوز التحفظی حقھ، حی

ع اریخ البی وي   )١(ت ي دع دة ف لا فائ م ف ن ث لا، وم وف اص البیع موق الي ف ، وبالت

  . الاسترداد من ناحیة وقف البیع

ا     : الاتجــاه الثــاني ذي وحجز م ي والتنفی ز التحفظ ي الحج دعوي عل اق ال انطب

  :للمدین لدي الغیر

راجح رأي ال رى ال ر ا)٢(ی ولات   أن للغی ترداد المنق وي اس ع دع ي رف ق ف لح

دي                دین ل ا للم ي، وحجز م ذي أو تحفظ ق تنفی ان الحجز بطری المحجوز علیھا، سواء ك

  .الغیر؛ وذلك لوحدة الغایة من ھذه الحجوز وھي إجراء البیع

  
                                                             

 مرافعات الواردة في الفصل الخاص بالحجز التحفظي تحیل إلى قواعد وإجراءات ٣٤٠المادة ) ١(
  .الحجز التنفیذي ویستثني صراحة منھا تحدید یوم البیع

عزمي عبد الفتاح، قواعد /، د٥٩٤، ٣٦٤المرجع السابق، بند فتحي والي، التنفیذ الجبري، / د) ٢(
محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، مكتبة / ، د١٠٠٩التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ الجبرین المرجع السابق، / ، د٥٠٣، ص ١٩٧٧القاھرة الحدیثة، 
  .٣٠٩ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

  : ويستند هذا الاتجاه إلى الآتي

سبة         :أولا ر بالن ق للغی ر ح ى تقری ي إل ترداد ترم وي الاس ت دع ال   إذا كان للم

ي الحجز            المحجوز وإلى وقف البیع، وإلى بطلان الحجز، فھذه الأغراض تتحقق أیضا ف

ذي               ى حجز تنفی د یتحول إل ي ق الحجز التحفظ ر، ف دي الغی دین ل التحفظي، وحجز ما للم

ھ لا                  یس صحیحا أن ھ ل ا أن ع، كم ذا البی ف ھ ي وق صلحة ف د م ذلك توج البیع، ول ینتھي ب

تحفظي، لأن الحجز التحفظي یرمي في النھایة إلى التنفیذ حاجة لوقف البیع في الحجز ال

 .علي المال بنزع ملكیتھ، فللغیر إذا مصلحة في وقف البیع

أن وضع النصوص الخاصة بدعوي الاسترداد في الفصل الخاص بالحجز      : ثانيا

ر،   دي الغی دین ل ا للم ز م ي أو حج ز التحفظ ي الحج ا عل ن انطباقھ ع م ذي، لا یمن التنفی

د ذي      فالقاع الحجز التنفی ة ب صوص الخاص ي الن ز التحفظ ي الحج ع ف ي أن یتب . )١(ة ھ

ادة      وم         ٣٢٠ولاسیما وأن الم د ی اص بتحدی الحكم الخ ق ب ا تعل ستثني إلا م ات لا ت  مرافع

ولات           ع المنق ي بی ف ف الأثر الواق ترداد أو ب دعوي الاس ع ب وم البی أن لی ع، ولا ش البی

  .المحجوزة

ید یوم البیع وبین الأثر الواقف للبیع في دعوي   لیس ھناك علاقة بین تحد  :ثالثا

ي الحجز               ھ ف ك أن ة ذل ع، وآی وم للبی دد ی م یح و ل الاسترداد، فوقف البیع یمكن أن یتم ول

ذي، ولا      فتھ كحجز تنفی التنفیذي قد لا یحدد یوم بیع في محضر الحجز، وھذا لا ینفي ص

فت           د، ص ذا التحدی ل ھ ع قب ي ترف ترداد الت ن دعوي الاس ي ع ترداد أو   ینتف دعوي اس ھا ك

  .أثرھا في وقف البیع

                                                             

أحمد خلیل، قانون / أحمد ھندي، ود/ ؛ د٣٧٦یذ الجبري، المرجع السابق، بند فتحي والي، التنف/ د) ١(
  .٥٣٧التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

رابعـــا
ً

وز   :  ي الحج ترداد عل وي الاس د دع ال قواع رافض لإعم اه ال أن الاتج

ادة        صحیح إذا أن الم سیر ال الف أصول التف ة یخ ي أن    ٣٩٣التحفظی نص عل ات ت  مرافع

ن        "رفعت دعوي لاسترداد الأشیاء المحجوزة    " ین م ق مع صھا لطری ، وذلك دون تخصی

وم   طرق الحجز  صیص لعم ، فیكون قصر تطبیقھا علي الحجز التنفیذي دون التحفظي تح

 . )١(النص بغیر مخصص وتقید المطلق بغیر مقید

ن شروط دعوي         یس م ك لأن ل الترجیح، وذل ونرى أن الرأي الثاني ھو الأولي ب

ول،                   ي منق ة الحجز عل ي حال ق ف ن تنطب ع، ولك دد للبی الاسترداد أن یكون ھناك یوم مح

  . حجزا تنفیذیا أو تحفظیاسواء كان

د    :النتيجــة الرابعــة ریان قواع شأن س ضا ب ور أی ن أن یث ك یمك ة ش اك ثم  ھن

ول أو             ك المنق ھ مال ذي یوقع تحقاقي، وھو الحجز ال ي الحجز الاس ترداد عل دعوي الاس

ن            د م ي ی بس ف ي الح ق ف احب الح صاحب حق عیني آخر علیھ یخولھ حق تتبعھ، أو ص

ذ             یحوزه، تمھیدا لتسلمھ، لأ    ى التنفی ا إل ع، وإنم ى البی ؤدي إل ھ لا ی ن ھذا الحجز بطبیعت

  . )٢(المباشر، ولكن دعوي الاسترداد توجھ حجزا ینتھي إلى البیع وتستھدف إیقافھ

ع     :النتيجة الخامسة إذا رف اعي، ف  لا ترفع دعوي الاسترداد بصدد التنفیذ الجم

ة ع              شأنھ إجراءات قائم ذت ب اري اتخ ة محل تج م بإشھار    شخص دعوي بملكی ي الحك ل

  . )٣(إفلاس المدین، فإن ھذه الدعوي لا تخضع لقواعد دعوي الاسترداد

                                                             

محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ١(
  .٥٠ص 

  .٥٣٧المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، / أحمد ھندي، د/ د) ٢(
  .٦٥٨، ص ٣٦٤فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

  :الشروط المتعلقة بالنطاق الشخصي للدعوي: ثانيا

ذه             ع ھ ث ترف یتعلق النطاق الشخصي في دعوي الاسترداد بأطراف الدعوي، حی

ین    خاص معنی ي أش ع عل ا ترف فتھم، كم ي ص شرع عل ص الم خاص ن ن اش دعوي م . ال

  :وستشیر إلي ذلك في النقاط الآتیة

  الغير: المدعي في دعوي الاسترداد: أولا

یس               ن ل ر، وھو م ن الغی المدعي في الدعوي دعوي الاسترداد ھو من شخص م

ول المحجوز              ك للمنق ھ المال طرفا في السند التنفیذي، وینازع في التنفیذ، استنادا إلي أن

، فالغیر في ھذه الدعوي )١(والحجز علیھعلیھ أو من لھ حق آخر علي المنقول یتعارض   

  .یطلب ملكیة المنقول المحجوز علیھ، ووقف البیع وبطلانھ

ھ     ولات المحجوزة           )٢(ویري جانب من الفق ترداد المنق ي دعوي اس دعي ف  أن الم

ال المحجوز           ة الم ي ملكی ازع ف ھ ین لیس من الغیر لأنھ طرف في دعوي الاسترداد، ولأن

رأي لا یمكن التسلیم بھ، وذلك لأن المدعي في دعوي الاسترداد علیھ، والواقع أن ھذا ال  

الحق              ھ ب رف ل لا یعت لیس طرفا في العلاقة التنفیذیة، فھو لیس طرفا إیجابیا أو سلبیا، ف

ر            ن الغی د م ترداد یع ي دعوي الاس دعي ف في التنفیذ ولا یلزمھ التنفیذ بأداء ما، لذا فالم

  .بالنسبة للعلاقة التنفیذیة

ي               ویلاحظ أ  صرھا عل م یق دعوي ول ك ال ي تل دعي ف فة الم ن المشرع لم یحدد ص

واد    ن الم ي أي م راحة، ف ر ص ھ   ٣٩٧ – ٣٩٣الغی ن أن ك م ستفاد ذل ن ی ات، ولك  مرافع

                                                             

  .٣٥١حمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .٢٤١نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

اجزین     ھ والح وز علی اجز والمحج دائن الح دعوي ال ذه ال ي ھ ھ ف دعي علی ل الم جع

فة الم                ھ ص ت ل صح أن تثب ن ھؤلاء لا ی ي أن أي م ا یعن ي دعوي   المتدخلین، بم دعي ف

  . الاسترداد، بالإضافة إلى أن للغیر مصلحة في رفع ھذه الدعوي

د         ثلا لاح ر ومم د، الغی ي آن واح صفتین ف شخص ل ستجمع ال ن أن ی   ویمك

م       ون أیھ د یك شركة، فق دیر ال ف أو م اظر الوق ي أو ن الولي أو الوص ذ ك راف التنفی   أط

ذ، وم           د اطراف التنفی ثلا لأح صفتھ مم ذ ب و      طرفا في التنفی ا ل صفھ أخري، كم ر ب ن الغی

صفتھ        وزة ب یاء المحج ة الأش دعي ملكی شركة، وی دیرا ل صفتھ م خص ب ي ش ز عل حج

ع        ر ویرف ن الغی صفتھ م شخص ب ذا ال ون لھ ا یك ة وأمثالھ ذه الحال ي ھ صیة، فف الشخ

  .الدعوي الاسترداد

دي      ولات ل ي المنق ذ عل ع التنفی ارض م ر یتع رر لغی ق المق ون ح ي أن یك وینبغ

دین، بع  ولات           الم ي المنق ر عل ھ الغی ذي یدعی ق ال ین الح ق ب ن التوفی ھ لا یمك ي أن ن

المحجوزة، وبین حجز ھذه المنقولات الذي ینتھي ببیعھا جبرا إلى الراسي علیھ المزاد، 

ن                 اك م ون ھن لا یك زاد ف ھ الم ي علی ق الراس ین ح ر وب ق الغی ي ح ق بن فإذا أمكن التوفی

ي             ي ف ي ترم ترداد الت را      مبرر لرفع دعوي الاس ولات جب ع المنق ع بی ى من ة إل ؛ )١(النھای

فھذه الدعوي تتعلق بطالب الغیر تقریر ملكیتھ للمنقولات أو أي حق یتعلق بھا مع إلغاء    

ا ز علیھ ال الحج ر-أو إبط ك الغی ي مل ھ ورد عل اجز أو - لأن ة الح ي مواجھ ك ف  وذل

كیة أو أي حق للاحتجاج بالمل(والمحجوز علیھ   ) لإلغاء الحجز في مواجھتھم   (الحاجزین  

  ). علي المنقولات في مواجھتھ

                                                             

  .٢٨٢، ص أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ذا     صر ھ ن ح ترداد، ویمك وي الاس ي دع ر ف وم الغی ي مفھ ھ ف ف الفق د اختل ولق

 :الخلاف في الاتجاھین الآتیین

 :الاتجاه الأول

اه       ذا الاتج صار ھ ھ          )١(یذھب أن ن ل ل م ترداد ھو ك ي دعوي الاس ر ف ى أن الغی    إل

ولات ل    ي المنق ذ عل ع التنفی ارض م ق یتع یاء   ح ة الأش ق ملكی صاحب ح دین، ك دي الم

ارض                ا لا تتع اك أشخاص أن ھن رأي ب ذا ال د لھ ھ النق المحجوزة، وقد وجھ جانب من الفق

ضرورة أن         یس بال ھ، ول ة فی ستطیعون المنازع ك ی ع ذل ذ، وم ع التنفی وقھم م   حق

ن             ون الغرض م د لا یك دقیق، فق المعني ال ترداد ب تأخذ ھذه المنازعة صورة دعوي الاس

ھ        المن ي علی ة الراس ي مواجھ ر ف ق الغی ازعة ھو طلب بطلان التنفیذ، وإنما الاحتفاظ بح

 . )٢(المزاد

  :الاتجاه الثاني

ق           ضل ح ز یف ل الحج شئ مح ق بال ق متعل ھ ح ن ل و م ر ھ ى أن الغی ذھب إل ی

  . )٣(المشتري بالمزاد كصاحب حق الانتفاع علیھا مثلا

و       ترداد ھ ي دعوي الاس دعى      ومن جانبا نري أن الغیر ف ر ی ن الغی ل شخص م ك

ا       ا علیھ ھ حق دعى أن ل ا أو ی ز علیھ ع الحج ي أوق ولات الت ض المنق ل أو بع ھ لك ملكیت

دعوي  )٤(یتعارض مع حق الدائن في توقیع الحجز أو مع استمراره قائما    ، ویھدف من ال
                                                             

  .٤٥٧، ص ١٨٦أحمد ابو الوفا،اجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٦٥٧، ص ٣٦٢فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٢(
  .الإشارة السابقة) ٣(
  .٣٣، ص ٢٧، ص ١٩٨٣نبیل اسماعیل عمر، دعوي الاسترداد، منشاة المعارف، / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

نظم             ذي ی انون الموضوعي ال ي الق بطلان الحجز وتقریر حقھ، فالغیر یجد مصدر حقھ ف

انون             العلاقة بین  ي ق ضا ف صدره أی د م ا یج ھ، كم ذ علی اري التنفی  ھذا الغیر، والمال الج

ترداد               ا دعوي الاس ة منھ ن الأدوات الفنی ر مجموعة م ذا الغی ي لھ المرافعات الذي أعط

  . لحمایة الحقوق التي للغیر علي الأموال المتوقع علیھا الحجز

 مثل ھذه الدعوي، لأن ولا یمكن إثبات صفة الغیر للمدین ذاتھ، حیث لا تقبل منھ      

ر    ھ غی ا أن حیحا، وإم ز ص ون الحج ذ یك لا وعندئ ھ فع وك ل ھ ممل ا أن وز إم ال المحج الم

ال     م   )١(مملوك لھ، ومن ثم لا تكون لھ صفھ في إثبات ملكیة الغیر لھذا الم ال ت ، إذ أن الم

ي    ازة ف ار أن الحی ھ باعتب ك ل ھ مال الي أن رض بالت ھ، ویفت ي حیازت ھ ف ھ لأن ز علی الحج

دین        ال ازة الم منقول سند الملكیة، فالمعاون یلتزم بالحجز علي كل المنقولات التي في حی

ى                 الا إل ي ب اون لا یلق ث إن المع ك، حی ر ذل ع غی ان الواق ي وإن ك ا حت ھ لھ بفرض ملكیت

یس                  ال المحجوز ل ول أن الم ضمن الق ي تت ع الحجز، والت اعتراضات المدین لحظة توقی

  .)٢(مملوكا لھ

ب      كما أن الغیر ل    دائن طال ون ال یس بطالب تنفیذ أو ممثلا عنھ، فلا یتصور أن یك

ث أن            دعوي، حی ذه ال داف ھ ع أھ التنفیذ مدعیا في دعوي الاسترداد، لتعارض مركزه م

ولات المحجوزة،               ن المنق ن ثم ھ م ي حق صول عل ة الحجز للح ي متابع ل ف مصلحتھ تتمث

ادة الأ     ز، وإع ذا الحج ن ھ لاص م دعوي للخ ذه ال ي ھ ا ترم ى  بینم وزة إل وال المحج م

  . صاحبھا الحقیقي

                                                             

ذ القانون الفرنسي بجواز للمدین رفع ھذه الدعوي أنظر فتحي والي، التنفیذ الجبري، وقد اخ) ١(
  .٦٦٨ ص ٢المرجع السابق، ھامش 

  .٦٥انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ع               ھ برف سمح ل شرع ی ترداد أن الم ع دعوي الاس ي رف ولا یؤثر علي حق الغیر ف

ادة          ا للم ذ طبق ین      ٣١٢إشكال وقتي بطلب وقف التنفی ارض ب اك تع یس ھن ات، فل  مرافع

  . الدعویین لاختلافھما موضوعا وسببا

ث أن    ویجب لرفع دعوي الاسترداد، ألا تكون المنقولات       سترد، حی ازة الم في حی

ازة              ي حی دین أو ف ازة الم ي حی ولات ف دعوي الاسترداد تفترض أن الحجز یقع علي منق

ازة        ي حی ست ف ولات لی ضح أن المنق مشتركھ بین المدین والغیر، فإذا انتقل المعاون وات

ولات            ذه المنق ت ھ و كان اطلا، ول  المدین، فانھ یمتنع عن توقیع الحجز، وإذا أوقعھ كان ب

دي      مملوكة فعلا للمدین، وذلك لأن وسیلة الحجز في ھذه الحالة تكون بحجز ما للمدین ل

ة            ي ملكی الغیر، ویكون لحائز المنقولات أن یرفع دعوي ببطلان الحجز، ویمكن الفصل ف

ترداد،              ع دعوي اس زم برف ة، ولا یلت ي الذم ا ف ر بم ي التقری ق المنازعة ف المنقول بطری

ت     )١(حیث لا تكون لھ مصلحة     ي أن یثب ولات ویكف ، فلا یتطلب الأمر أن یثبت تملكھ للمنق

ت                 دین، وتثب ازة الم ي حی یس ف ھ ھو، ول أن الحجز علي المدین یقع علي مال في حیازت

ا               زاع، كم ة الن ون قیم ا تك الحیازة باعتبارھا وقائع مادیة بشھادة الشھود والقرائن مھم

  .یجوز نفیھا بذات الطریق

 :لدائن الحاجز والحاجزون المتدخلون والمحجوز عليها: المدعي عليه: ثانيا

ادة     ا          ٣٩٤نصت الم دعوي ھو طرف ذه ال ي ھ ھ ف دعي علی ي أن الم ات عل  مرافع

دخلین، إذن         اجزین المت اجز، والح دائن الح ھ، وال وز علی ذ، أي المحج صومة التنفی خ

شرع برف            ھ الم د ألزام ترداد، فق ي دعوي الاس ع المدعي لیس حرا في اختیار خصومھ ف

دائن  . الدعوي علي اشخاص معینین    فمن ناحیة أولي یجب رفع دعوي الاسترداد علي ال
                                                             

  ،٦٤٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

م         دخلین، وھ اجزین المت ي الح ذلك عل ول، وك ي المنق اجز الأول عل و الح اجز، وھ الح

م                م ھ صام ھؤلاء أنھ ة اخت د الحجز الأول، وعل ول بع ي المنق الدائنون الذین حجزوا عل

بطلان ا        اء ب ن           المدعي علیھم في الادع دین، وم وك للم ر ممل ال غی ي م ع عل لحجز الواق

ي              ھ ف دعي علی و الم ھ، فھ ي المحجوز علی ترداد عل ع دعوي الاس ب رف ة یج ة ثانی ناحی

دعوي           ذه ال ي ھ ترداد، إذن ف الادعاء بالملكیة والذي یعد الطلب الأصلي في دعوي الاس

  .تعدد إجباریا في مركز المدعي علیھ

اج      صد بالح ھ یق ھ أن ب الفق ري أغل ي   وی اجزین عل دخلین الح   زین المت

اون   د المع ت ی ثمن تح ي ال زوا عل ن حج ز الأول، دون م د الحج ول بع   . )١(المنق

الي لا        )٢(ولكن البعض  ة، وبالت ة مطلق دخلین، وردت عام اجزین المت ارة الح ري أن عب  ی

ن                 ي الحجز ع دخلوا ف د ت اجز ق ان الح إذا ك تض، ف ر مق یجوز تخصیصھا أو تقییدھا بغی

ي ذات      طریق الحجوز  ھ ف ك لأن صامھ، وذل ب اخت ات علي الثمن تحت ید المعاون فإنھ یج

  . مركز الحاجز المتدخل بطریق محضر الجرد

اون لا       د المع ت ی ثمن تح ي ال ز عل ق الحج دخلین بطری دائنین المت ري أن ال ون

ضرورة لاختصامھم في ھذه الدعوي، لأن حقھم لا یتعلق بالمنقولات محل الحجز، وإنما   

  .)٣(نفیذبحصیلة الت

دعي     ز الم ي مرك خاص ف ن الأش د م صام العدی ب اخت د تطل شرع ق ان الم وإذا ك

ا                 دعوي، وإنم ول ال دم قب لان أو ع نھم بط صام أي م دم اخت ي ع ب عل علیھ، فإنھ لا یترت

                                                             

  .٣٦٥، رقم ٧٥١نفیذ الجبري، المرجع السابق، ص فتحي والي، الت/ د) ١(
  .٦٦انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص) ٢(
  .١٨٣محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

تمرار            اجز بالاس ب الح ي طل رتب جزاء خاصا بھذه الدعوي، وھو وجوب الحكم بناء عل

ذ      في التنفیذ دون انتظار الفصل في الدع       ي التنفی تمرار ف ب الاس شترط أن یطل وي، ولا ی

ذا              دي ھ ھ أن یب دخلین أو المحجوز علی اجزین المت من الحاجز الأول، بل یجوز لاحد الح

ن          . الطلب ن طرق الطع ق م أي طری ھ ب ن علی ل للطع ، )١(والحكم الصادر بالتنفیذ غیر قاب

ي     ة عل م حج ون الحك ترداد لا یك وي الاس ي دع صادر ف م ال ا أن الحك صم كم م یخت ن ل م

نھم ذ  . م ي التنفی تمرار ف زاء الاس سھا بج اء نف ن تلق ضي م ة أن تق وز للمكم ، )٢(ولا یج

ویمكن أن یحكم القاضي بالتأجیل لإعلان من لم یعلن من الخصوم، كما یجوز للحاجز أن    

ادة         ات  ١١٧یطلب اختصام المحجوز علیھ، اعمالا بالم ب    .  مرافع ي بموج ویجوز للقاض

  .ر باختصامھ من تلقاء نفسھ أن یأم١١٨المادة 

المعني   اري ب دد الاجب ي التع ة عل ائج المترتب ة النت شرع كاف ب الم م یرت ذلك ل ول

دم                  یس ع صامھم ل ب اخت ن یج صام بعض م دم اخت الدقیق، فالجزاء الذي یترتب علي ع

  . )٣(القبول وإنما یجب الحكم بالاستمرار في التنفیذ بناء علي طلب الحاجز

دین المحجوز      علي أن إعمال ھذا ال   ي الم ت عل د رفع جزاء یفترض أن الدعوي ق

ن          دین دون أي م ي الم دعوي عل ت ال ا إذا رفع ل، أم ي الأق اجزین عل د الح ھ وأح علی

ا،                 دخلا ھجومی دعوي ت ي ال دخل ف اجز أن یت ستطیع أي ح ة ی ذه الحال ي ھ الحاجزین، فف

اجزین  ویطالب بإعمال الجزاء المقرر وھو الاستمرار في التنفیذ، أما إذا رف       عت علي الح

ي إذا        اب أول ن ب ذلك م ترداد، وك دون المدین، فإنھا لا تعتبر في صحیح النظر دعوي اس

                                                             

  .٣٢٢محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٢٢٤نبیل اسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٥٣٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

ر          دعوي غی ون ال ذ تك اجزین، وعندئ دین والح ر الم رین غی خاص آخ ي أش ت عل   رفع

دم        صور ع مقبولة وفقا للقواعد العامة لرفعھا علي غیر ذي صفة، وبعبارة أخري، لا یت

یاء المحجوزة،       اختصام المدین، لأن     ة الأش ترداد ھو ملكی المطلب الأول في دعوي الاس

وز      دین المحج وافر للم صفة تت ا ال ھ، وإنم ب الی ذا الطل ھ ھ ي توجی اجز ف فة للح ولا ص

  . )١(علیھ

ولا شك في خطورة الجزاء الذي أورده المشرع عند عدم اختصام أحد الحاجزین  

ن أن  خاصة وأنھ لیس للغیر الوسیلة التي تمكنھ أن یتع         رف علي كافة الحاجزین، إذ یمك

ان         سترد ك یترتب علي ھذا الجزاء أن یستمر التنفیذ، ویتم البیع ثم یتبین بعد ذلك أن الم

سن             المزاد ح شتر ب علي حق، ولكنھ لن یتمكن من استرداد المنقول بعد أن وقع في ید م

ادة     ي خطورة الم د ف ا یزی ة، مم ي   ٣٩٤النی ن ف دم الطع ي ع نص عل ات ال م  مرافع  الحك

م             ي الحك ة ف لطة تقدیری ي س یس للقاض ھ ل ن أن ضلا ع ذ، ف الصادر بالاستمرار في التنفی

  . بالجزاء أو عدم الحكم بھ، فالحكم ھنا وجوبي

صور أن        ن المت لذلك یجب البحث عن وسیلة قانونیة لتلافي مثل ھذا الجزاء، وم

لطة    مرافعات، والتي تع١١٥یتجھ الذھن في ھذه الحالة إلى نص المادة       ي س طي للقاض

تأجیل الدعوي لإعلان ذي الصفة إذا تبین لھ انتفاء صفھ المدعي علیھ، ولكن ھذا الحل         

  . )٢( بجزءا خاص٣٩٤لا یمكن إعمالھ وقد أتت المادة 

                                                             

أحمد ابو الوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید،المرجع / د) ١(
  .٢٨٤السابق، ص 

  .٥٣٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / ندي، دأحمد ھ/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

صام            ن اخت ل م ھ العم ري علی ا ج زاء م ذا الج ال ھ ن إعم د م د یع ھ ق ي أن   عل

ة جم     ان حال وال،      قلم المعاونین الذي أوقع الحجز، وذلك لبی ذه الأم ي ھ اجزین عل ع الح ی

صامھ أي     دم اخت ي ع ب عل ھ لا یترت م بأن ع العل ع، م راء البی ن إج ع ع ي یمتن ك حت وذل

  .)١(جزاء

  :الطبيعة القانونية لتعدد أطراف المدعي عليهم في دعوي الاسترداد

دث                   د ح ھ، وق دعي علی ز الم ي مرك ا ف دد إجباری ون التع ترداد یك في دعوي الاس

و ھ ح ي الفق لاف ف ین   خ وعیة ب ة موض صدره رابط ل م دد، ھ ذا التع ة ھ د طبیعی ل تحدی

  الخصوم؟ أم مصدره القانون؟

ــاه الأول دعي     : الاتج ین الم وعیة ب ة موض ود رابط اه وج اري مبن دد الإجب التع

  . )٢(والمدعي علیھم

یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى أن ثمة رابطة قانونیة موضوعیة واحدة بین مدعى 

ذه الرابطة            الاسترداد والمدین ا   م ھ ب فھ ھ یج اجزین، وأن دائنین الح ھ، وال لمحجوز علی

شمل        ا لت ب فھمھ ا یج ة، إنم ة المدیونی ي رابط صر عل ث لا تقت ع، بحی و أوس ي نح عل

ة،           وق العینی ن الحق علاقات أخري، قد تكون مبناھا حقا من الحقوق الشخصیة أو حقا م

ة      اه الكاف ق اتج ق مطل اس ح ي أس وم عل ة یق اء بالملكی یھم،  فالادع دعي عل نھم الم ، وم

ن             دافع ع سترد أن ی باعتبار أن الحجز یمثل اعتداء علي حق المسترد، وبالتالي كان للم

  .نفسھ ضد المعتدین

                                                             

  .٢٨٧أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
، ١٩٨٧، ١عبد الحكم أحمد شرف، نطاق دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وآثارھا، ط/ د) ٢(

  . وما بعدھا٤٠ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

  : )١(التعدد الإجباري مبناه إرادة المشرع وحده: الاتجاه الثاني

اه        یس مبن ترداد ل وي الاس ي دع اري ف دد الإجب اه التع ذا الاتج صار ھ ذھب أن   ی

دد     وجود رابط  اط التع ي من ي ھ یھم الت دعي عل دعي والم ین الم ة موضوعیة ب ة قانونی

ى     ك إل ي ذل ستند ف شرع، وی شأة إرادة الم ا من ا، وإنم روف قانون و مع ا ھ اري كم الإجب

  :الآتي

أن العلاقة بین المدعي في تلك الدعوي، وبین المدین المحجوز علیھ لا یمكن أن      - ١

دین، إذ ل  ن وم ین دائ وعیة ب ة موض ون علاق ي تك ب عل ذلك لوج ر ك ان الأم و ك

المدعي الحصول علي سند تنفیذي، ومباشرة التنفیذ الجبري في مواجھة المدین 

وفقا لما تقضي بھ القواعد العامة، ولذلك وجب اختصام المدین باعتباره صاحب      

ال        ي الم ق عل احب ح و ص سترد ھ أن الم اء ب ي الادع یة ف صفة الأساس ال

 . )٢(المحجوز

ص    - ٢ ن اخت ة م حاب     أن الحكم م أص ي أنھ ن ف دخلین تكم اجزین المت اجز والح ام الح

بطلان الحجز     ة      )٣(الصفة في الطلب الخاص ب اه وجود رابطة قانونی یس مبن ، ول

 . )٤(موضوعیة تجعل من المدعي مدینا أصلیا لھؤلاء الحاجزین

                                                             

، ٣١٨، ص١٩٩٩ء المدني، مطبعة جامعة القاھرة، فتحي والي، الوسیط في قانون القضا/ د) ١(
  .٥ھامش رقم 

  .٣٩نبیل اسماعیل عمر، دعوي استرداد المنقولات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .٢٥١، ص ١٩٩٤طلعت محمد دویدار، طرق التنفیذ القضائي، منشأة المعارف، / د) ٣(
  .٣٩لسابق، ص نبیل اسماعیل عمر، دعوي استرداد المنقولات، المرجع ا/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ود         - ٣ سلیم بوج ن الت ث لا یمك ھ، حی ضعف حجج ستقیم ل رأي الأول لا ی ري أن ال ون

صر       رابطة موضوعیة وا   راي الأول اقت ا أن ال اري، كم حدة ھي مناط التعدد الإجب

ق          احب ح ھ ص ا أن دعي فیھ ي ی علي حق الملكیة، ولكن لم یقدم حلولا بالحالة الت

صدره           ا م اري ھن دد الاجب ول أن التع ن الق ة، ویمك ق الملكی ن ح رع ع ي متف عین

  .)١(القانون، وذلك من أجل الجمع بین الطلبات المرتبطة مع بعضھا

  :الشروط المتعلقة بالنطاق الزمي لدعوي الاسترداد: اثالث

لال            ع خ م ترف إذا ل ع، ف یجب لصحة دعوي استرداد أن ترفع بعد الحجز وقبل البی

دعوي          اص ب انوني الخ ام الق ا النظ ھذه الفترة كانت دعوي ملكیة عادیة، لا یسري علیھ

ت ھ         )٢(الاسترداد ى أن رفع ي إل صد   ، وترجع الحكمة من ھذا الشرط الزمن دعوي بق ذه ال

اوي      ن دع د م لا تع الي ف ا، وبالت ع علیھ ز الموق ن الحج وزة م یاء المحج یص الأش تخل

 أو الدعوي التي تقام بعد )٣(الاسترداد دعوي الملكیة العادیة التي ترفع قبل توقیع الحجز

  .تمام البیع أیا كانت طلبات المدعي فیھا

و             ترداد ھ ي دعوي الاس وب ف ى أن المطل ك إل وال    ویرجع ذل دعي للأم ة الم ملكی

 -المحجوزة، وبطلان الحجز، ویفید ذلك اللزوم العقلي أن یكون ھناك تنفیذ قد بدأ بالفعل        

ال   -في صورة حجز    حتي یكون لدعوي الاسترداد محل، فقبل حدوث الحجز لیس ھناك م

  .محجوز حتي یمكن المطالبة بملكیتھ، وبطلان الحجز الواقع علیھ

                                                             

محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ١(
  .٤٠ص

  .٤٨الإشارة السابقة، ص ) ٢(
  .٥٣٥أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

صدار      ودعوي الاسترداد تعد في     جانب منھا من دعاوي الإلزام، إذ تستھدف است

دعي            ین الم ھ بتمك وم علی زام المحك ضا إل قرار لا یثبت فقط ملكیة المدعي للمال وإنما أی

ولن یكون . من استرداد ھذا المال، أو علي الأقل الامتناع عن الاستمرار في التنفیذ علیھ

م     د ت ذ ق ان التنفی ھ إذا ك ة عملی صادر قیم رار ال وب   للق ول المطل ة المنق ت ملكی  وانتقل

  .استرداده إلى المشتري بالمزاد حسن النیة

ل                ع قب دث البی ن ح ع ولك ل البی ع قب ي ترف دعوي الت ف ال ى تكیی وتثور الحاجة إل

ن      ن ل ترداد، ولك الفصل فیھا، في ھذه الحالة سوف تحتفظ الدعوي بطبیعتھا كدعوي اس

اه أطرا     ة إلا تج ا حجی صادر فیھ م ال ون للحك ة     یك ي مواجھ سري ف ن ی ھ ل ا، أي أن فھ

ترداد دعوي               ھ بالاس وم ل ع المحك المشتري بالمزاد لأنھ لم یكن طرفا فیھا، وحتي إذا رف

في مواجھة المشتري بالمزاد فإن ھذا الأخیر یمكنھ أن یدفع بقاعدة الحیازة في المنقول         

  . )١(بحسن نیھ سند الملكیة

یس ل    ة      ولكن ھل معني ذلك أن مدعى الاسترداد ل ي حمای صول عل ي الح ق ف ھ ح

  قضائیة إذا تم البیع؟ 

ال المحجوز             ي للم ك الحقیق د حرم المال انون ق لا شك أن العدالة تتأذي لو أن الق

ن                  یس م ھ؛ إذ ل دین المحجوز علی یس ھو الم ھ ل ھ ورغم أن صول بیع من حقھ لمجرد ح

ي الحجز و      راض عل ن    اللازم أن ننسب إلیھ تقصیرا متمثلا في تأخره في الاعت م یك ھو ل

  .طرفا في المعاملة التنفیذیة وبالتالي لا یعلم بالحجز وتعاقب الإجراءات اللاحقة علیھ

                                                             

  . وما بعدھا٥٣٥لجبري، المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ ا/ أحمد ھندي، د/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ي      ري الت ع الجب ولكن لیس مستحبا في نفس الوقت أن نخل بالثقة في عملیة البی

ر               ھ إذا ظھ ا من ن انتزاعھ ھ یمك ت إلی ي آل ة الت أن الملكی المزاد ب شتري ب تمت ونھدد الم

ي  ك الحقیق دة        . المال ي المزای راغبین ف ن ال را م ل كثی وف یجع ر س ق الغی ضیل ح فتف

اجز والمحجوز      ي الح یحجمون عن الاشتراك فیھا، وسوف یعود ھذا بالتالي بالضرر عل

ھ،           صا للمحجوز علی ا خال علیھ، رغم أن المال المحجوز والمعروض للبیع قد یكون مالك

  . ولن ینتزع بعد ذلك من المشتري

ة     للتوفیق بین الاعتبار   ب وھو جواز إقام ین السابقین یمكن أن نجد الحل المناس

شراء،            ل ال الواقع قب ا ب ان عالم ة، أي ك ئ النی الدعوي ولو بعد البیع ما دام المشتري س

س         ي نف ھ، وف تعادة حق اع باس ال المحجوز والمب ي للم ك الحقیق سمح للمال ذا الحل ی فھ

شتري، إذا         أة للم ترداد مفاج ذا الاس ي ھ ون ف الا      الوقت لن یك شتري م ھ ی ا بأن ان عالم ك

دعي         ي م ا وعل لیس مملوكا للمحجوز علیھ، ویلاحظ أن حسن نیة المشتري مفترض ھن

د                 . الملكیة إثبات العكس   دعوي بع ل ال ي تقب شتري لك ة الم ات سوء نی ب إثب ھ یج ا أن كم

د            ع بع سلم المبی م یت شتري ل ان الم و ك ي ول ادة     . البیع حت صت الم ذلك ن ا ل  ٩٤٧وتطبیق

ي     ع             مدني عل د البی و بع یم دعواه ول ال المحجوز أن یق ة الم دعي ملكی ن ی ھ یجوز لم أن

ة     ئ النی شتري س ان الم دة إذا ك ك     . )١(بالمزای دة، یتمل ي المزای ول ف شتري المنق ا م وانم

 ). مدني٩٣٥م (بوجھ بات إذا كان حسن النیة ودفع الثمن كاملا 

                                                             

لا یجدي الطلب الموجھ إلى المشتري حسن النیة باسترداد المنقولات المحجوزة بعد بیعھا لتمسكھ ) ١(
بقاعدة أن الحیازة في المنقول سند الملكیة، إلا إذا كان مشتریھا سئ النیة أي عالما بأنھا لیست 

أو ضائعة من مالكھا، ولا یجوز الاسترداد في ھذه الحالة مملوكھ للمدین، أو إذا كانت مسروقھ 
الأخیرة في القانون المصري إلا في خلال ثلاث سنوات وبشرط أن یعجل للمشتري الثمن الذي دفعھ 

  .فھنا یسترد المالك ما فقده وانما یلزم بدفع قیمتھ)  مدني٧٧ و٩٧٦م(



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

ول          شتري   وإذا صدر الحكم لصالح مدعى الاستحقاق فسوف یسترد المنق ن الم  م

ذي           ھ ال ي المحجوز علی ك عل د ذل دون أن یدفع لھ مقابلا، ویكون للمشتري أن یرجع بع

شتري         -أثري ھ الم ذي دفع ثمن ال ن ال ھ م اء بدین ھ     - حیث تم الوف سترد من بب وی ر س  بغی

  . )١(الثمن

ا، وأن        ب بثمنھ ة أن یطال دعي الملكی از لم ة، ج سن النی شتري ح ان الم وإذا ك

ا   ھ، دون الح تص ب د      یخ انوا ق إن ك نھم، ف سم بی م أو ق د لھ ع بع د دف ن ق م یك جزین، إذا ل

استوفوا حقوقھم من الثمن، جاز لمدعي الملكیة أن یرجع بھ علي المدین باعتبار أنھ قد    

أثري بقدر ما سدد من دیونھ علي حسابھ وكثیرا ما لا یجدي الرجوع علي المدین بسبب 

  .إعساره

ى   سا إل ي فرن راجح ف رأي ال ھ ال م  ویتج دائنین لأنھ ي ال وع عل واز الرج دم ج ع

قبضوا دیونھم التي لھم الحق في استیفائھا، ولم یثروا بدون سبب مشروع ولم یتسلموا 

، ولا یتصور ثمة خطأ ینسب لھم؛ ولكن إذا لم یكن الثمن قد وزع )٢(ما لیس مستحقا لھم 

صل  علي الحاجزین فإن من حق مدعي الملكیة أن یعترض علي التوزیع ویقفھ ل      حین الف

الي                وزع بالت ن ی ثمن ول ترداد ال ھ اس ن حق إن م ول ف ھ للمنق في دعواه، وإذا ثبتت ملكیت

ة              دأوا عملی ي یب دین لك وال أخري للم ن أم علي الحاجزین، وإنما علیھم حینئذ البحث ع

  .)٣(حجز جدیدة علیھا من أجل استیفاء حقھم

                                                             

  .٥٧٨أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
(2) Cass., 23mai 1945, s.1947,1,3. 

  .٥٧٨أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧١

علي الدائنین، وإن ونري مع البعض من الفقھ أنھ یجوز لمدعي الملكیة الرجوع      

اذا      كان لھم الحق في استیفاء دیونھم إلا أن ھذا الوفاء یجب أن یكون من مال مدینھم، ف

م          و ل ذا ول قبضوا دیونھم مما لیس مملوكا للمدین فھم قد اثروا بدون سبب مشروع، وھ

والاة     د م اد عن ي اعتق ة، وعل سني النی انوا ح و ك م، أي ول سب لھ أ ین ة خط صور ثم یت

  . )١(لحجز أنھ یقع علي أموال یملكھا فقط مدینھمإجراءات ا

  

  الفرع الثالث
  الآثار المترتبة علي دعوي الاسترداد

ترفع دعوي الاسترداد بالإجراءات العادیة لرفع الدعوي، وذلك بإیداع صحیفتھا   

وي              صحیفة تحت ذه ال دول، ھ دھا بالج ا، وقی رر لھ ة، وأداء الرسم المق اب المحكم قلم كت

ات   ي البیان ادة  عل ھ الم صت علی ترداد ن دعوي الاس اص ب ان خ ى بی افة إل ة بالإض العام

، ثم تعلن للمدعي علیھم "أن تشتمل علي بیان واف بأدلة الملكیة    " مرافعات وھو    ٣٩٤

دفع       )٢(مع التكلیف بالحضور   ي ال صم ف ق الخ ق، ح ذا الطری ، ویترتب علي عدم سلوك ھ

                                                             

أحمد ابو الوفا، / ، د٤٢١، ٤٢٠عبد الحمید ابو ھیف، طرق التنفیذ، المرجع السابق، رقم / د) ١(
  .٢٩١ق، ص إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع الساب

في الواقع حرص المشرع علي سرعة تجھیز الدعوي واكتمالھا في محاولة لسرعة الفصل في ) ٢(
القضایا، ولم ینتظر إعلان الدعوي إلي المدعي علیھ عن طریق المحضرین إنما أوجب علي قلم 

ا موصي الكتاب بعد قید الدعوي أن یرسل إلى المدعي علیھ خلال ثلاثة أیام من تاریخ قیدھا كتاب
علیھ بعلم الوصول، مرفقا بھ صورة من صحیفة الدعوي، ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار یخطر 
فیھ بقید الدعوي واسم المدعي وطلباتھ الجلسة المحددة ویدعوه للاطلاع علي ملف الدعوي وتقدیم 

م الكتاب ومتي وصل الإخطار إلى المدعي علیھ، وجب علیھ أن یودع قل. مستنداتھ ومذكرة دفاعة
مذكرة بدفاعة یرفق بھا مستنداتھ أو صورة منھا تحت مسئولیتھ قبل الجلسة المحددة بثلاثة أیام 
علي الأقل، وذلك ما لم تكن الدعوي من الدعاوي المستعجلة، أو تلك التي انقضي میعاد الحضور 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

اء ن    ن تلق ذلك م ة ب ضي المحكم ا وتق بطلان إجراءاتھ راءات  ب ار أن إج سھا، باعتب ف

ام   اون        )١(التقاضي تتعلق بالنظام الع ام المع دائھا أم دعوي بإب ع ال الي لا یجوز رف ، وبالت

ام      كال أم ع اش ق رف ت بطری دعوي إذا رفع ول ال دم قب ي بع م القاض ز، ویحك ت الحج وق

  . )٢(المعاون، وذلك لرفعھا بغیر الطریق الذي رسمھ القانون

                                                             
= 

المعدلة بالقانون  مرافعات ٦٥فیھا، وعلي الرغم من غایة المشرع سالفة الذكر، إلا أن نص المادة 
، لا یخلو بحالتھ المستحدثة من سھام النقد التي وجھھا إلى الفقھ، والمطالبة ١٩٩٩ لسنة ١٨رقم 

حیث ینطوي النص علي خطورة بالغة بجعل قید الدعوي رھن تقدیر قلم الكتاب، . بتعدیل ھذا النص
. ة الفنیة لیس كفئا للقیام بذلكلاسیما أنھ من الناحیة العملیة مكدس بالأعمال الإداریة، ومن الناحی

كما أن إعمال ھذا النص في خصوص دعوي الاسترداد أكثر خطورة ذلك لأن ھذه الدعوي ترتب 
أثرا واقفا بمجرد رفعھا، ولما كانت الدعوي لا تعتبر مرفوعة إلا بإیداع صحیفتھا وقیدھا، فإذا 

نفیذ لتخلف موجبات حدوثھ، ویؤدي ذلك امتنع قلم الكتاب عن قید الدعوي لا یتولد أثرھا الواقف للت
إلى مشكلات عملیة عدیدة، لا سیما وإذا كان المدعي لم یعلم بالحجز إلا قبل تاریخ البیع بأیام قلیلھ، 

  . وھو فرض جائز الحدوث باعتبار ان المدین ھو الحائز للمنقولات محل الحجز
سلیم اصل الصحیفة الدعوي وصورھا  مرافعات علي قلم الكتاب ت٦٧وقد اوجب القانون في المادة   

إلى قلم المحضرین ولیس للمدعي، وذلك لمنع استغلال وقف التنفیذ المترتب علي رفع دعاوي 
الاسترداد عن طریق حجب المدعي سئ النیة تحت یده اصل صحیفة الدعوي ولسد مجال التلاعب 

مود محمود الطناحي، دعوي مح/ المستشار. امام المدنین أو من یسخرونھم لعرقلة تنفیذ الاحكام
  .٦٨استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، ص 

  .، غیر منشور٥٨، س ٢٢٦٨، رقم ٩/٣/١٩٩٩نقض ) ١(
. ٨٠٨-٨٠٦، ص ٤٦، المكتب الفني الجزء الأول، س ٣١٠٧، رقم ٢٣/٥/١٩٩٥نقض جلسة ) ٢(

محجوز علیھا، المرجع السابق، محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات ال/ المستشار
ویري جانب من الفقھ انھ لا یوجد في القانون ما یمنع من رفع دعوي الاسترداد أمام . ٥٨ص 

قاضي التنفیذ بصورة عارضة، ویكون ذلك في الأحوال التي تطرح فیھا علي ھذا القاضي منازعة 
المحجوز علیھ او بین موضوعیة متعلقة بالتنفیذ، سواء كانت بین الدائن الحاجز والمدین 

الحاجزین فیما بینھم، في مثل ھذا الفرض یكون من الجائز للمسترد أن یتدخل ھجومیا في مثل ھذه 
نبیل اسماعیل / المنازعة للمطالبة بموضوع دعوي الاسترداد، طالما توافرت شروط ھذا التدخل، د

یود المنصوص علیھا في ویتقید المتدخل بالق. ٧٤عمر، دعوي الاسترداد، المرجع السابق، ص 
 مرافعات، ولذلك یجب علیھ أن یرفق مع طلب تدخلھ البیان الوافي لأدلة الملكیة، وما ٣٩٣المادة 

  .لدیھ من مستندات حتي ولو كان تدخلھ شفویا في محضر الجلسة في حضور الخصوم



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ر المترت    م         سنشیر إلى الأث ي الحك ب عل ي تترت ار الت دعوي، والآث ع ال ي رف ب عل

  :فیھا، وذلك في النقاط الآتیة

  :الأثر المترتب علي رفع دعوي الاسترداد: أولا

ة         ي الحمای را ف ب أث وعیة لا یرت دعاوي الموض ع ال رر أن رف دة المق القاع

ر       ھ أث تج عن ذي ین ن یلا )١(المطلوبة، وإنما الحكم الصادر في الدعوي ھو ال حظ أن  ، ولك

ن أن دعوي              الرغم م ھ ب ث إن ترداد، حی ي دعوي الاس شرع ف ھذا القاعدة لم یقررھا الم

ا أي            ي رفعھ الاسترداد تعد منازعة موضوعیة في التنفیذ، وبالتالي فالأصل لا یترتب عل

دعاوي           ي ال ة ف د العام ي القواع رج عل شرع خ ذ، إلا أن الم ف التنفی ي وق ر ف أث

وي    ع دع ي رف ب عل راءات  الموضوعیة، ورت ف إج وزة، وق ولات المحج ترداد المنق اس

ذ  ات٣٩٣م(التنفی ي     ) مرافع ل ف ترداد، یتمث وي الاس ار دع ي آث صوصیة ف ھ الخ ، فوج

  . )٢(النص علي الأثر الواقف للتنفیذ

ب                 ر المترت ي الأث وقتي ف ین الإشكال ال فقد ساوي المشرع بین ھذه المنازعة وب

ذ     ف التنفی ي وق ل ف ذي یتمث ا، وال ي أي منھم ھ    عل ى طلب ة إل انون دون حاج وة الق    بق

ي            دعوي حت ع ال ولا حاجة لصدور حكم بھ من القاضي، ویترتب الأثر الواقف بمجرد رف

ي     تمرار ف م بالاس م حك كال ث ل اش ن قب ع م و رف صوم، ول اقي الخ صام ب تم اخت م ی و ل ول

  .التنفیذ

                                                             

  .٥٤٤أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .الاشارة السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ترداد   وي الاس ت دع ا إذا كان سب م ھ بح وة ترتیب ف ق ر تختل ذا الأث ن ھ ولك

  :رفوعة تعد الدعوي الأولي، أم دعوي استرداد ثانیة، وذلك علي النحو التاليالم

  :دعوي الاسترداد الأولي: أولا

ترداد          دعوي اس یقصد بالدعوي الاسترداد الأولي، بأنھا الدعوي التي لم تسبق ب

إن أول دعوي           ین، ف ول مع ي منق تم الحجز عل دما ی أخري بخصوص نفس المنقول، فعن

ص    ع ب ترداد ترف ترداد         اس ى، وتظل دعوي الاس ترداد أول د دعوي اس ول تع ذا المنق دد ھ

ن       بمثابة دعوي أولي ولو سبقتھا دعوي استرداد أخري في نفس العملیة التنفیذیة، ولك

ترداد تخص             )١(بخصوص منقول آخر   ل أول دعوي اس تلاف المحل یجع إن اخ ذلك ف ، ول

  .منقولا معنیا ھي دعوي أولي

ادة   ضي الم ات ع٣٩٣تق ولات      مرافع ترداد المنق وي اس ت دع ھ إذا رفع ي أن ل

ة          ي حمای ر إل المحجوزة یقف التنفیذ، فھذا الجزاء یترتب بقوة القانون، ویھدف ھذا الأث

ة،             سن النی ر ح المدعي من الاستمرار في التنفیذ وبیع المنقول، وانتقال حیازتھ إلي الغی

س      شتري ح سك الم ك لتم ي    مما لا یتمكن المدعي من استرداده بعد ذل ازة ف ة بالحی ن النی

ن      ة ع المنقول سند الملكیة، فالحكمة من ھذا الأثر الموقف للتنفیذ تلافي الأضرار الناجم

دعي          صالح م ا ل م الفاصل فیھ ون الحك د یك إتمام التنفیذ قبل الفصل في ھذه الدعوي، فق

ذا           صطدم ھ وف ی ن س ولات، ولك ترداد المنق ي اس ھ ف وت حق الي ثب ترداد، وبالت الاس

                                                             

إذا رفعت دعوي الاسترداد من جانب شخص بطلب متعلق بملكیة بعض المنقولات، ثم رفع شخص ) ١(
أخر دعوي الاسترداد بطلب ملكیة البعض الآخر من ھذه المنقولات، فإن كل دعوي منھما تعتبر 

، التنفیذ، المرجع أحمد ملیجي/ د. دعوي أولي بالنسبة للمنقولات التي رفعت عنھا كل منھما
، ص ١٩٥أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم /د. ٧٤٩السابق، ص 

  .٢، ھامش ٤٧٤



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

سب            الاسترد ة بح سن النی اد بعقبة، ھي حصول البیع ووقوع المنقول في حیازة مشتر ح

ام         الي أضرار إتم وقى بالت ع ویت صول البی الأصل، لذلك فإن وقف التنفیذ سیحول دون ح

  . )١(التنفیذ القابل للإلغاء

ون     د یك ویلاحظ أن المشرع افترض أن دعوي الاسترداد الأولي دعوي جدیة، فق

ي     ن             المسترد علي حق ف ھ م أراد حمایت ذ، ف ام التنفی ن جراء تم م م صیبھ الظل  دعواه فی

ن     ل م خطر بیع المنقول، وانتقال الملكیة إلى مشتر حسن النیة، وإن كان المشرع لم یغف

ا               ستطیعون بھ ي ی ائل الت ن الوس د م م العدی ب لھ ناحیة أخري مصیر أطراف الحجز فرت

  . )٢(التخلص من ھذا الأثر الموقف

ي أو               ویترتب ھذا الأ   ي إشكال وقت اء عل تمر بن م اس ذ ث ف التنفی بق وق و س   ثر ول

دة               م؛ ففائ ذا الإشكال أو الحك ر ھ ي أث ا عل ازال موقوف ذ م ان التنفی حكم فیھ أو حتي لو ك

ف           ا الوق زول فیھ ي ی وال الت ي الأح ر ف وف تظھ ا س دعوي ھن ن ال د م ف المتول   الوق

ترداد     للإشكال لأي سبب كان، حیث سیظل التنفیذ موقوفا بالنظ     ى وجود دعوي الاس ر إل

  . )٣(الأولي

ائز      م ج ترداد بحك وي الاس ي دع صل ف ین الف ي ح ا إل ذ موقوف ل التنفی   ویظ

ي            )٤(التنفیذ ل ف شرع تتمث ا الم الات نص علیھ ي ح ذ ف ي التنفی ، ولكن یمكن الاستمرار ف

  :الآتي
                                                             

  .٥٧٢أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(
 محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق،/ المستشار) ٢(

  .٩٩ص 
  .٥٤٥أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، ود/ د) ٣(
  .١٨٧، ص ٢٠٦محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، رقم / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

  :زوال الأثر الواقف بموجب حكم قضائي: الحالة الأول

  :وتتضمن هذه الحالة فرضين

  حالات تكون للمحكمة سلطة تقديرية بالاستمرار في التنفيذ: الفرض الأول

ترداد               د نظر دعوي الاس اجز عن ن الح ذ م ي التنفی یجوز تقدیم طلب الاستمرار ف

دم             ب یق سة أو بطل وم الجل ل ی دعوي قب ع ال ادة لرف الإجراءات المعت كطلب عارض، إما ب

ب     ب      شفاھیة في الجلسة ویثبت في محضرھا، وھو طل ذا الطل دیم ھ ي، ولا یجوز تق وقت

ب         ي الطل صادر ف م ال ضع الحك ى، ویخ ة الأول ة الدرج ام محكم و إلا أم ذا النح ي ھ عل

 .المستعجل للإجراءات والمواعید المقررة في شأن الأحكام المستعجلة

ا   ستند إلیھ ة ی باب جدی اك أس ون ھن ذ أن تك ي التنفی تمرار ف م بالاس ب للحك ویج

ب      الحاجز في طلبھ، وعلي     ذا الطل ق بھ ا یتعل ة فیم القاضي باعتبار قاضي للأمور الوقتی

صلحة             ین م ع، وب ف البی صیبھ نتیجة وق ذي ی أن یوازن بین مصلحة الحاجز والضرر ال

دم            ي ع شف القاض إذا اكت المسترد والضرر الذي یلحقھ من جراء الاستمرار في البیع، ف

ت أمر بالاستمرار في التنفیذ، جدیة مستندات الملكیة من خلال البحث الظاھري للمستندا

در    والواقع أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة في الاستجابة للطلب أو رفضھ، فلھا أن تق

  .مدي توافر رجحان حق الطالب، وذلك من خلال بحث سطحي لأدلة دعوي الاسترداد

ة                ى حمای دف إل ت تھ ي ذات الوق ذ، وف وقد تقضي المحكمة بالاستمرار في التنفی

سترداد، ولذلك أعطاھا المشرع سلطة الحكم بالاستمرار في التنفیذ بشرط ایداع طالب الا

ون          ي أن تك صومة، عل اء الخ ین انتھ ة لح ة المحكم ع خزان ن البی صل م ثمن المتح ال

ة                  ذ، فللمحكم ي التنفی تمرار ف م الاس ضرورة للحك ا بال یس لازم شرط ل ذا ال مفھوما أن ھ

ي      سلطة الحكم بالاستمرار بشرط إیداع الثم      ادرا ف ون ص صادر یك ن أو بدونھ؛ والحكم ال



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ابلا       ت ق س الوق ي نف انون، وف وة الق ل بق اذ المعج شملا بالنف ستعجلة م ادة م م

  . )١(للاستئناف

  :حالات يجب علي المحكمة الحكم بإلغاء وقف التنفيذ: الفرض الثاني

ي     ا عل ون واجب ذ، ویك راءات التنفی ي اج تمرار ف اجزین الاس د الح ب أح د یطل ق

وذج         القا ة للنم ر مطابق ترداد غی وي الاس ت دع ك إذا رفع صور ذل ھ، یت ق ب ي النط ض

ادة        ي الم ھ ف ن       ٣٩٤القانوني المنصوص علی ا م صم فیھ م یخت دا إذا ل ات، وتحدی  مرافع

ھ        (یجب اختصامھم    اجزین والمحجوز علی شتمل صحیفتھا    )وھم الحاجز أو الح م ت ، أو ل

  . تقدیمھا ما لدي المسترد من مستنداتعلي بیان واف بأدلة الملكیة، أو لم یودع عند 

ذ             ة التنفی ي محكم ب عل ث یج ولیس للمحكمة في ھذا الفرض سلطة تقدیریة، حی

المرفوع أمامھا دعوي الاسترداد أن تحكم بناء علي طلب الحاجز بالاستمرار في التنفیذ      

ن          ق م ة ھو التحق ذه الحال ي ھ دون انتظار الفصل في الدعوي؛ حیث إن دور المحكمة ف

ة  دث     )٢(وجود المخالف ي أن تح ة، إذ یكف لطة تقدیری ة س ع بأی ا لا یتمت ي ھن ، وأن القاض

م              دار الحك ب إص دھا یج ب، بع صلحة بطل احب الم دم ص المخالفة المنصوص علیھا ویتق

  .بالاستمرار في التنفیذ

اجزین،                  د الح صلحة ھو أح احب الم ن ص ذ م ي التنفی ویرفع الطلب بالاستمرار ف

شرع خص      شائع، ولا           وإذا كان الم ھ الوضع ال ى أن ذلك راجع إل ب، ف ذا الطل اجز بھ  الح

  . )٣(یحرم منھ المدین فیمكن لھ رفع الطلب
                                                             

  .٥٤٧أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .٢٦٧، ص ٢٦٤یف، التنفیذ، المرجع السابق، رقم رمزي س/ د) ٢(
  .٥٤٨أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ أحمد ھندي، د/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

أي    ھ ب ن علی ل الطع ذ لا یقب ي التنفی تمرار ف ة بالاس ن المحكم صادر م م ال والحك

ن        طریق من طرق الطعن، أما الحكم الصادر برفض الاستمرار في التنفیذ فإنھ یقبل الطع

  . العامةوفقا للقواعد

ن        ان م ث ك دعوي حی راف ال ین أط ساوي ب م ی شرع ل ري أن الم ا ن ن جانب وم

الات، سواء             ة الح ي كاف ن ف الواجب أن یكون الحكم الصادر من قاضي التنفیذ یقبل الطع

  . كان صادرا برفض وقف التنفیذ أو بقبول الاستمرار في التنفیذ

  :بقاء الخصومةزوال الأثر الواقف بقوة القانون مع : الحالة الثانية

زول          ف ی أثر الواق ا، ف دعوي أو وقفھ شطب ال م ب رض إذا حك ذه الف ق ھ   یتحق

ي            صلحة، فف بقوة القانون، فلیس ھناك حاجة لصدور حكم بذلك أو طلب من أصاحب الم

ضایا         دول الق ن ج ستبعدة م دعوي م ت ال ة، وإن كان صومة قائم ل الخ ة تظ ذه الحال ھ

  .المتداولة

دعي   والحكمة من ذلك عدم استفا   ل الم دة المدعي المھمل من الوقف، وحتي یمتث

ادة            نص الم ا ل  ٨٢لأحكام القانون ولأمر القاضي، فإذا تغیب المدعي شطبت دعواه وفق

شطب،            ي ال ة عل ذه الحال صر ھ ة، ویقت ھ المحكم مرافعات أو امتنع عن تنفیذ ما أمرت ب

ا  ولا یدخل ضمن حالات الاستمرار في التنفیذ بقوة القانون حالة ان  قطاع الخصومة، لأنھ

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ الات المن ن الح ست م ا  ٣٩٥لی ب علیھ ي یترت ات، والت  مرافع

  . زوال الأثر الواقف لدعوي الاسترداد

ببا   ٣٩٦وقد نصت المادة    د س  علي أنھ في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص یع

بعض أن         ري ال ذ، وی ف التنفی ي وق ا ف ترداد أثرھ وي الاس ب دع دم ترتی ا  لع مجرد رفعھ

صاص          دم الاخت ة ع ي حال ك ف ق ذل ة، ویتحق ترداد ثانی وي اس شرع دع ا الم واعتبرھ



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ي             ھ عل دعوي المرفوعة أمام ف ال ذ أن یكی ي التنفی ث إن لقاض الوظیفي أو النوعي، حی

ھ             ا، وأن رتبت ف لھ ر الموق ب الأث ا لا ترت م فإنھ أنھا لیست دعوي استرداد اولي، ومن ث

صاص    خطأ، فإنھ یزول بقوة القان     د الاخت م بع ون لأنھ لیس من آثارھا؛ أما في حالة الحك

ترداد، إلا          صحیح دعوي اس ا ال ا لتكییفھ دعوي المرفوعة وفق المحلي، فمعني ذلك أن ال

ى           ة إل ي والإحال صاص المحل أن المحكمة غیر مختصة محلیا، ومن ثم تقضي بعدم الاخت

شرع ا            ر الم ة اعتب ذه الحال ي ھ ا، فف دعوي     المحكمة المختصة محلی ي ال صادر ف م ال لحك

د           ھ للقواع ن مخالفت رغم م ي ال سترد، وعل ي الم شدیدا عل بمثابة دعوي استرداد ثانیة ت

  . )١(العامة في الإحالة التي تقتضي نقل الدعوي بحالتھا إلي المحكمة الأخرى

ة          ى المحكم ة إل صدر بالإحال صاص ی دم الاخت م بع ة الحك ي حال ھ ف ع أن والواق

د   ا یفی و م صة، وھ ف      المخت ر الواق اء الأث الي بق ضاء، وبالت ام الق صومة أم ام الخ  قی

ي       ھ عل ا رتب صاص م المترتب علي رفعھا، إلا أن المشرع قد رتب علي الحكم بعدم الاخت

دم       م بع د الحك ترداد عن دعوي الاس ف ل ر الواق ا زوال الأث رر ھن ف، فق شطب أو الوق ال

ذه         . الاختصاص ي ھ ف ف دعوي    ونري أن الحكمة من زوال الأثر الواق ي أن ال ة، ھ  الحال

ي    ھ ف ست داخل الي لی ترداد، وبالت وي اس ست دع ذ لی ي التنفی ام قاض ة أم المرفوع

ذ  ف التنفی رر لوق د مب م لا یوج ن ث وعي، وم صاصھ الن دم )٢(اخت ان ع ن إذا ك ، ولك

أ      الاختصاص محلیا، ففي ھذه الحالة فقد قرر المشرع زوال الأثر الواقف عقابا علي خط

  . )٣(لمحكمة المختصةالمدعي في معرفة ا

                                                             

محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ١(
  .١٠٣س

  .٥٤٩الإشارة السابقة، ص) ٢(
  .٩٦عیل عمر، دعوي الاسترداد، المرجع السابق، بند نبیل اسما/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

  :زوال الأثر الواقف بقوة القانون بزوال الخصومة: الحالة الثالثة

ب              ا یترت باب زال م ن الأس بب م ترداد لأي س إذا زالت الخصومة في دعوي الاس

ول       دم القب ضھا أو بع علیھا من آثار، فإذا حكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو حكم برف

  .  أو بتركھاأو ببطلان صحیفتھا أو سقوطھا

ابلا    سابقة ق ور ال ذه الأم د ھ م بأح ان الحك و ك دعوي ول ف لل ر الواق زول الأث وی

ف           ة لا یتوق ذه الحال ي ھ دعوي ف ف لل ر الواق ا أن زوال الأث للطعن علیھ بالاستئناف، كم

  .)١(علي الحكم بھ، حیث یترتب بقوة القانون

  :)٢(دعوي الاسترداد الثانية: ثانيا

ي إذا      تعتبر دعوي الاسترداد   دعوي الأول ع ال  ثانیة إذا رفعت في تاریخ لاحق لرف

وب     اتحدا في محلا، وذلك في حالة كون المنقول المطلوب استرداده في الأولي ھو المطل

ن ذات     ت م د رفع ة ق دعوي التالی ون ال ك أن تك د ذل ستوي بع رى، ی ي الأخ ترداده ف اس

  .)٣(المسترد الأول أو من مسترد آخر

ن    وتعدد دعاوي الاسترد   ا م ذ، وانطلاق اد قد ینطوي علي سوء نیة وعرقلة التنفی

ترداد          ي دعوي الاس ف عل ر الواق ال الأث صر إعم ذلك كان طبیعیا أن یعمد المشرع إلى ق

                                                             

  .٢٦٨، ص ٢٦٤رمزي سیف، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
یلاحظ أننا نستعمل تعبیر الدعوي التالي أو الثانیة، ومع ذلك فالدقة تقتضي أن نشیر أن كل دعوي ) ٢(

ثانیة أو الثالثة أو التي تقع أبعد من استرداد ترفع بعد الأولي تسمي تالیھ سواء كانت ھي الدعوي ال
ذلك، فتعبیر الدعوي التالي أكثر اتساعا من تعبیر الدعوي الثانیة، ومع أن لیس ھناك فارقا في 

  .الأثر
  .٥٥٠أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ق         ا یتف ا، وھو م ة لھ دعاوي التالی ط، دون ال ي فق ت  –الأول س الوق ي نف ل  - ف ع الأص  م

ي مراك   ارا عل دعوي آث دیم ال رد تق ل لمج ذي لا یجع ام، وال ك الع ؤخر ذل راف، وی ز الأط

  . )١(لحین الفصل فیھا

ادة       صت الم ھ     ٣٩٦وقد ن ي أن ات عل ة    " مرافع ترداد ثانی ت دعوي اس   ... إذا رفع

ادة    ". فلا یوقف البیع إلا إذا حكم قاضي التنفیذ بوقفھ لأسباب ھامة    ذه الم نص ھ فطبقا ل

انون،   وة الق ذ بق ف التنفی ة وق ترداد الثانی وي الاس ع دع ي رف ب عل ن لا یترت ا یمك  وإنم

ف              ضي بوق ة، أن یق باب ھام دت أس دعي، إذا وج ن الم ب م لقاضي التنفیذ بناء علي طل

ي        ھ ف دعوي، ورغبت ع ال التنفیذ، وذلك لأن المشرع أفترض في ھذه الحالة سوء نیة راف

از        ا أج انون، وإنم وة الق ذ بق ف التنفی دم وق ي ع ص عل ذلك ن ذ، ول یر التنفی ة س عرقل

  . وقفللمحكمة أن تقضي بھذا ال

ة،               ترداد التالی ع دعوي الاس ي رف إذا كان المشرع قد افترض توافر سوء النیة ف

ا           غیر أن المشرع وازن بین مصالح الخصوم، فأدرك أن الاخذ بھذه النتیجة علي اطلاقھ

صفة              ذ ب ف التنفی ي وق ذا خول القاض بعض الاشخاص، ل سیم ب من شانھ الحاق ضرر ج

، وبالتالي إذا استبان لقاض أن طلب المسترد مستعجلة بناء علي طلب صاحب المصلحة

ي         ث ف علي قدر من الاھمیة، كأن یكون حسن النیة وأن طبیعة المنقولات تستوجب التری

ع،            ف البی م بوق ھ یحك ة، فإن ة عالی ادرة أو ذات قیم ولات ن ت المنق ا إذا كان ا كم بیعھ

صا     م ال ذ   ولقاضي التنفیذ أن یأمر بإیداع الثمن خزینة المحكمة، والحك ستعجل، فینف در م

ذ أو            ي التنفی بصورة مستعجلة، ویقبل الطعن بالاستئناف سواء كان قاضیا بالاستمرار ف

  .برفضھ

                                                             

  .٥٥٠جبري، المرجع السابق، صأحمد خلیل، قانون التنفیذ ال/ أحمد ھندي، د/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ھ إذا جري        ى أن ة، إل وترجع الحكمة من الوقف القضائي لدعوي الاسترداد الثانی

سترد،            صالح الم ك ل د ذل م بع صدر الحك البیع رغم استمرار نظر دعوي الاسترداد، فقد ی

تم  ن ی ذه      فل ي ھ ة، ولتلاف سن النی شتر ح د م ي ی ھ ف د وقوع ول بع ترداد المنق ن اس كن م

شأن،    النتیجة أعطى المشرع للمحكمة أن تحكم بوقف التنفیذ بناء علي طلب أحد ذوي ال

  . لحین الفصل في دعوي الاسترداد)  مرافعات٣٩٦م( لأسباب ھامة

  :ويلاحظ أن دعوي الاسترداد الثانية تظهر في حالتين

  :إذا رفعت من شخص غير طالب الاسترداد في الدعوي الأولي:  الأوليالحالة

تعد دعوي الاسترداد ثانیة إذا رفعت من غیر طالب الاسترداد الأول، فقد یدعي           

ة   وي ثانی ة دع واه بمثاب ل دع شرع جع ول إلا أن الم ترداده للمنق ره باس خص لأول م ش

م  ول ورغ ن ذات المنق ترداد ع وي اس بقتھا دع رد أن س خص لمج ن ش ة م ا مرفوع  أنھ

  . آخر

ة، إذ     والحكمة من ھذا التكییف أن المشرع یفترض سوء نیة رافع الدعوي الثانی

ع دعوي        ھ أن رف سبق ل إن القول بغیر ذلك واعتبار الدعوي أولي لمجرد أن رافعھا لم ی

دین المحجوز              ل الم ا لتحای تح باب د یف استرداد عن ذات المنقول في ذات عملیة الحجز ق

ھ، ضا   علی ترداد أی وي اس دھم دع ع أح ددین فیرف خاص متع ع أش اق م ستطیع الاتف  إذ ی

ضا               د أی ترداد أخري تع ع دعوي اس وم آخر، برف سارتھا یق د خ ى وبع بمثابة دعوي أول

ي             ترداد الأول ي دعوي الاس ب عل ف المترت ر الواق ي الأث ذا یبق بمثابة دعوي أولى، وھك

ع    مستمرا، أما اعتبار الدعوي المرفوعة عن ذات          بق رف المنقول دعوي ثانیة لمجرد س



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ث إن         شرع، حی اه الم ذي یتبن دعوي أخري عنھا ولو مع اختلاف المدعي، وھو الحل ال

  . )١(تواطؤ المدین مع الغیر لن یحقق لھ الفائدة المرجوة

ي     ي الت الواقع أن الصورة التي قصدھا المشرع في الدعوي الاسترداد الثانیة، ھ

ر الوا  د زوال الأث ع بع ي،     ترف ترداد الأول وي الاس ع دع ي رف ب عل ذي ترت ع ال ف للبی ق

ي         دعوي أو عل ذه ال ي ھ لا ف اذا معج وسواء تم ذلك بناء علي حكم نھائي أو حكم نافذ نف

  .دعوي تم رفعھا بعد رفع دعوي سابقة، ولم ترتب أثرھا في وقف البیع

اء                 ت أثن ة إذا رفع ترداد ثانی ار دعوي الاس دي اعتب ر  وقد اختلف الفقھ في م الأث

  .الواقف للدعوي الاسترداد الاولي

ر              د زوال الأث ت بع د رفع دعوي ق ذه ال ون ھ ب أن تك ھ یج یري جانب من الفقھ أن

دعوي               ف لل ر الواق اء سریان الأث ت أثن ي، وإذا رفع دعوي الأول الواقف المترتب علي ال

راض سوء ن            ك لأن افت ذ، وذل ف التنفی ة  السابقة، فإنھا تعتبر دعوي استرداد أولي توق ی

دعوي           ھ لل ة رفع ي حال رافعھا ورغبتھ في وقف البیع لا محل لھ في حالة رفع الدعوي ف

  .)٢(أثناء سریان الأثر الواقف للدعوي السابقة

ي           ع دعوي أول بق رف د س ع بع ي ترف دعوي الت ي أن ال راجح إل رأي ال ذھب ال وی

ف التنفی               ا وق ي مجرد رفعھ ب عل ة، لا یترت ذ سواء  تعتبر في جمیع الأحوال دعوي ثانی

اني،          راي الث ع ال ق م ا نتف ن جانب رفعت قبل زوال الأثر الواقف للدعوي الأولي أم لا؛ وم

  .وذلك للأسانید الأتیة

                                                             

  .٥٥١أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د) ١(
  ،٢٠٩محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ع        - ١ دعي م أ الم أن یتواط انون ب ي الق ل عل اب التحای تح ب الرأي الأول یف ذ ب الأخ

ع       ور رف ا ف ل منھ ع ك ددة ترف ترداد متع اوي اس ع دع ي رف رین عل خاص آخ أش

 .)١(تب علیھا الاستمرار في وقف التنفیذ إلي ما لا نھایةالأخرى، بحیث یتر

ي         ٣٩٦أن نص المادة     - ٢ ة ھ دعوي الثانی ي أن ال صھ عل اء صریحا بن  مرافعات ج

 .التي ترفع من مسترد آخر، ومن ثم فلا یجوز تخصیصھا بغیر مخصص

دعوي               - ٣ ت ال ا إذا كان دد عم ذي یح ي ھو ال ل الزمن ین أن العام أن نص القانون یب

 . )٢(ھي دعوي استرداد أولي أم دعوي استرداد ثانیةالمرفوعة 

  :رفع الدعوي الثانية من ذات المسترد في الدعوي الأولي: الحالة الثانية

واه        د زوال دع ة، بع وي ثانی ع دع ي، برف دعوي الأول ي ال سترد ف وم الم د یق ق

م                 أن ل رت ك ا اعتب ك لأنھ ي الموضوع، وذل الأولي، إذا انقضت خصومتھا دون الفصل ف

ا؛  ت ول تركھ ا أو بقب صومة فیھ سقوط الخ حیفتھا أو ب بطلان ص ا أو ب دم قبولھ ن أو بع ك

ة إذا            دعوي التالی ل ال فانقضاء خصومة الدعوي الأولي دون الفصل في موضوعھا یجع

   .)٣(رفعت بعد ذلك من ذات المدعي

                                                             

التنفیذ، المرجع احمد ابو الوفا، / ، د٣٨٢فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم / د) ١(
  .٤٧٣، ص ١٩٥السابق، رقم 

  .أحمد أبو الوفا، الإشارة السابقة/ ، د٣٧٠فتحي والي، الإشارة السابقة، بند / د) ٢(
وجدیر بالذكر أن المشرع اعتبر تعجیل الدعوي من الشطب بمثابة دعوي جدیدة من المسترد، ) ٣(

كم بشطب الدعوي لا یترتب علیھ انقضاء وذلك تشدیدا للجزاء علي المسترد، علي الرغم من أن الح
الخصومة، ومع أن بعض الفقھ یري أن تعجیل الدعوي من الشطب لا یعتبر دعوي ثانیة، وإنما 

نبیل اسماعیل عمر، دعوي الاسترداد، بند / د یتعلق بدعوي السابقة بعد أن زال الأثر الواقف عنھا
  .١١١، ص ٩٨
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دعي             ن ذات الم ة م وترجع الحكمة من عدم وقف التنفیذ علي رفع الدعوي الثانی

ا        أن المشر  م یعتبرھ ذلك ل ع یعتبر الدعوي الجدیدة ھنا مرفوعة بقصد عرقلة التنفیذ، ول

  .المشرع دعوي أولي رغم عدم سبق الفصل في موضوع الدعوي الاولي

ب              ي طل اء عل ذ بن ف التنفی ذ بوق ي التنفی ضي قاض یري جانب من الفقھ أنھ إذا ق

لخصومة في ھذه الدعوي رافع الدعوي الاسترداد الثانیة لوجود أسباب ھامة، ثم زالت ا

م                   دور حك زم ص ل یل انون، ب وة الق زول بق ف لا ی ر الواق لأي سبب من الأسباب، فإن الأث

  . )١(بالاستمرار في إجراءات التنفیذ من قاضي التنفیذ

ونري أنھ لا یمكن الأخذ بھذا الرأي وذلك لأن الأثر الواقف الذي حكم بھ القاضي   

ف      كان نتیجة لدعوي الاسترداد الثانیة     ضي بوق ذي ق م ال ي زوال الحك ، فزوالھا یؤدي إل

ضمن            صومة یت ذ، لأن زوال الخ ي التنفی تمرار ف د بالاس م جدی ي حك التنفیذ دون حاجھ إل

  .ضمنیا زوال الأثر الواقف للتنفیذ، حیث لم یعد ھناك حكمة من استمرار وقف التنفیذ

  :الحكم في الدعوي وآثاره: ثانيا

 :ترداد الحكم في موضوع دعوي الاس-١

م        وعیة، والحك ة موض ا منازع ا باعتبارھ صل فیھ ترداد ویف وي الاس ر دع تنظ

دعوي أن        ي ال صل ف د الف الصادر فیھا یحسم النزاع حول أصل الحق، وعلي القاضي عن

ة   -یسبب حكمھ، ویحكم القاضي في الدعوي  ي أم تالی ترداد أول  - سواء كانت دعوي الاس

إذا    إذا لم یعترض خصومتھا عارض یزیلھا، ویق  بطلان، ف ب ال ضي في طلب الملكیة وطل

ا                  ال محل الحجز فإنھ ي الم دعي ف ة الم ى أحقی ات إل ة الإثب انتھت المحكمة بعد بحث أدل

                                                             

  .٢٧٣نفیذ، المرجع السابق، ص محمد عبد الخالق عمر، مبادئ الت/ د) ١(
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تحكم لھ بھ وأیضا ببطلان الحجز، أما إذا تبین عدم أحقیتھ في المال فإنھا تقضي برفض 

 .طلب الملكیة ودون حاجة إلى البحث في مدي صحة الحجز

ع     القاعدة العا  دعي ھو راف مة أن الإثبات یقع علي المدعي، ولیس المقصود بالم

لا أو          ت أص ع الثاب لاف الوض ي خ را، عل ى أم ن ادع ل م ھ ك صد ب ا یق دعوي، وإنم ال

ع     )١(ظاھرا ن رف ، فھذا ھو المدعي الذي یقع علیھ عبء الإثبات، ولا فرق في ذلك بین م

 . )٢(الدعوي ومن رفعت علیھ الدعوي

ا       لقد أثارت مسألة ت  ترداد خلاف ي دعوي الاس ات ف بء الإثب حدید من یقع علیھ ع

كبیرا في الفقھ والقضاء، فھل یقع علي المسترد عبء إثبات ملكیتھ للأموال المحجوزة؟  

دین       ة الم ي ملكی ع ف أم یقع علي الدائن الحاجز عبء الإثبات أن المنقولات المحجوزة تق

  المحجوز علیھ؟

د العام   ا للقواع ھ وفق ل أن إذا قی دعي   ف ذي ی سترد ال أن الم ات ب ي الإثب   ة ف

ملكیتھ للمنقولات المحجوزة یقع علیھ عبء الإثبات، فإن ذلك یؤدي إلى إساءة استعمال  

ا          ان مملوك الدائن لحقھ في التنفیذ، إذ یمكن أن یقوم بتوقیع الحجز علي أي مال سواء ك

ھ    للمدین أو للغیر، ویقع علي ھذا الأخیر بعد ذلك رفع ھذا الحجز ال     أن ل ع، ولا ش ذي وق

وما یؤدي إلیھ من تكبده كثیر من الوقت والنفقات، . )٣(بالدین الذي وقع الحجز من أجلھ    

وتظل المنقولات المحجوزة رھینة ھذا الحجز، وفي ذلك أبلغ الضرر بمصالح الغیر وھو       

اجز،      ھ  ما لا یتفق مع اعتبارات العدالة، إذا قلنا بانتفال عبء الإثبات إلى الدائن الح  فعلی

                                                             

  .٧٩انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ١(
  .٢٣٩، ص٢٨، س ١ج ق، مج نقض، ٤٥، س ٣٨، الطعن رقم ١٩٧٧/ ٦/ ١٢نقض مدني، ) ٢(
  .٧٨٦عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ھ،         سیر ل اق وع ذا الأمر ش إثبات ملكیة مدینة للمنقولات التي حجز علیھا، فلا شك أن ھ

ت        إذ لیس من السھل علیھ أن یقدم ھذه المستندات، وكیف یحصل علیھا وھي لیست تح

  . )١(یده

تناد            و الاس ترداد ھ وي الاس ي دع ات ف لا للإثب ع ح ى وض ھ إل ب الفق د ذھ   لق

ادة  علي الحیازة، التي تحدد من    یقع علیھ عبء الإثبات، وأساس ذلك ما نصت علیھ الم

س          " مدني من أن     ٩٦٣ ي عك دلیل عل وم ال ي یق احبھ حت ر ص ق اعتب من كان حائزا للح

  ".ذلك

ن      ث یمك لكن الاستناد إلى الحیازة لیس من السھل والبساطة في كل الأحوال بحی

في حالة ما إذا كان الوضع الاعتماد علیھا في تحدید عبء الإثبات، إذ أنھ قد یبدو سھلا      

دق      الظاھر یدل علي أن المنقولات الموجودة في حیازة المدین مملوكة لھ، إلا أن الامر ی

ر                     دین غی ازة الم ي حی ولات الموجودة ف ي أن المنق دل عل اھر ی ان الظ ا إذا ك في حالة م

ازة            ي حی خص ف ن ش ر م تراك أكث ة اش ي حال ضا ف صعوبة أی ار ال ھ، وتث ة ل مملوك

  .ت، كما في حالة الحیازة المشتركةالمنقولا

  :لذا يجب التفرقة بين الفروض الآتية

  :إذا كان المنقول في حيازة المدين بمفردة وقت الحجز: الفرض الأول

ن           ي م ت الحجز، فعل رده وق دین بمف في ھذا الفرض یوجد المنقول في حیازة الم

  : رقة بین الحالات الآتیةیقع عبء الإثبات الملكیة في ھذه الحالة، في الواقع یجب التف

                                                             

  .الاشارة السابقة) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

إذا كــان الظــاهر يــدل علــي أن المنقــولات الموجــودة في حيــازة المــدين : الحالــة الأولي
  :مملوكة له، فإن عبء الإثبات يقع علي عاتق المسترد

ازة         ٩٦٤إعمالا لنص المادة   ول حی ن یحوز المنق ي أن م نص عل ي ت دني والت  م

 ومن یحوز یفترض فیھ أنھ مالكھ ما لم یقم مادیة یفترض فیھ أنھ یحوزه حیازة قانونیة،

 إذن .الدلیل علي العكس، فإذا أراد المسترد إثبات خلاف الظاھر انتقل إلیھ عبء الإثبات،

ادة                   ھ الم ذت ب ا اخ ذا م ذا الفرض، وھ ي ھ ة ف ات الملكی ف بإثب  ٣٩٤المسترد ھو المكل

  .)١(لة الملكیةمرافعات، والتي أوجبت أن تشتمل صحیفة الدعوي علي بیان واف لأد

ھ         ذي یعطی انوني ال صرف الق ات الت ة بإثب ات الملكی سترد إثب ن للم   یمك

ھ  ق ملكیت ولات أو        )٢(ح سترد للمنق ة الم صدر ملكی ان م إذا ك ة، ف د العام ا للقواع   ، فق

ات    رق الإثب ع ط ا بجمی ھ إثباتھ وز ل ة، فیج ة مادی و واقع ا ھ ھ علیھ ان )٣(حق ا إذا ك   ، أم

                                                             

أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ١(
 مرافعات یجب أن تشتمل صحیفة الدعوي علي بیان ٣٩٤فطبقا لنص المادة . ٢٨٩السابق، ص 

لتي یستند إلیھا المدعي واف لأدلة الملكیة، وحكمة ذلك تمكین المدعي علیھم من معرفة الأدلة ا
فیستعدون للرد علیھ في أول جلسة دون حاجة لطلب التأجیل للاستعداد، وحتي یتمكن القاضي من 
التحقق من جدي الدعوي، فضلا عن أنھ یؤدي إلى تضییق الفرصة أمام المسترد المشاكس سئ 

ك یلفق ما یشاء من أدلة النیة الذي یرفع دعوي استرداد كیدیة لیتوصل إلى وقف التنفیذ، ثم بعد ذل
الملكیة، ولذلك یطلب المشرع من رافع ھذه الدعوي أن یكون دلیل ملكیتھ حاضرا وقت رفع 

وتفریعا علي ذلك لا یتحقق مقصود المشرع ) . ٤٦٩احمد ملیجي، إشكالات التنفیذ، ص . (الدعوي
ي صحیفة دعواه أنھ یمتلك إذا لم یذكر إطلاقا أدلة الملكیة أو إذا ذكرت في صورة مبھمة كأن یذكر ف

المنقول المحجوز علیھ بالشراء دون أن یشیر إلى اسم البائع وتاریخ البیع أو أي شئ عن 
محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع / المستشار. ملابساتھ

  .٦٢السابق، ص 
  .٥٤٠ي، المرجع السابق، صأحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبر/ أحمد ھندي، د/ د) ٢(
  .، بدون نشر٥٢، س ٢٤٠٠، رقم ٢٣/٦/١٩٨٨نقض ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

صرفا قانونی   ة ت صدر الملكی ذا      م ة ھ ت قیم ة، إذا كان ھ إلا بالكتاب ھ إثبات وز ل لا یج ا، ف

التصرف تتجاوز نصاب الإثبات بشھادة، أو كان غیر محدد القیمة، أو كان إثباتھ یخالف 

شھادة                ات بال الات جواز الإثب ن ح ة م ھ حال ي حق وافر ف م تت ا ل ك م اب، وذل ت بالكت الثاب

 .استثناء

ذه الق        ت       كما یمكن للمسترد أن التخلص من ھ أن یثب ات، ب ة طرق الإثب ة بكاف رین

ة،         ة الملكی دیم أدل ف بتق ة ولا یكل ذه الحال حیازتھ ھو للمنقولات، فیعتبر ھو المالك في ھ

  . )١(وإنما ینتقل عبء الإثبات إلى غیره، أي إلي المدین أو الحاجز

ل               اریخ قب ت الت دلیل ثاب ون ال ب أن یك دین وج ن الم ول م وإذا كان الغیر قد اكتسب المنق

و          وزة ھ ولات المحج ھ للمنق بب تملك سترد أن س ي الم ذلك إذا ادع ا ل ز، وتطبیق الحج

 .)٢(شراؤھا من المدین، فإن عقد البیع یجب أن یكون ثابت التاریخ قبل الحجز

إذا كان الظاھر یدل علي أن المنقولات الموجودة في حیازة المدین لیست   : الحالة الثانیة 

  :علي عاتق الدائن الحاجزمملوكھ لھ، فإن عبء الإثبات یقع 

لاف                 دعي خ ھ ی سترد یفترض أن اتق الم ي ع ات عل بء الإثب اء ع في الواقع، إلق

ھ،          ة ل ست مملوك دین لی ازة الم ي حی الظاھر، فإذا كان الظاھر أن المنقولات الموجودة ف

                                                             

  .٧٦٤-٧٥٩، ص ٣٨، المكتب الفني، الجزء الثاني، س ١٨٠٨، رقم ٣/٦/١٩٨٧نقض ) ١(
وترجع الحكمة من إثبات التاریخ في حالة اكتساب المسترد للمنقول من المدین، ھي حتي لا یقوم ) ٢(

ترد في عمل عقد بیع بتاریخ سابق علي تاریخ توقیع الحجز، ومن ناحیة المدین بالتواطؤ مع المس
أخري لكي یمكن الاحتجاج بثبوت التاریخ علي الدائن الحاجز الذي یعد من قبیل الغیر لتصرفات 

  .المدین الحجوز علیھ
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ات               بء إثب اجز ع اتق الح ي ع ع عل ذ یق اھر وعندئ ذا الظ سترد ھ ت الم فإنھ یكفي أن یثب

  . )١(لمنقولات المحجوزةملكیة المدین ل

ة           ة قرین ذه القرین حیازة المدین للمنقول لیست دائما قرینة علي الملكیة، إذ إن ھ

بسیطة، ومن ثم فلیس ھناك ما یمنع أن تنفصل مسألة الملكیة عن مسألة الحیازة، ویقع 

ا         عبء الإثبات علي ملكیة المدین للمنقولات التي یحوزھا علي عاتق الدائن الحاجز، كم

ي حالة أن یوقع الحجز علي مدین صاحب محل أو مصنع لإصلاح أجھزة، فالظاھر یدل   ف

   .في ھذه الحالات أن المنقولات المحجوز مملوكة للعملاء

إذا كان العقار الموجود : الأولي: ویري بعض الفقھ أنھ یمكن التمییز بین حالتین    

مھ، فان   ستأجرا باس دین أو م ا للم وزة ملك ولات المحج ھ المنق ل  ب ا، ب ائزا لھ ر ح ھ یعتب

ن  ٩٦٤المشرع یفترض أنھ المالك إلى أن یثبت العكس، فالمادة        مدني تنص علي أنھ م

ات           بء إثب ع ع م یق كان حائزا للحق اعتبر صاحبھ حتي یقوم الدلیل علي العكس، ومن ث

ة     ذه الحال ي ھ سترد ف ي الم ة عل ة . الملكی ولات    : الثانی ھ المنق ار الموجود ب ان العق إذا ك

ي      -جوزة ملكا للمسترد  المح  لا للمدین أو مستأجرا باسمھ، فالمفروض أن الحجز یقع عل

لان الحجز           ب بط ع دعوي بطل بء    )٢(مال في حیازة الغیر، وللأخیر رف ع ع الي یق ، وبالت

  .الاثبات علي عاتق الحاجز

 

                                                             

 قانون أحمد خلیل،/ أحمد ھندي، ود/ ؛ د٣٨٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٥٤٠التنفیذ الجبري، المرجع السابق ص 

أحمد ابو الوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(
  .٢٨٩السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

:إذا كان المدين والمسترد يحوزان المنقول حيازة مشتركه: الفرض الثاني

سألة الإث  ر م ازة        تثی الات الحی سبة لح عوبة بالن ترداد ص وي الاس ي دع ات ف ب

ي              ة الموجودة ف ولات الزوجی ي منق زوج عل ن ال ثلا إذا حجز دائ المشتركة، فما الحكم م

ع      ن الوض ستفید م ھ أن ت ل یمكن ترداد، فھ وي اس ة دع ت الزوج ة، ورفع زل الزوجی من

دم ا        م یق إن ل اجز؟ ف ھ    الظاھر، وتلقي بعبء الإثبات العكسي علي الح ي أن مدین دلیل عل ل

ن             سترد م ت الم م یثب و ل دعوي ول سر ال ك، خ ھو مالك للأشیاء أو ھو حائزھا بنیة التمل

  .ناحیتھ أنھ مالك

وض، لأن       بس والغم ن الل وع م شوبھا ن الات ی ذه الح ي ھ ازة ف ظ أن الحی یلاح

ستفید        الي ی ائزا، وبالت د ح ا یع ل منھم  ضابط الحیازة لا یصلح قرینة علي الملكیة، لأن ك

 .من الوضع الظاھر المستمد من الحیازة

لقد اختلف الفقھ والقضاء في حالة الحیازة المشتركة وینحصر ھذا الاختلاف في  

 :الآراء الآتیة

  :عبء الإثبات يقع علي الدائن الحاجز: الرأي الأول

 إلى أنھ اذا كان الغیر المسترد )١(یذھب جانب من الفقھ ویؤیده جانب من القضاء

ار        یشترك مع ا  اجز، باعتب دائن الح ي ال ات عل بء الإثب ع ع لمدین في معیشة واحدة، فیق

ات صحة           ھ إثب أنھ المدعي، ویرمي إلى اقتضاء حقھ، فعلیھ مولاة إجراءات الحجز، علی

                                                             

محمد حامد فھمي، / ، د٤٢٤عبد الحمید ابو ھیف، طرق التنفیذ، المرجع السابق، رقم / د) ١(
، ١٩٢٠ ینایر ٢٧، استئناف مختلط، ٢١٤ریة، المرجع السابق، رقم المرافعات المدنیة والتجا

أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول / ، مشار الیھ د١٠٨، ص ١٠جازیت 
  .٢٨٩المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ك     و مال ة ھ ي أن مدین دلیل عل دم ال م یق إن ل ك، ف بیل ذل ي س ذھا ف ي اتخ راءات الت الإج

دعواه، ذلك لأن الدائن الحاجز لا یجوز لھ أن المنقولات أو ھو حائزھا بینة التملك خسر 

سر                ذلك یخ سھ، ل اجز بنف یما وأن الحجز اجراه الح ر، لاس ي الغی یقلب عبء الإثبات عل

  . )١(دعواه حتي ولو لم یثبت المسترد ملكیتھ للمال المحجوز علیھ

ن             ستفاد م صلحة الزوجة م اھر لم د وضع ظ ھ یوج ي أن اه عل ذا الاتج ستند ھ وی

اري   زل   العرف الج اث المن ة لأث أن الزوجة مالك ترداد    )٢( ب ت دعوي الاس ي رفع إذا ھ ، ف

فإنھا تستفید من ھذا الظاھر، ویقع علي الحاجز عبء إثبات العكس، أما إذا ورد الحجز       

ة               ة والمكتب الأجھزة الكھربائی ا ك زوج لھ ي شراء ال ا جري العرف عل ولات، م علي منق

  . )٣(ه المنقولاتمثلا، فإن علي الزوجة أن تثبت ملكیتھا لھذ

ا إلا   ستفید منھ رف لا ی ن الع ستمدة م ضائیة الم ة الق ة أن القرین ي ملاحظ وینبغ

ا جرت             اس م الزوجات المسلمات، وقد ألحق البعض كذلك القبطیات المصریات علي أس

شأن   ذا ال ي ھ د ف ت بعی ذ وق صر من ي م ادة ف ھ الع ة  )٤(ب ر الزوج د غی ستطیع أح ، ولا ی

رف،   ذا الع ن ھ تفادة م ع    الاس یش م ي تع رأة الت یس للم ستفیدا، ول دیھا أن ی یس لوال  فل

رف    ن الع ستفید م ذلك لا ت ة، ك ذه القرین ن ھ سفید م ة زواج أن ت ر علاق ي غی دین ف الم

                                                             

تحفظیة، المرجع السابق، محمد محمود فھمي، تنفیذ الأحكام والسندات التنفیذیة والحجوزات ال/ د) ١(
  .٢١١، ص ٢٤٢رمزي سیف، التنفیذ، المرجع السابق، بند /، د١٩١، ص ٢١٥بند 

  .٥٦٨انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ٢(
أحمد خلیل، قانون / أحمد ھندي، د/ ، د٣٨٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٣(

  .٥٤١التنفیذ الجبري، المرجع السابق ص 
  .٢٦٨عبد حمید أو ھیف، طرق التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

دھا        ع وال یم م ت تق و كان الزوجة التي لا تقیم مع زوجھا في منزل منفصل للزوجة، كما ل

  . )١(أو والد زوجھا، وتوقع الحجز علي المنقول بالمنزل

  :التزام الغير المسترد بالإثبات: الرأي الثاني

ولات،      یذھب أنصار ھذا الرأي إلى أن الغیر یلتزم بإقامة الدلیل علي ملكیتھ للمنق

، إذ إن الحاجز عندما قام بالحجز علي المنقولات )٢(ولھ أن یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات

ذه ال  أ، لأن ھ ة خط ب ثم م یرتك ا، ل ر ملكیتھ دعي الغی ذي ی ازة ال ي حی ت ف ولات كان منق

  . )٣(المدین وقت الحجز

                                                             

وتجدر الإشارة إلى أنھ . ٧٩٢عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
ه، كما إذا كانت یقلل من شأن القرینة القضائیة المستمدة من العرف وجود عادات وأعراف مغایر

العادة في بعض المحافظات علي أن شارك كل من الزوج والزوجة في تأثیث مسكن الزوجیة وكل 
منھما یقوم بشراء بعض الأثاث، أو أن یقوم الزوج بمفرده بتأثیث مسكن الزوجیة وذلك نظیر قیام 

طلعت محمد / د. الزوجة بتقدیم مسكن الزوجیة، فیرتضي الزوج بذلك، نظرا للازمات الاقتصادیة
  .٢٦٧دویدار، طرق التنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص 

قررت بعض الأحكام أن الزوجة المستردة ھي المكلفة باقامة الدلیل علي دعواھا، ولكن یجوز لھا ) ٢(
الإثبات بكل طرق، ومنھا شھادة الشھود والقرائن، وأنھا وإن كان غیر ملزمھ بتقدیم قائمة 

لأن العادة جرت بأن الزوجة لا تعد قائمة بالجھاز ولا تحتفظ بفواتیر (ر بشرائھ بجھازھا أو فواتی
، فمن ناحیة أخري لا یكفي دلیل علي ملكیتھا مجرد الزعم بأن الأشیاء من جھازھا ) الشراء

واستنادھا إلى العرف الجاري بدخول الزوجات بجھاز تملكھ، بل یجب علیھا أن تقیم الدلیل علي 
دائرة مجتمعة لمحكمة الاستئناف . (ھازاً بالفعل وأن جھازھا یشمل الأشیاء تدعلیھاأنھا أحضرت ج

وقررت بعض الأحكام أن العرف الجاري . ١٥٣، ص ٤، الجازیت ١٩١٤ ابریل ١٩المختلط، 
بتقدیم الزوجة المسلمة جھازا قد تؤیده قرائن أخري تستفاد من مركز الزوجة الاجتماعي ویسار 

الصداق المدفوع لھا وقرب العھد بزوجھا، بحیث تكون ھذه القرائن المجتمعة والدھا وكبر مبلغ 
كافیة لثبوت الملكیة للزوجة، ویترك الامر لتقدیر المحكمة بحسب الظروف، ولھا أن تطالب الزوجة 

  .بقرائن أخري تؤید ملكیتھا
  .٦٧، ص ٣٧١فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ویرجع أساس ھذا الرأي إلي أنھ في حالة الحیازة المشتركة یجب ألا یستفید أحد 

دعى             ي م ات عل بء الإثب ون ع ا یك ازة، وإنم ن الحی ستمد م اھر الم ع الظ ن الوض م

  . الاسترداد، إلا إذا وجد وضع ظاھر آخر یقلب عبء الإثبات

ذ  بعض أن ھ ري ال ب   وی ھ یج ة، وأن ست كافی اث، لی ة للأث ة الزوج ة ملكی ه قرین

ي     إضافة قرائن أخري إلیھا لإثبات حقھا، فالمسترد یقع عبء الإثبات ملكیة المنقولات ف

ة          ولات الزوجی ي المنق سترد، حت دین والم ین الم شتركة ب ازة الم الات الحی ع الح جمی

ي         ة عل ي دخول     المحجوز علیھا بمنزل الزوجیة، لأن القرینة القائم أن العرف جري عل

ض         ف بع م یكت ذلك ل ة، ل ة قانونی یس قرین ضائیة ول ة ق ھ قرین از یمتلك ات بجھ   الزوج

ز            ن مرك ستفید م رائن أخرى ت ا ق توجب أن تعززھ الفقھ والقضاء بھذه القرینة، إنما اس

ث لا         الزواج بحی د ب رب العھ الزوجة الاجتماعي ویسار والدھا بالمقابلة بحال الزوج، وق

ون ال  ذلك  یك ا، وك غ مھرھ ر، ومبل ھ الكثی اف إلی زل أو أض اث المن ر أث ام بتغی د ق زوج ق

ن             ال یمك ة الح ترداد، وبطبیع رع دعوي الاس ل أن تف د الحجز قب ة بع سكوتھا فترة طویل

ة        شراء أو قائم واتیر ال دیم ف الاستغناء عن كل ھذه القرائن وإثبات الملكیة عن طریق تق

  .الجھاز

ازة     ة الحی ي حال ھ ف ري أن ازة      ون ى الحی تناد إل ر الاس ي الغی شتركة، فیكف  الم

المشتركة، لكي ینتقل بعد ذلك عبء إثبات العكس علي عاتق الحاجز أو المحجوز علیھ،  

ب                  اجز یج ال، لأن الح ھ للم ة لحیازت ات الوافی ة الإثب وعلي المدعي أن یقرن دعواه بأدل

ر أو ف       ال الغی ي م یس عل ا    علیھ أن یحجز علي مال مملوك للمدین ول ر، أم ازة الغی ي حی

ى      ل إل ات ینتق بء الإثب ات، فع انون الإثب ي ق ة ف د العام ق القواع ات فتنطب ائل الإثب وس

ازة              ون حی ي تك ي الأحوال الت شاركین ف اجزین الم ھ أو الح الحاجز أو إلى المحجوز علی



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

نھم           ل م ازة ك المال فیھا مشتركھ بین مدین وطالب الاسترداد وأشخاص أخرین، لأن حی

  . )١(زة غامضةتعتبر حیا

  :إذا كانت المنقولات في حيازة غير المدين: الفرض الثالث

ذه                  ي ھ ق الحجز ف إن طری دین، ف ر الم ازة غی ي حی ولات ف ون المنق ة ك وفي حال

ع            ولات رف ائز المنق ستطیع ح ھ ی بعض أن ري ال الحالة ھو حجز ما للمدین لدي الغیر، وی

ر   دعوي ببطلان الحجز دون حاجة إلي اللجوء إلي رفع     ب الأم دعوي استرداد، ولا یتطل

ازة              ي حی ست ف ھ، ولی ي حیازت ولات ف ات أن المنق ي إثب ل یكف إثبات ملكیتھ للمنقولات، ب

 .)٢(المدین

ة    )٣(یثور التساؤل بالنسبة لإقرار المدین بحق الغیر     ي مواجھ ذا ف ، فھل یكون ناف

ي أن الاق               ھ عل ع الفق ة؟ یجم ي الملكی ي   الحاجز؟، وھل یعد دلیلا كافیا عل سري ف رار لا ی

، باعتباره تصرفا في المال المحجوز علیھ، فإنھ لا ینفذ )٤(حق الحاجز لأنھ تم بعد الحجز

رار،              ھ أو صوریة الإق دین أو تواطئ في مواجھة الحاجز ودون حاجة إلى إثبات غش الم

د الحجز          دین بع صرفات الم ل       . فھذا ھو مصیر كل ت ر قب صالح الغی صادر ل رار ال ا الإق أم

                                                             

  .٢٩١حمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أ/ د) ١(
  .٦٧٦، ص ٣٨٣فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم / د) ٢(
ویعتبر حجة قاطعة علي المقر، وھو لیس دلیلا ) .  إثبات١٠٣م(الاقرار قد یكون شفوي او كتابة ) ٣(

. ھر الحال، أو بأنھ غیر مطابق للحقیقةبمعني الكلمة، ولذلك للقاضي إطراح الإقرار إذا كذبھ ظا
  ) .ق٣٥، س ٢٢، رقم ١٥/٣/١٩٦٧نقض، (

فتحي والي، التنفیذ /، د٤٧٨، ص ١٩٨احمد ابو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٤(
، أحمد الصاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، بند ٦٧١، ث ٣٧٢الجبري، المرجع السابق، بند 

  .٧٦٧، ص ٥٤٨



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ز ف دائن  الحج ت ال دني، إلا إذا أثب انون الم د الق ا لقواع اجز وفق ة الح ي مواجھ سري ف ی

  . )١(الحاجز صوریتھ

ة     ھ كامل رار حجیت ك إذا    )٢(أما في العلاقة بین المدین والغیر فللإق ي ذل اء عل ، وبن

تخلص           ستطیع أن ی دین لا ی إن الم رار، ف ترداد رغم الإق قضي الحكم برفض دعوي الاس

  . )٣(لنسبة لعلاقتھ بالغیر إلا إذا أثبت صوریتھمن نتیجة إقراره با

دائن        ى ال مة إل ین الحاس سترد الیم ھ الم واز توجی دي ج ن م ساؤل ع ار الت ویث
ي      ب عل ن الواج ي، فم ك القاض صم لا مل ك لخ ین الحاسمة مل ع، الیم ي الواق اجز، ف الح
ة أو أن     ا كیدی ن أنھ روطھا، إلا إذا ظ وفرت ش ي ت ا مت ب توجیھھ ب طل ي أن یج  القاض

  .الخصم متعسف في توجیھھا، فلھ أن یمتنع عن توجیھ الیمین

                                                             

اسامة الملیجي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري، المرجع السابق، / احمد السید صاوي د/ د) ١(
  .٧٦٨ص

ولكن ما حكم الاقرار إذا طرحت المحكمة الاقرار، ورفضت دعوي الاسترداد؟ لقد اختلفت كلمة ) ٢(
محجوز علیھ، وھذا الفقھ في ھذه المسألة، فذھب البعض إلى أن الاقرار حجة في مواجھة المدین ال
وذلك علي أساس . الاقرار یلزمھ ولا یملك التحلل منھ، ویستطیع المسترد مطالبة المدین بالمنقولات

حجة حكم قاضي التنفیذ محددة تقتصر علي خصومة التنفیذ، اما خارج نطاق خصومة التنفیذ فلا 
حجیة بین المدین والغیر بینما ذھب رأي ثان الي أن الحكم الصادر یتمتع بال. یتمتع بأیة حجیة

المسترد، لأن رفض دعوي الاسترداد رغم الأقرار القضائي الصادر من المدین لا یعني سوي أمر 
واحد وھو أن المدین ھو المالك ولیس الغیر، ویستند إلى أن عدم جواز اثارة النزاع من جدید، 

رتب علیھ الاحجام عن المزایدة، وذلك احتراما لحجیة الامر المقضي، كما أن الاخذ بالرأي السابق یت
كما أن الدعوي التي یرفعھا الغیر لا تفیده في شئ، إذا تمت المزایدة وسلم المنقول إلى مشتري 

) .  وما یلیھا٧٩٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د(حسن النیة 
دة الاشخاص والموضوع والسبب حتي لا ومن ثم فلا یجوز إثارة النزاع في الملكیة من جدید لوح

  .تھدر حجیة الحكم الصادر في دعوي الاسترداد
أحمد خلیل، قانون / أحمد ھندي، ود/ د. ٣٨٤فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ٣(

  .٥٤٠التنفیذ الجبري، المرجع السابق ص 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

اجزین            دائنین الح اجز أو ال دائن الح ین الحاسمة لل ھ الیم سترد توجی لا یجوز للم

وزات       ة المحج شأن لأن ملكی ذا ال ي ھ ست حاسمة ف ین الحاسمة لی دخلین، لأن الیم المت

ان    و إذا ك د وھ رض واح ي ف دین، إلا ف و الم ر ھ خص آخ ا ش لم  بتنازعھ د س دین ق  الم

  . )١( بملكیتھ للمحجوزات- المسترد-للمدعي

 : آثار الحكم في الدعوي-١

ل       ي أص زاع عل سم الن ا موضوعیا یح ترداد حكم وي الاس ي دع صادر ف م ال الحك

ا         ولات المحجوزة فإنھ ي المنق سترد ف الحق، وإذا انتھت المحكمة إلي أحقیة المدعي الم

ین        تحكم لھ بالملكیة، وببطلان الحجز، و   اء الحجز، وإذا تب ا ضمنیا بإلغ ضمن حكم د یت ق

ة، ودون                 ب الملكی رفض طل ضي ب ا تق ال المحجوز، فإنھ ي الم دعي ف لھا عدم أحقیة الم

ا،            صم فیھ بحث مدي صحة الحجز، ویكون الحكم الصادر في الدعوي حجة علي من اخت

  . فإذا لم یختصم بعض الحاجزین لم یكن للحكم حجیة في مواجھتھم

ل الح ث أن   ویقب تئناف، حی ھ بالاس ن علی ترداد الطع وي الاس ي دع صادر ف م ال ك

ادة  ي الم ص ف شرع ن ھ ٢٧٧الم ي أن ات عل ى  " مرافع ذ ف ى التنفی ام قاض ستأنف أحك ت

  ".المنازعات الوقتیة و الموضوعیة أیا كانت قیمتھا أمام المحكمة الابتدائیة

دع        رفض ال م ب ار الحك دعوي، وآث ي   سنشیر إلى آثار الحكم بقبول ال ك ف وي، وذل

  :النقاط الآتیة

  

  
                                                             

  .١٣٠٤نون المرافعات، المرجع السابق، صعز الدین الدناصوري، وحامد عكاز، التعلیق علي قا) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

 : أثر الحكم بقبول دعوي الاسترداد-١

ا             ن م ولات المحجوزة، ولك ن المنق زول ع إن الحجز ی دعوي، ف إذا حكم بقبول ال

ع         م بی دعوي، و ت ف لل ر الواق د زوال الآث ترداد بع وي الاس ول دع ة قب ي حال م ف الحك

  المنقول؟

  :ت الآتيةلبيان حكم هذه الفرض يجب التمييز بين الحالا

أثـر الحكــم بقبــول دعـوي الاســترداد في العلاقــة بـين المــسترد والمــشتري : أولا
  :الراسي عليه المزاد

في ھذا الفرض یمكن للمشتري إذا كان حسن النیة أن یتمسك بقاعدة الحیازة في 

ول،             سلم المنق ھ بت ي مواجھت ذ ف ر التنفی ستطیع الغی الي لا ی ة، وبالت ند الملكی ول س المنق

  . )١(ري یستند لحقھ علي محضر البیع الذي اشتري بمقتضاه تلك الأشیاءوالمشت

ا               ولات، كم ترداد المنق ي اس ق ف ر الح ة، فللغی ئ النی شتري س ان الم ولكن إذا ك

  .یمكن الاسترداد في حالة السرقة أو كانت ضائعة من مالكھا، وذلك خلال ثلاث سنوات

  : المسترد والمدين والحاجزينأثر الحكم بقبول الدعوي في العلاقة بين: ثانيا

  : سنفرق ھنا بین مجموعة من الافتراضات

  

 
                                                             

، ١٩٢، ص ٢١٦محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة التجاریة، المرجع السابق، بند / د) ١(
محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / مستشار

  .١٢٧ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

  :إذا تم البيع ولم يوزع الثمن: الفرض الأول

، ویمكن للمحكمة أن تحكم بإیداع الثمن خزانة )١(یجمع الفقھ علي استرداد الثمن 

  .المحكمة

  :إذا تم البيع وتم التوزيع: الفرض الثاني

ي          فیمكن التنفیذ بطریق التع    الرجوع عل ك ب ي، وذل ذ العین تحالة التنفی ویض، لاس

دي        المدین، باعتباره أثراً بقدر ما سدد من دیونھ علي حساب الغیر، ولكن كثیر ما لا یج

  .الرجوع علي المدین بسبب إعساره

 علي أساس رد ما دفع بغیر سبب؟: فھل یجوز الرجوع علي الحاجزین

ي      اختلف الفقھ في ھذه الحالة، فذھب رأي من    دم جواز الرجوع عل ى ع  الفقھ إل

  . )٢(الدائنین لأنھم لم یثروا بدون وجھ حق فما قبضوه ھو استیفاء لحقوقھم الثابتة

ونھم     فبینما ذھب رأي آخر إلى جواز الرجوع، وإن كان لھم الحق في استیفاء دی

و ل          شروع، ول بب م م إلا أن ھذا الوفاء یجب أن یكون من مال مدینھم، الذي أثراء بلا س

ي  )٣(یتصور ثمة خطأ في حقھم، لو كانوا حسني النیة       ، حیث یتوافر شروط الإثراء، والت

ادة           صت الم د ن انوني، فق دني  ١٨٥تتمثل في الإثراء وافتقار وانعدام السبب الق ن  (  م م

ة،       سن النی ان ح تسلم علي سبیل الوفاء ما لیس مستحقا لھ وجب علیھ رده، وحتي لو ك

                                                             

  . ١٢٧، ص٤٧٨، ص ١٩٩ابق، بند أحمد ابو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع الس/ د) ١(
  .١٩٣، ص٢١٦محمد حامد فھمي، المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، بند / د) ٢(
أحمد ابو الوفا، /، د٢٦٣، ص ٤٢٠عبد الحمید ابو ھیف، طرق التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٣(

احي، دعوي استرداد المنقولات محمود محمود الطن/ ؛ م٤٧٩التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
  .١٢٩المحجوز علیھا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

د  ١٨٤وكذلك نصت المادة     ھ      م ي أن صل      ( ني عل ستحق إذا ح ر الم ترداد غی لا محل لاس

الوفاء من غیر المدین وترتب علیھ أن الدائن، وھو حسن النیة، قد تجرد من سند الدین    

ادم،                  سقط بالتق ي ت دین الحقیق ل الم رك دعواه قب ات أو ت ن التأمین ھ م صل علی أو مما ح

ذ   ر ال ویض الغی ة بتع ذه الحال ي ھ ي ف دین الحقیق زم الم اءویلت ام بالوف وم " ي ق وبمفھ

رى           الات الأخ ن الح ة م ھ، أو أي حال ند دین ن س رد م م یتج دائن ل ادام ال ة، م المخالف

نده،          ان تجرد م س المنصوص علیھا في المادة، فإن علیھ رد ما دفع لھ بغیر حق، فإن ك

  . )١(فإن المدین یلتزم بتعویض المحكوم لھ في دعوي الاسترداد

 :ى آثار الحكم برفض الدعو-٢

دمت        ي ق قد یحكم القاضي برفض دعوي الاسترداد وذلك لعدم اطمئنانھ للأدلة الت

ان              دم اطمئن دم الأصل، أو ع م یق شراء ول ورة ال ن فت دم صوراً م و ق من المسترد، كما ل

صالح          ادرا ل ا ص ر حكم ترداد یعتب وي الاس ض دع إذا رف شھود، ف شھادة ال ي ل القاض

وة   الحاجز، لذا یمكن للحاجز أن یطلب بالنف       اذ المعجل، ویلاحظ أن النفاذ المعجل لیس بق

ول    ع الأح ي جمی ل ف اذ المعج م بالنف مول الحك وز ش ي، ویج م القاض ن بحك انون ولك الق

ر            لان صحیفتھا أو غی صاص أو بط دم الاخت ول المنازعة او بع سواء كان الحكم بعدم قب

لنص محاولة ، وحكمة ھذا ا)٢(ذلك من حالات زوال الخصومة، وذلك لعموم نص القانون  

  .تفادي الآثار المترتبة علي مشاكسة الغیر أو المنفذ ضده

                                                             

محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ١(
  .١٣٠ص 

  .٧١فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ادة        ٣٩٧وفي حالة الحكم برفض دعوي الاسترداد یحكم بالغرامة، فقد نصت الم

ة               ن مائ ل ع ة لا تق ھ بغرام م علی از الحك سترد دعواه ج سر الم ھ إذا خ ي ان ات عل مرافع

لال      جنیھ ولا تزید علي أربعمائة جنیھ تمنح كلھا أو بع        دم الإخ ع ع ك م دائن، وذل ضھا لل

ھ  ا وج ضات إذا لھ ف   )١(بالتعوی ي وق ب عل ضات إن ترت اجزالرجوع بالتعوی یمكن للح ، ف

  .)٢(التنفیذ ضرر بالحاجز

صوم          ھ الخ ي توجی شرع عل رص الم ي الح نص ھ ذا ال ن ھ ة م ع الحكم   وترج

ع دع          ذي یرف ة ال یئ النی سترد س صد  للحد من الدعاوي الكیدیة، وذلك بمعاقبة الم واه بق

وقف إجراءات التنفیذ، ویري بعض الفقھ أن الحكم بالغرامة سالفة الذكر لا یكون إلا في    

ا إذا          ذ، أم ف التنفی ا وق ي رفعھ ب عل ي یترت ي الت ترداد الاول وي الاس الات دع   ح

سر    م خ ف، ث ذا الوق ي بھ ن القاض م م صدور حك ة ل ت نتیج ذ وقف راءات التنفی ت إج كان

وز    لا یج واه، ف سترد دع یس     الم ي دعواه ل صم ف اق الخ ة، لأن إخف ھ بالغرام م علی الحك

سئولیة    ذه الم الا لھ ة أعم سئولیتھ والغرام ا لم ا،   . )٣(موجب اء عام نص ج ري أن ال ون

دعاوي                   ي أم ال دعوي الاول ت ال ترداد سواء كان اوي الاس ع دع ي جمی فیطبق الجزاء عل

ن    التالیة، كما أن الحكمة من الجزاء متوافره في جمیع دعاوي الاس      د م ي الح ترداد، وھ

دعوي       سترد ال سر الم ة خ ل حال ي ك ن ف ة یمك م بالغرام ة، والحك دعاوي الكیدی ع ال   رف

ب   دائن أن یطل ن لل ي، ویمك وازي للقاض و ج وع، وھ ي الموض صل ف ي دون الف حت

  . بالتعویض

                                                             

  .١٣٣، رقم ٩١٦نقض، ص ، مج ٢٠، س ٢٦٩، طعن رقم ١٠/٤/١٩٥٢نقض ) ١(
  .٥٧٦انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٣٧٧، ص ١٩٧١، ٢أمینة النمر، أحكام التنفیذ الجبري وطرقھ، منشأة المعارف، ط/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ن الجزاء                     وع م ا ن ى أنھ بعض إل ب ال ة، ذھ ة الغرام ي طبیع ھ ف ولقد اختلف الفق

ا       ، وذھب ال  )١(التأدیبي ى أنھ بعض إل ب ال بعض إلى أنھا لیست سوي جزاء إداري، وذھ

تعد عقوبة، وذھب رأي إلي أنھا ذات طبیعة جزائیة إجرائیة تفرض علي الخصوم الذین     

  .)٢(یرتكبون أحد المخالفات الناشئة عن قواعد القانون الإجرائي

  

  المطلب الثاني
  دعوي استحقاق العقارات المحجوزة

ار      ة           دعوي استحقاق العق دعى ملكی ا م اوي موضوعیة یرفعھ ي دع المحجوز ھ

ي     ا؛ فھ ع علیھ ز الموق اء الحج ا وإلغ ھ بملكیتھ م ل ا الحك ا فیھ وزة طلب ارات المحج العق

ادعاء بتخلف شرط من شروط التنفیذ ألا وھو ملكیة المدین للمال المحجوز علیھ، وھذه     

ر    فھ. دعوي متعلقة بالتنفیذ، وترفع بعد توقیع الحجز وقبل البیع  ا الغی دعوي یرفعھ ذه ال

ي          ق العین ار أو الح ھ للعق ر ملكیت ة بتقری ار للمطالب ي العق ذ عل راءات التنفی اء إج أثن

دین      )٤(، وبطلان إجراءات التنفیذ   )٣(علیھ وك للم ر ممل ، وترجع  )٥( لوقوعھا علي مال غی

                                                             

 جامعة -قابراھیم امین النفیاوي، مسئولیة الخصم عن الاجراءات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو/ د) ١(
  .١١٠، ص١٩٨٧عین شمس، 

یوسف یوسف ابو زید، التقاضي بقضیة وبدون قضیة في المواد المدنیة / سید أحمد محمود، د/ د) ٢(
محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد / ، مستشار١٠٨٤والتجاریة، المرجع السابق، ص 

  .١٢٤، دار الفكر والقانون، ص ٢٠٠٨المنقولات المحجوز علیھا، 
  .٨٤٩، ص ١٣، مج نقض، س ٢٧/٦/١٩٦٢نقض مدني، ) ٣(
  .٤٦٤، ص ٣٢٠أمینة النمر، أحكام التنفیذ الجبري وطرقھ، المرجع السابق، بند ) ٤(
  .٣١٤، ص ٣٢٩محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

تسمیة الدعوي بالاستحقاق الفرعیة، إلى أن طلب استحقاق العقار المحجوز متفرع عن    

 .)١(لتنفیذ، ومقترن بطلب بطلانھا

ع       والفرض الذي أراد المشرع أن یوجھھ بھذه الدعوي یتمثل في أن حجزا قد وق

ھ  وز علی دین المحج وك للم ر ممل ار غی ي عق ة  )٢(عل ضروري حمای ن ال ات م ذلك ب ، ول

ضائیة      ة الق ور الحمای ن ص ورة م ي ص دعوي ھ ذه ال ال، وھ ذا الم ي لھ ك الحقیق المال

 . )٣(یریةالموضوعیة التقر

واد         ي الم ة ف تحقاق الفرعی دعوي الاس ة ب د الخاص شرع القواع د أورد الم وق

ین     ٤٥٧ -٤٥٤ ق ب دعاوي أن یوف ذه ال ھ لھ ي تنظیم شرع ف اول الم د ح ات، وق  مرافع

ي   : مصلحتین متعارضتین  صلحة الاول نح         : الم ك بم دعوي وذل ذه ال ع ھ ن یرف صلحة م م

ارات،     القاضي سلطة في وقف التنفیذ إذا رفعت مستوفا     ع العق تم بی ي لا ی ة لشروطھا حت

ب      : والمصلحة الثانیة  ذي یترت ھي مصلحة الحاجز الذي سوف یضار من وقف التنفیذ ال

شرع إجراءات          علي رفع ھذه الدعوي الذي قد یتبین عدم صحتھا، ومن ثم فقد أورد الم

ترط أن )٤(خاصة لھذه الدعوي تمیزھا عن غیرھا من المنازعات الموضوعیة          ، حیث اش

 .یقدم الغیر كل ما لدیة من مستندات لتأیید دعواه

  :سنشیر إلى شروط دعوي الاستحقاق، وآثارھا وذلك في الفروع الآتیة

                                                             
  .٥٥٧ابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع الس/ أحمد ھندي، د/ د) ١(
  .العقار ھو كل شئ مستقر بحیزه لا یمكن نقلھ منھ دون تلف وكل ما عدا ذلك یكون منقولا) ٢(
محمود محمود الطناحي، دعوي استرداد المنقولات المحجوز علیھا، المرجع السابق، / المستشار) ٣(

  .٥٠ص 
  .٧٧٤عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  الفرع الأول
  شروط دعوي الاستحقاق الفرعية

ھ لا یحجز      قد یبدوا غریبا أن یتم الحجز علي عقار غیر مملوك للمدین، وذلك لأن

سبة     علي العقارات إلا بعد الاطلاع علي    أ بالن ع الخط ي تمن سجلات الشھر العقاري، والت

لما یملكھ المدین، إلا أنھ قد یحدث خطأ عند النقل من السجل أو قد یحدث تفسیر مختلف  

  . لما في ھذا السجل، لذا حمي المشرع مالك العقار بدعوي الاستحقاق الفرعیة

وضوعي، ویمكن تقسیم شروط دعوي الاستحقاق إلى شروط متعلقة بالنطاق الم      

ي النحو      ك عل وشروط متعلقة بالنطاق الشخصي، وشروط متعلقة بالنطاق الزماني، وذل

  :التالي

  :الشروط المتعلقة بالنطاق الموضوعي: أولا

ر         ا الغی ذ  -دعوي الاستحقاق الفرعیة، ھي دعوي موضوعیة یرفعھ اء التنفی  - أثن

ار         ي العق ھ عل ر حق ا تقری ھ طالب ذلك    مدعیا ملكیة العقار المحجوز علی ھ، وك  أو جزء من

ر        (بطلان إجراءات التنفیذ     وك للغی ال ممل ي م ي      )لوقوعھ عل ذ عل دء التنفی د ب ك بع ، وذل

ع     اع البی ل أیق ھ، أي قب ل إتمام ار وقب وى    . )١(العق ى أن دع نقض إل ة ال ت محكم د ذھب فق

  .)٢(الاستحقاق یكون محلھا المطالبة بملكیة عقار

ة  : ضمن الدعوي طلبین، الاولیجب لقبول دعوي الاستحقاق الفرعیة أن تت       ملكی

بطلان الحجز، فإذا اقتصرت الدعوي علي أحد الھدفین، فلا نكون بصدد     : المال، والثاني 
                                                             

  .٨٣٤سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(
ق، مكتب ٥٨ س ٢٠٣٠ من الطعن رقم ٣، مج نقض، الفقرة رقم ١٩٩٣/ ٢٩/٠٤نقض مدني، ) ٢(

  .٢٨٦، ص ٤٤فني 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

دعوي استحقاق، فقد نكون بصدد دعوي ملكیة أو دعوي ببطلان إجراءات الحجز، ولن       

ارات      ة العق ي ملكی سھا عل دم تأسی ك لع فة، وذل ر ذي ص ن غی ا م ة لرفعھ ون مقبول تك

  . )١(محجوزة أو أي حق یتعلق بھا كحق الانتفاعال

  :فالشروط الموضوعية لدعوي الاستحقاق تتضمن الآتي

  : أن يطلب الغير ملكية العقار-١

الطلب الأساسي في الدعوي، یجب أن تكون الملكیة العقار، وبناء علي ذلك لیس 

تحقاق إذا شرع دائ          ع دعوي اس ائع  للمشتري بموجب عقد بیع غیر مسجل أن یرف ن الب

، وعلي العكس یمكن لواضع الید )٢(في التنفیذ علي العقار المباع باعتباره مملوكا للبائع

وي         ع دع ة أن یرف زع الملكی ھ ن سجیل تنبی ل ت ادم قب ار بالتق ة العق سب ملكی ذي اكت ال

دعوي           ع ال ك أن ترف د ذل ستوي بع ة، فی الاستحقاق الفرعیة، وإذا كان المطلوب ھو ملكی

  . )٣(قار المحجوز كلھ أو ملكیة جزء منھ مفرزا أو شائعا فیھبطلب ملكیة الع

ب             دعي یطل ان الم یجب أن یدعي المدعي بحق ملكیة كامل علي العقار، أما إذا ك

صاص            از او الاخت الرھن أو الامتی ا ك حقا آخر عینیا أصلیا كالانتفاع أو الارتفاق أن تبعی

ك    ق أو ذل ذا الح سك بھ ق التم إن طری صیا، ف ا شخ تحقاق أم حق وي الاس یس دع ل

دم                 )٤(الفرعیة ة ع ي حال اق ف اع أو الارتف ق الانتف صاحب ح ن ل ھ یمك بعض أن ري ال ، وی

                                                             

  .٧٣٣، ص ٦٥٨أحمد الملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٢٥١، ١٠٩، ٤، مجموعة عمر ج١٤، س ٦٨ن ، رقم الطع١٠/٥/١٩٤٥نقض مدني، ) ٢(
  .٦٠٨فتحي والي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(
فطریق التسمك بھذه الحقوق أما طریق الاعتراض علي قائمة شروط البیع أو دعوي تقریر عادیة ) ٤(

  .في مواجھة المشتري بالمزاد



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ة    ك  )١(التمسك بحق بطریق الاعتراض علي القائمة أن یرفع دعوي استحقاق فرعی ، وذل

ع              اع أن یرف ق الانتف ھ ح ون ل ن یك یمكن لم اع، ف لأنھ إذا كان التنفیذ یرد علي حق الانتف

ري     )٢(قاق فرعیة یطالب فیھا بتقریر حقھ علي العقار  دعوي استح  ھ ی ن بعض الفق ، ولك

ع      ات، لأن البی داء الملاحظ اد أب ضي میع و انق ي ول دعوي حت ذه ال ع ھ وز رف ھ لا یج أن

ع دعوي                أن یرف ھ، ب ي حق شتري ف ھ منازعة الم ون ل ھ، ویك ار من الجبري لا یطھر العق

  . تقریر عادیة في مواجھة

نق     ة ال ت محكم د ذھب یل         وق وك للأص ال ممل ي م دم جواز الحجز إلا عل ي ع ض إل

صرف               ي ت اء عل ھ بن ي ذمت ة ف دیون المترتب أداء ال یل ب زم الأص ث یلت ب، حی ولیس النائ

ب     یس النائ ، واذا )٣(النائب عنھ، وبالتالي لا یجوز الحجز إلا علي مال مملوك للأصیل ول

اطلاً وت        ان الحجز ب ذ     أثبتت ملكیة الغیر للشئ المحجوز علیھ ك ذ من ر إجراءات التنفی عتب

  .بدایتھا باطلة

 : أن يطلب الغير بطلان إجراءات التنفيذ-٢

د             ن لاب دعوي، ولك ي ال ي ف ب تبع ذ فھو طل بالنسبة لطلب بطلان إجراءات التنفی

ر                  ار غی ون العق ى ك ب إل ذا طل ستند ھ ة، وی تحقاق فرعی ام دعوي اس منھ حتي نكون أم

ست   وز أن ی ھ، ولا یج وز علی وك للمحج بطلان،   ممل ر لل بب آخ ى س ب  ند إل م یطل إذا ل ف

                                                             

  .٥٥٩لمرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، ا/ أحمد ھندي، د/ د) ١(
فتحي الي، التنفیذ /، د٨٣٣عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

عبد / ، د٥٩٠أحمد ملیجي، التنفیذ، المرجع السابق، ص / ، د٦٠٩الجبري، المرجع السابق، ص 
یة رفع الدعوي عن أي حیث یري أمكان. ٦٩٤الحمید ابو ھیف، طرق التنفیذ، المرجع السابق، ص 

  .حق عیني
  .١٤٦٦، ص ١٩٩٤ق، ٦٠، س ١٢٠٣، مجموعة النقض، رقم ٢٤/١١/١٩٩٤نقض مدني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ل دعوي                   ة، ب تحقاق فرعی صدد دعوي اس ون ب لا نك ذ، ف المدعي بطلان إجراءات التنفی

لیة  تحقاق أص ل    ؛ )١(اس اك مح صبح ھن ھ لا ی بب، فإن ذ لأي س راءات التنفی ت إج وإذا زال

ي أن      ي القاض ب عل لیة، ویج  لبطلانھا، وعندئذ تتحول الدعوي إلى دعوي استحقاق أص

ات         ن منازع ست م ة لی ذه الحال ي ھ دعوي ف ة، لأن ال صاص والإحال دم الاخت م بع یحك

   التنفیذ؛

ار   ة العق ب الملكی ع طل ذ م راءات التنفی لان إج ر بط ب الغی ب أن یطل إذن یج

ي قائمة شروط                 راض عل رر للاعت اد المق اء المیع المحجوز علیھ أو بعضھ ولو بعد انتھ

معتادة أمام قاضي التنفیذ ویختصم فیھا من یباشر البیع، وذلك بدعوي ترفع بالأوضاع ال

  .)٢(الإجراءات والمدین أو الحائز أو الكفیل العیني وأول الدائنین المقیدین

و           ب الأول وھ ي الطل دمج ف ب من ذ طل راءات التنفی لان إج ب بط ظ أن طل یلاح

ب أن ی          ذ، ویج ستند الملكیة، لأن مقتضي الحكم بالملیكة للمدعي، بطلان إجراءات التنفی

ذ       روط التنفی ن ش رط م ف ش ى تخل بطلان إل م ب ب الحك ى طل تحقاق إل دعي الاس م

بطلان               ب ال ي طل تناد ف ھ الاس الموضوعیة، وھو ملكیة المدین للعقار، ومن ثم لا یجوز ل

  .إلى سبب أخر كعدم إنذار الحائز أو التخلیة

  :الشروط المتعلقة بالنطاق الشخصي: ثانيا

ة، طرفین، المدعي، والمدعي علیھ، ویجب أن     تتضمن دعوي الاستحقاق الفرعی   

  . وذلك علي النحو التالي. تكون لھ صفھ في التنفیذ

                                                             

  .٨١٨، ص ٣٩٣أحمد أبو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٢٥١طلعت دویدار، طرق التنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  : المدعي في الدعوى-١

راض             ذ للاعت ر أطراف التنفی شرع لغی صھ الم دعوي الاستحقاق ھي طریق خص

ادة     ٤٥٤علي التنفیذ العقاري، حیث تثبت الصفة في تقدیم ھذه المنازعة للغیر طبقا للم

ت،   مراف س الوق ي نف صفتین ف ا ب دعوي متمتع ع ال شخص راف ون ال ن أن یك ات، ویمك ع

ي                ا عل صفتھ ولی ي شخص ب و حجز عل ا ل فیعتبر غیراً، وطرفاً في إجراءات التنفیذ، كم

ي الاجراءات   –ابنھ   صفتھ        - فھو طرف ف ار المحجوز ب ة العق شخص ملكی ذا ال ادعي ھ  ف

ة           ار مملوك شركة أن العق دیر ال اء م ذي      الشخصیة، كادع وارث ال ذلك ال صیا، وك ھ شخ  ل

ھ             ن مورث ستمد م ر م ي غی ق ذات ن        . یستند إلى ح رة م ة الأخی ك الحال ي تل ر ف ث یعتب حی

ق          دة بطری رة واح فاتھ م ع ص ھ بجمی ل مال دي ك ھ یب ال أن ذا المج ي ھ ال ف ر، ولا یق الغی

صادرة            ك م ي ذل صفات، إذ ف ذه ال دى ھ ذ بإح الاعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفی

ن    لحق فة م ل ص ا لك ب وفق ت المناس ي الوق بة ف ة المناس یلة القانونی اذ الوس ي اتخ ھ ف

  . )١(صفاتھ

ي            ھ عل ویلاحظ أن الذي یعتبر طرفا في إجراءات التنفیذ، فوسیلة للتمسك بحق ل

ع   راض م دد للاعت اد المح لال المیع ع، خ روط البی ة ش ي قائم راض عل ي الاعت ار ھ العق

ادة    مراعاة أنھ إذا لم یخطر أحد من       ددتھم الم ذین ع ر   ٤١٧أطراف التنفیذ ال ھ یعتب ، فإن

من الغیر، ویمكنھ أن یرفع دعوي الاستحقاق، ولا یكون الحكم الصادر ببیع العقار حجة    

  .في مواجھتھ

ع               سخ البی ھ بف م ل ذي حك ائع ال ن الب تحقاق م دعوي الاس وبناء علي ذلك ترفع ال

ا    لعدم دفع الثمن، لأنھ یعتبر من الغیر بالنسبة لإ         م لا یجوز رفعھ جراءات التنفیذ؛ ومن ث
                                                             

  ٦٨٨-٦٨٥، العدد الثاني، ص ٣٠ق، مج نقض، س٤٤، س ٤٧٣ ، رقم٢٠/٦/١٩٧٩نقض، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

د             ة خاصة أو واضع الی ار ملكی ن العق ك جزءاً م من الدائن المرتھن الذي یدعي أنھ یمل

د              ار سوي وضع الی ي العق ن     )١(الذي لیس لھ من الحقوق عل ا م ذلك لا یجوز رفعھ ، وك

  .البائع الذي رفع دعوي الفسخ ولم یحصل علي حكم بھ

 :عوي المدعي عليه في الد-١

لان        ار وبط ة العق ب ملكی نظرا لأن دعوي الاستحقاق الفرعیة تتضمن طلبین، طل

  : مرافعات اختصام كلا من٤٥٤إجراءات الحجز، فقد استوجب المشرع في المادة 

ي دعوي          -١ لي ف صم الأص اره الخ د باعتب المدین أو الحائز أو الكفیل العیني إن وج

  .الملكیة

د    -٢ ار،      الدائن مباشر الإجراءات، وأول ال ي العق دة عل وق المقی ائنین أصحاب الحق

ھ               ث أن دائنون، حی ن ھؤلاء ال ي والأھم م صلحة الأول احب الم وذلك باعتباره ص

  .یباشر الإجراءات في حالة إھمال الدائن في تسییر الإجراءات

شرع خرج           صومھ، إلا أن الم ار خ ي اختی وإذا كانت القاعدة ھي حریة المدعي ف

وي   ي دع دة ف ذه القاع ي ھ خاص   عل ل اش واه قب ع دع دعي برف زم الم تحقاق، وأل الاس

                                                             

یتعارض التنفیذ الجبري مع دعاوي الحیازة عندما یترتب علیھ سلب حیازة العین مما یحول دون ) ١(
واضع الید واللجوء إلى دعوي استرداد الحیازة متي كان الأخیر مختصما في الحكم المنفذ بھ أو 

یكن مختصما ولم تتعد الحجیة إلیھ، فإن القانون یحمي وضع یده فإن لم . كانت حجیتھ تتعدي إلیھ
من كل تعرض لھ، یستوي في ذلك أن یكون التعرض اعتداء محضا من المتعرض أو بناء علي حكم 

. ، بدون نشر٦١، س ١٤٦٠، طعن ٢٥/٣/١٩٩٢نقض . طالما لم یكن واضع الید خصما فیھ
 التنفیذ ومن ثم فھي دعوي تنفیذ ینعقد والدعوي التي یرفعھا واضع الید، ھي دعوي تمس

أحمد خلیل، / د. الاختصاص بنظرھا لقاضي التنفیذ دون سواه، بطلب وقف التنفیذ إن لكن قد تم
  .٢٧التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

دعي     ٣٩٤معینین بالذات، وقد ورد ذكرھم في نص المادة        فة الم ث إن ص ات؛ حی  مرافع

ة          ازع ملكی علیھ في منازعة الاستحقاق الفرعیة تثبت لأطراف التنفیذ، وذلك أن الغیر ین

ھ     ذ علی راءات التنفی ال إج م بإبط ب الحك ار ویطل ان المفت . العق ك  وك ھ تل رض أن توج

ن یباشر                    ا م صم فیھ ھ یخت رر أن شرع ق ن الم ع ھؤلاء الأطراف، ولك ى جمی المنازعة إل

دین      دائنین المقی ي وأول ال ل العین ائز أو الكفی دین أو الح ادة (الإجراءات والم   ، )٤٥٤م

ولا یغني مخاصمة مباشر الإجراءات عن مخاصمة الدائن المقید الأول، فإذا كان مباشر          

راءات ا           الإج ر، وأم د آخ ن مقی مة دائ زم مخاص م یل د الأول ل دائن المقی سھ ال و نف    ھ

ن      دفاع ع دعوي لل ي ال دخل ف ي الت ق ف م الح إن لھ دین ف دائنین المقی اقي ال سبة لب بالن

  .مصالحھم

ویلاحظ أن المشرع لم یبین جزاء عدم اختصام أحد ممن یجب اختصامھم، خلافا         

ھ           ري الفق ترداد، وی ا       لما فعلھ في دعوي الاس ذ قیاس ف تنفی ي وق ؤثر ف دعوي لا ت  أن ال

تحقاق       )١(علي دعوي الاسترداد   ، فدعوي الاستحقاق الفرعیة تعامل علي أنھا دعوي اس

ترداد، ولا وجھ           ي دعوي الاس ھ ف عادیة، لأن المشرع لم ینص علي جزاء لما نص علی

ھ لا یت    )٢(للقیاس لاختلاف الدعویین في أمور كثیره      ي أن د عل ي   ، والإجماع منعق ب عل رت

ون        ن یك عدم الاختصام ممن یجب اختصامھم بطلان أو عدم قبول، وإنما الحكم الصادر ل

  .)٣(حجة إلا علي من اختصم فیھا
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 ٤١١

  :الشروط المتعلقة بالنطاق الزماني للدعوي: ثالثا

ة، إلا أن             تحقاق الفرعی ع دعوي الاس ا لرف ادا میعن دد میع م یح إذا كان المشرع ل

لنطاق الزمني للعملیة التنفیذیة، ولما كان التنفیذ علي العقار اسمھا یفرض وقوعھا في ا

ھ      یبدأ بإعلان التنبیھ بنزع الملكیة، فإنھ یمكن رفعھا عقب ھذا الإعلان ولو لم یكن التنبی

ع،                 اع البی م إیق دد بحك ھ یتح ار فإن ي العق قد تم تسجیلھ بعد، وبالنسبة لانتھاء التنفیذ عل

تح        د اس ن إذا          ولذلك فإن الدعوي لا تع رار، ولك ذا الق دور ھ د ص ت بع ا إذا رفع قاقا فرعی

ر             ھ تعتب المزاد فإن ع ب سة البی ي جل اء ف أكبر عط دم ب ن تق ي لم اد القاض د اعتم ت بع رفع

ع       ي دعوي     )١(مقبولة طالما أنھ لم یكن قد صدر بعد حكم إیقاع البی دعي ف ار الم ، وباعتب

دعو           ع ال د رف زم عن راض    الاستحقاق الفرعیة من الغیر، فلا یلت رر للاعت اد المق ي بالمیع

اع    م بإیق ل الحك ا قب ى م ت وإل ي أي وق ا ف ھ رفعھ وز ل ع، إذ یج روط البی ة ش ي قائم   عل

  .البیع

ا          ع فإنھ اع البی د إیق ة أو بع زع الملكی ھ بن ل التنبی دعوي قب ت ال الي إذا رفع وبالت

و         دعوي ھ ذه ال  تعتبر دعوي ملكیة عادیة أو دعوي استحقاق أصلیة، وذلك لأن ھدف ھ

لان لإجراءات                   اك بط ون ھن لا یك ذ ف دء التنفی ل ب ت قب إذا رفع بطلان إجراءات الحجز، ف

  . التنفیذ، وإذا رفعت بعد تمام التنفیذ بالبیع، فإن قاضي التنفیذ لا یكون مختصا

ویلاحظ أنھ اذا رفعت الدعوي بشأن عقارات وحكم بإیقاع البیع بالنسبة لبعضھم     

وي     ر دع ا تعتب رین، فإنھ ت،      دون الآخ ي بیع ارات الت سبة للعق لیة بالن تحقاق أص اس

  .وفرعیة بالنسبة للعقارات التي لم تبع بعد

                                                             

  .٥٥٨الإشارة السابقة، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٢

م          ذ، ث اء إجراءات التنفی وبناء علي ذلك إذا رفعت دعوي الاستحقاق الفرعیة أثن

زالت ھذه الإجراءات لأي سبب من الأسباب، فإنھ لا یصبح ھناك محل لبطلانھا وتتحول       

  . أصلیةالدعوي إلى دعوي استحقاق 

  

  الفرع الثاني
  الآثار المترتبة علي دعوي الاستحقاق الفرعية

ار           ة، والآث تحقاق الفرعی وي الاس ع دع ي رف ة عل ار المترتب ي الآث شیر إل سن

  :المترتبة علي الحكم في الدعوي، وذلك في النقاط الآتیة

 :الآثار المترتبة علي رفع دعوي الاستحقاق الفرعية: أولا

ذ، فالأصل ألا       نظرا لأن دعوي الاس    ي التنفی ة دعوي موضوعیة ف تحقاق الفرعی

ضروري                  ن ال الات م ي بعض الح ھ ف شرع رأي أن ن الم ذ، ولك ف التنفی ا وق یترتب علیھ

وقف التنفیذ كأثر لرفع ھذه الدعوي، ولكن ھذا الأثر لا یترتب بقوة القانون، ولكن یجب         

تحقاق ا             ف دعوي الاس ذا تختل ي ھ ھ، وف ضي ب ن دعوي    علي المحكمة أن تق ة ع لفرعی

استرداد المنقولات المحجوزة؛ والمشرع في ذلك متسق في حكمھ مع القاعدة العامة في  

وي    ترداد ودع وي الاس ین دع تلاف ب بب الاخ وعیة، وس دعاوي الموض ع ال ر رف أث

  .الاستحقاق، في طول إجراءات التنفیذ علي العقار وتعقیدھا

 التنفیذ بالبیع، وبالتالي یصعب وترجع الحكمة من الوقف القضائي، إمكانیة تمام      

دعوي       ع ال ر راف صلحة الغی ة لم ستحق، فرعای صلحة الم م لم البیع إذا حك م ب اء الحك إلغ

وافرت       ع إذا ت ف إجراءات البی أوجب المشرع علي القاضي بأن یحكم في أول جلسة بوق

 .شروط الوقف



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ذ أ       ٤٥٥وقد اشترطت المادة     ف التنفی ي بوق ن القاض م م صدور حك ات ل ن  مرافع

  :تتوافر الشروط الآتیة

 : أن يكون رفع الدعوي متفقا مع نموذجها القانوني-١

داع صحیفتھا             دعاوي، أي بإی ع ال ة لرف ترفع دعوي الاستحقاق بالأوضاع العادی

صحف         ة ل ات العام حیفتھا البیان ضمن ص ب أن تت صة، ویج ة المخت اب المحكم م كت قل

 المؤیدة للدعوي أو علي بیان دقیق الدعاوي، فضلا علي اشتمالھا علي بیان المستندات

ن           لأدلة الملكیة أو وقائع الحیازة التي تستند إلیھا، وذلك للتأكد من جدیة الدعوي، وتمك

ة،        د العام ا للقواع دعوي طبق المدعي علیھم من تحضیر دفاعھم، ویتم إعلان صحیفة ال

ب            بطلان، ولا یترت دعوي ال صحیفة ال ة ل ات العام ف البیان ي   ویترتب علي تخل جزاء عل

  .تخلف بیان الأدلة والمستندات

  .  أن يكون المدعي قد أودع المبلع الذي يجب عليه إيداعه خزانة المحكمة-٢

اء                 اب للوف م الكت دره قل ذي یق غ ال دعوي، المبل صارف ال ن م ویتم إیداع فضلا ع

ل بمقابل أتعاب المحاماة، فیجب أن یكون المدعي قد أودع خزانة المحكمة ھذه المبالغ قب

الجلسة، وكذلك المصاریف اللازمة لإعادة الإجراءات في حالة الحكم برفض الدعوي أو       

صومة                  ة للخ ام المنھی ن الأحك ك م ر ذل ن أو غی م تك أن ل ا ك بطلان صحیفتھا أو اعتبارھ

  . )١(فیھا

  

 
                                                             

  .٧٤١انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  . أن يكون المدعي قد اختصم الأشخاص الذين يجب اختصامهم في الدعوي-٣

  : تقديم طلب الوقف-٤

ع        ٤٥٥لمادة  نصت ا  ف البی سة بوق ي اول جل ي ف م القاض ھ یحك  مرافعات علي أن

م         در قل ذي یق غ ال دعوي المبل إذا اودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاریف ال

ن              ....."الكتاب م م ي یحك ف، أم أن القاض ب الوق دیم طل ب تق ساؤل ھل یج ار ت ، وھنا یث

 مرافعات ٤٥٥ أنھ یستفاد من نص المادة تلقاء نفسھ بوقف التنفیذ؟ لقد ذھب الفقھ إلى      

الوقف          م ب أنھ إذا توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة، علي المحكمة أن تحك

ر         ن الغی ف م ب الوق ن إذا  . )١(دون سلطة تقدیریة، حیث لم یشترط المشرع تقدیم طل ولك

دعو             ع ال الوقف فلراف ي ب ضي القاض ل أن یق ار قب ب  حل الیوم المعین لبیع العق ي أن یطل

صر دور           ل؛ ویقت ي الأق ام عل ة أی ع بثلاث ددة للبی سة المح منھ وقف البیع، وذلك قبل الجل

الوقف                  ضي ب ا تق ا توافرھ ین لھ إذا تب ف، ف وافر شروط الوق دي ت ث م المحكمة علي بح

  .)٢(دون أن یكون لھا سلطة تقدیریة في بحث مدي جدیة الدعوي

دیم                شترط تق ھ ی ھ أن ن الفق ع، لأن     ویري جانب أخر م ف إجراءات البی ب بوق طل

ام           ام الع ق بالنظ ا دام لا یتعل صوم م ھ الخ م یطلب شئ ل ذا   . )٣(القاضي لا یحكم ب ذھب ھ وی

ة          ھ أی الرأي إلى أنھ یجب علي القاضي أن یحكم في الوقف إذا توافرت شروطھ، فلیس ل

ة       ت لدی إذا ثب ا، ف دم توافرھ ف أو ع روط الوق وافر ش ط ت ث فق ل یبح ة ب لطة تقدیری س

  .جودھا قضي بالوقفو
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 ٤١٥

صلحة                 ق بالم ذ لا یتعل ف التنفی ك لأن وق ف، وذل ب الوق ونري أنھ یجب تقدیم طل

صلحة                احب الم ن ص ھ م ب تقدیم سھا، فیج اء نف ن تلق ة م ھ المحكم العامة التي تقضي ب

دم                سھا، ویق اء نف ن تلق الوقف م ضي ب ستطیع أن تق ة لا ت ك لأن المحكم وھو الغیر، وذل

ي التنفی   ام قاض ب أم ي     الطل ادة أن للقاض ص الم ن ن ستفاد م ھ ی ظ أن تص، ویلاح ذ المخ

صالح ذوي                ین م ارن ب ي یق ك لأن القاض سھ، وذل ي أول جل ف ف ي الوق ھ ف سلطة تقدیری

الشأن ویبحث مدي جدیة المستندات المتعلقة بالملكیة أو بحقوق الغیر علي العقار، فإذا      

صومة،             د لأطراف الخ و الكی دعوي ھ ع ال ن رف الوقف،    تبین أن الھدف م م ب ھ لا یحك فإن

  وذلك لأن طلب الوقف ھنا طلب مستعجل یخضع للقواعد العامة

ادة         ذه الم ن ھ ة م ھ    ٤٥٥وقد نصت في الفقرة الثانی ي أن ات عل إذا حل  "  مرافع

ع،             ف البی ھ وق ب من دعوي أن یطل ع ال اف فلراف ضي بالإیق ل أن یق ع قب الیوم المعین للبی

ع بثلاث   ددة للبی سة المح ل الجل ك قب ل وذل ي الأق ام عل سة  " ة أی ك أن الجل رض ذل ویفت

الوقف إذا               أمر ب ي أن ی ي القاض الوقف، فعل ي ب م القاض ل أن یحك ت قب ع حل المحددة للبی

  . طلبھ المدعي قبل الجلسة المحددة للبیع بثلاثة أیام علي الأقل

وزة،          ار المحج ن العق زءا م ة إلا ج تحقاق الفرعی وي الاس اول دع م تتن   وإذا ل

ق                فإن الحكم ال   ا یتعل ده، سواء فیم ذا الجزء وح ي ھ صر ف ب أن ینح ا یج ذي یصدر فیھ

سبة       ستمر الاجراءات بالن م ت بالشق الموضوعي المتعلق ببطلان إجراءات البیع، ومن ث

اقي           سبة لب ع بالن اف البی أمر بإیق ي أن ی ن للقاض ار، ویمك ن العق رى م زاء الأخ للأج

ارات       العقارات إذا طلب ذلك ذوو الشأن وكانت ھناك أسب     ع العق ان بی و ك ا ل ة، كم اب قوی

شأن                 ذوي ال سارة ب ي خ سبب ف ا ی ا، مم ن ثمنھ ، )١(علي صفقات یؤدي إلي بیعھا بأقل م
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 ٤١٦

ع                 ي بی تمرار ف ب الاس ا یوج ارات مم ل العق وإذا لم یطلب أحد إیقاف البیع بالنسبة إلى ك

ادة  العقارات الأخرى، فإن قاضي التنفیذ یعدل الثمن الأساسي وفقا للفقرة الأولي    من الم

وي      ٣٧ ي دع صل ف د الف ع بع راءات البی تئناف إج د اس ال عن ذلك الح ات، وك  مرافع

 . الاستحقاق

م    تحقاق، والحك وي الاس ي دع ة ف ضي المحكم ي أن تق ف إل ر الواق ستمر الأث وی

بالوقف لا یمنع ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التحفظیة والوقتیة، كتعین حارس علي   

ض الفق   ري بع ار، وی حیفة      العق بطلان ص انون ب وة الق زول بق ف لا ی ر الواق ھ أن الأث

تمرار            ي بالاس ن القاض م م دور حك ذلك ص الدعوي أو بسقوط الخصومة، وإنما یشترط ل

  . )١(في التنفیذ

وي             سبب دع ون ب ف یك اس أن الوق ي أس رأي عل ذا ال ع ھ ق م ا لا نتف ن جانب وم

ك حاجة لوقف التنفیذ، فیزول الاستحقاق، وإذا زالت ھذه الدعوي لأي سبب، فلم یعد ھنا

  .الأثر الواقف تلقائیا دون حاجة لصدور حكم

ادة       ي الم راحة ف ص ص شرع ن ظ أن الم م   ٤٥٦ونلاح ي أن الحك ات عل  مرافع

ھ         ن فی ل الطع لا یقب ق، ف الصادر بالوقف أو المضي في البیع لا یقبل الطعن فیھ بأي طری

ن           ف یمك ب الوق رفض طل اع      بالاستقلال، ولكن الحكم صادر ب م إیق ع حك ھ م ن فی أن یطع

رفض             صادر ب م ال ك لأن الحك دوره، وذل البیع الصادر بناء علیھ خلال خمسة أیام من ص

  .طلب من طلبات الوقف الوجوبي

                                                             

  .٨٢٨، ص ٣٩٧أحمد ابو الوفا، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، رقم / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ل      اول ك ذي تن الوقف ال صادر ب م ال ي الحك ن ف تثناء الطع ن اس ھ یمك ع أن والواق

ب                 ة طل ي حال ا، فف ي جزء منھ صب عل ل    الاعیان بالرغم من أن الدعوي تن ع ك ف بی وق

م          إن الحك ط، ف ا فق ي جزء منھ رد عل العقارات محل التنفیذ إذا كانت دعوي الاستحقاق ت

 ٤٥٦الصادر بالوقف أو برفضھ یقبل الطعن فیھ وفقا للقواعد العامة، ولا یخضع للمادة     

مرافعات التي لا تجیز الطعن في حكم قاضي التنفیذ بوقف أو برفض وقف البیع في غیر         

  .ھذه الحالة

ادة     ك أن الم صوص، ذل ب الن ى ترتی ع إل تثناء یرج ذا الاس اس ھ    ٤٥٦وأس

ع                   صرت المن د ق الرفض ق الوقف أو ب صادر ب م ال ي الحك ن ف ع الطع ي من والتي تنص عل

م        ي حك سري عل ا لا ی علي الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة، وھو ما یعني أن حكمھ

ا الم        نص علیھ ة إذ ت ك الحال ي تل ضة ف ف أو برف ادة   ٤٥٧ادة الوق ة للم  ٤٥٦ التالی

 . )١(مرافعات

  :آثار الحكم في الدعوي: ثانيا

ة             ي عناصر الملكی رد عل ا ت م فإنھ ن ث ة، وم دعوي الاستحقاق، ھي دعوي ملكی

ائعة،               رزة أو ش صة مف ي ح صرف، سواء وردت عل تغلال وت تعمال واس ن اس مجتمعة م

اع            صر الانتف ة، كعن صر ھو     وبالتالي لا ترد علي أحد عناصر الملكی ذا العن ان ھ  إلا إذا ك

 .محل التنفیذ العقاري، كما أنھا تھدف إلى إلغاء جمیع إجراءات التنفیذ

ار      ي العق ده عل ع ی ان واض دعي إلا إذا ك اتق الم ي ع ات عل بء الإثب ون ع ویك

ة         د إمكانی ار، وتوج دین للعق ظاھرا فیكون علي الدائن مباشر الإجراءات إثبات ملكیة الم

                                                             

  .٧١٨فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

رائن، مثل العقود ودفع المكلفة ودفع الأموال والعواید، ولكن كلھا قرائن   الاستناد إلى الق  

ل               ون دلی د یك ذ، فق ي التنفی روك لقاض ك مت دیر ذل ا وتق وي منھ رائن أق یجوز دحضھا بق

راث؛ ویلاحظ أن            ل أو المی صیر أو الطوی سب الق ادم المك الملكیة عقد بیع مسجل أو التق

ن     القضاء یأخذ القرائن في إثبات الملكی  ادراً م ھ ص ن كون ة، كسند تملك بصرف النظر ع

 .مالك أو غیر مالك، ولا یشترط أن یكون مسجلا، وكذلك دفع الأموال والعوائد

الي            ة، وبالت ند الملكی تحقاق حول س ویتحدد نطاق بحث المحكمة في دعوي الاس

إذا     دعي؛ ف ة للم ات الملكی م إثب دعوي إذا ت ل ال ار مح ي العق ز عل راءات الحج ل إج تبط

ذ، لأن                  ي إجراءات التنفی صور ف ي الق لا تتطرق إل تحقاق ف رفضت المحكمة دعوي الاس

دم         ھذه العیوب لھا طرق لبحثھا نص علیھا المشرع، فلا یجوز مثلا للمحكمة أن تنظر ع

  .إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة

ي         ذ عل د للتنفی ي إجراءات جدی ولا یمكن بعد الحكم بالاستحقاق البدء من جدید ف

ت العقار من أحد الأشخاص المختصمین في الدعوي، وإذا تعلق الاستحقاق بجزء من     ذا

ستمر      ذي ت اقي ال زء الب ط، دون الج زء فق ذا الج سبة لھ راءات بالن ت الإج ار، ألغی العق

د             ا للقواع ذا الجزء وفق ي لھ ثمن الأساس بالنسبة لھ الإجراءات علي أن یعدل القاضي ال

  .العامة

ة رفض دعوي      ویمكن للمحكمة أن تقضي    ي حال  بشمول حكمھا بالنفاذ العجل، ف

ادة     نص الم ا ل ك طبق ة، وذل تحقاق الفرعی مول   ٢٩٠الاس واز ش اص بج ات الخ  مرافع

ار أن دعوي            ھ باعتب ة ب ات المتعلق ي المنازع ذ ف ب التنفی صلحة طال الأحكام الصادرة لم

الرف          ا ب صادر فیھ م ال ذ والحك ة بالتنفی ادر   الاستحقاق الفرعیة منازعة متعلق م ص ض حك

  . لمصلحة طالب التنفیذ



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ر               ي الغی ب عل ث یج التعویض، حی ھ ب م علی یمكن الحك وإذا خسر الغیر الدعوي ف

ھ أو       ا بحقوق ان ماس ا ك ذ إذا م ي التنفی راض عل ق الاعت شرع بح ھ الم رف ل ذي اعت ال

یره    )١(مصالحھ أو ضارا بھا    ل س ذ أو یعرق ، ألا یتعسف فیھ وألا یضر بأحد أطراف التنفی

سئولیة وإلا  رض للم ي     . تع ة ف ي المنازع ألوف ف ول أو الم د المعق اوز الح ث أن تج حی

ى أن              ھ إل ب بعض الفق ث ذھ سیئا، حی سفا م ق متع احب الح التنفیذ یؤدي إلى اعتبار ص

صالحھ    " ھ أو م ي  –بالتالي مسئولا عن استعمال الوسائل المتاحة لھ للدفاع عن حقوق  ف

ن  - من أجلھا شرعتغیر ما أعدت لھ أو علي خلاف الغایة التي      لأن الانحراف بالحق ع

  . )٢("وكل شئ یزید عن حده ینقلب إلى ضدة_ غایتھ یقلبھ إلى مفسدة أو مخبثة

والحكم الصادر في دعوي الاستحقاق الفرعیة یقبل الطعن علیھ بالاستئناف وفقا 

م          انون رق د بالق ھ الجدی ي تعدیل ص ف شرع ن ث إن الم ة، حی د العام سنة ٧٦للقواع  ل

ات      " مرافعات علي أنھ  ٢٧٧، للمادة   ٢٠٠٧ ى المنازع ذ ف ى التنفی ام قاض  تستأنف أحك

  ".الوقتیة و الموضوعیة أیا كانت قیمتھا أمام المحكمة الابتدائیة

  
  المطلب الثالث

  اعتراض الغير علي قائمة شروط بيع العقار
ي لم یطلق المشرع العنان للدائن مباشر الإجراءات في اتخاذ إجراءات الحجز عل    

ي           شأن ك ذوي ال ل إتاحة الفرصة ل ي تكف ائل الت العقار، بل قد وضع القانون بعض الوس

ي        سبل للمنازعة ف م ال أ لھ یباشروا رقابة لاحقھ علي ما قام بھ الدائن من إجراءات، فھی
                                                             

  .٥عبد الباسط جمیعي، الإساءة في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .١٦٧، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص سید أحمد محمود/ ، د٥الاشارة السابقة، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

صد         ات بق ذه المنازع ر ھ ا لنظ ا خاص ا إجرائی ذلك نظام ع ل راءات فوض ذه الإج   ھ

تتعلق مصالحھم بإجراءات التنفیذ، وإذا تم الفصل في حمایة الغیر وأطراف التنفیذ ومن     

دا     ار مع صبح العق راءات أو ی دل الإج ا أن تع ة، فإم ام نھائی ات بأحك ذه الاعتراض   ھ

ي قائمة شروط            راض عل ھ الاعت ق علی ام یطل ذا النظ للبیع وتبدأ إجراءات بیع العقار، ھ

  .البیع

ي  سنشیر إلي شروط اعتراض الغیر علي القائمة، وآثار اع     تراض الغیر، وذلك ف

  :الفروع الأتیة

  

  الفرع الاول
  شروط اعتراض الغير علي القائمة

شكل             ي ال راض ف سنشیر إلي مصلحة الغیر المعترض علي القائمة، وتقدیم الاعت

  :والإجراءات المنصوص علیھا، وذلك في النقاط الآتیة

  :مصلحة الغير المعترض علي القائمة: الشرط الأول

ذ         الاعتراض علي قا   ق بالتنفی ع وھو المنازعة الموضوعیة تتعل ئمة شروط البی

علي العقار یقدمھا ذوو الشأن من الأطراف أو من الغیر، وتتعلق بصحة كل من مقدمات    

ن    )١(التنفیذ وما تم من إجراءات والشروط المدرجة بالقائمة       ر م دف الغی ؛ فھو طریق یھ

ق   خلالھ إلى التمسك بتعدیل شروط البیع وبطلان إجراءا  ب یتعل ت التنفیذ علي العقار لعی

سبب       ذا ال بالشكل أو بالموضوع أو الاعتراض علیھا لأي سبب آخر، شریطة أن یكون ھ
                                                             

  .٧٨٨عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢١

دم    وازه أو ع ي ج ھ أو ف حتھ أو بطلان یره أو ص ي س ذ أو ف ق التنفی ي طری ؤثرا ف م

ن           )١(جوازه دھا، ولك ، فیلاحظ أن ھذه الاعتراضات لا تنصب علي قائمة شروط البیع وح

وافر             یمكن دم ت ي ع صب عل د ین ث ق ھ، حی ذ ذات صحة التنفی ة ب  أن یتناول الأمور المتعلق

ذ لا یجوز        ال محل التنفی ان الم الشروط الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، كما لو ك

  .الحجز علیھ أو أن إجراءات التنفیذ باطلھ

ادة  صت الم د ن راض  ٤٢٢وق م الاعت وز لھ ذین یج خاص ال ي الأش ات عل  مرافع

ي قائمة شروط البیع، وھم المدین أو الحائز أو الكفیل العیني والدائنون المشار إلیھم       عل

دائنون          ٤١٧في المادة   ھ وال سجیل التنبی ل ت دة قب وق المقی دائنون أصحاب الحق م ال  وھ

ي                 راض عل دیم اعت ن ھؤلاء الأشخاص تق یمكن لأي م الذین قاموا بتسجیل تنبیھاتھم، ف

ارة    )٢(اعھا أو لم یخطروا بذلك   القائمة، سواء أخطروا بإید    ن إث ع م ، فعدم الإخطار لا یمن

  .المنازعة

ر        ن غی وقد نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة علي أنھ یمكن لكل ذي مصلحة م

ي         ات عل بطلان أو الملاحظ ن أوجھ ال ھ م من ورد ذكرھم في الفقرة السابقة إبداء ما لدی

د     القائمة بطریق الاعتراض علیھا أو بطریق الت       ا للقواع راض، وطبق دخل في نظر الاعت

ھ          ن أمثل ع، م العامة، یجب أن یكون للغیر مصلحة في الاعتراض علي قائمة شروط البی

زع     ھ ن سجیل تنبی د ت ھ بع د حق د قی ون ق ن یك دین أو م ا للم ا عادی ون دائن ن یك ر م الغی

ست            ون م ن یك ار أو م ي العق اع عل ق انتف اق أو ح أجراً الملكیة، أو من یكون لھ حق ارتف

                                                             

  .٣٢٢أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
  .٤٤٢ ص ٤٣١رمزي سیف، التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ار  ي        )١(للعق ھ أن یعترض عل ذ، فل ھ التنفی ذي یجري علی ار ال ھ للعق دعي ملكیت ن ی  أو م

  . قائمة شروط بیع العقار

  :تقديم الاعتراض في الشكل والميعاد المنصوص عليه قانونا: الشرط الثاني

یعد الاعتراض علي قائمة شروط البیع خصومة ذات شكل خاص، حیث ترفع في         

ر   میعاد معین وفي شك    ل معین، فیقدم الاعتراض علي قائمة شروط البیع عن طریق تقری

دعوي،      ع ال ادة لرف في قلم كتاب محكمة التنفیذ، ولذلك لا یجوز تقدیمھ بالإجراءات المعت

م                  ات، وإذا ت ددة لنظر الاعتراض سة المح قوط الجل شكل س اة ال دم مراع ي ع ویترتب عل

یف        شأن ولا تكل ذوي ال ھ ل اریخ      التقریر فلا یلزم إعلان ھ بت بق إعلان ھ س ضور، لأن ھم بالح

ق             ن طری راض ع دم الاعت ن أن یق ة، ویمك ي القائم راض عل الجلسة المحددة لنظر الاعت

راض         وع الاعت ان موض و ك ي ول ر حت ن معترض آخ دم م ر مق راض آخ ي اعت دخل ف الت

دم            ن ق ي م ضما إل دخل من ھ لا یت راض الأول، لأن وع الاعت ن موض ا ع د مختلف الجدی

  .الاعتراض

د          وی ا ق ا م تخذ اعتراضات الغیر علي قائمة شروط البیع العدید من الأشكال، منھ

ع أو      ف البی ا بوق یكون أوجھ بطلان، والبعض یكون في صورة ملاحظات، وقد یكون طلب

  .تأجیل الإجراءات، وقد یكون القصد من الاعتراض یتعلق بتقریر حق معین

  :أوجه البطلان: ًأولا

ي قائمة شروط        مرافعات عل٤٢٢نصت المادة   ي توجھ إل ات الت ي أن الاعتراض

ر       ددة لنظ سة المح ي الجل سابقة عل راءات ال ي الإج بطلان ف ھ ال ي أوج ل ف ع، تتمث البی

                                                             

  .٣٢٥، سابق الاشارة، ص ٢٩/٠١/١٩٩٠نقض مدني، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ا              ذ سواء م صحة التنفی ة ب ات المتعلق ل المنازع الاعتراضات، ویقصد بأوجھ البطلان، ك

  .یتعلق منھا بالشكل أو بالموضوع

ي     وتنقسم أوجھ البطلان إلي بطلان شكلي    ي عل د یبن ث ق  وبطلان موضوعي، حی

ذار        ة بإن ة المتعلق د الإجرائی اع القواع سبب یتعلق بالشكل، كما لو رجع ذلك إلي عدم اتب

ق بمحل        و تعل الحائز؛ وقد یتعلق موضوع الاعتراض بأوجھ البطلان الموضوعیة، كما ل

فا أو مشروطا التنفیذ، من ذلك أن یكون محل التنفیذ لا یجوز الحجز علیھ لأنھ عقار موق    

ده          ذ ض دین المنف وك للم ر ممل ھ غی ذ علی ار المنف ان العق ذلك إذ ك ھ، ك صرف فی دم الت ع

ذه             إن المنازعة بھ ة، ف زع الملكی ھ ن اریخ تنبی ى ت لخروجھ من ملكھ فى تاریخ سابق عل

المثابة تعتبر من أوجھ البطلان التى یجوز إبداؤھا بطریق الاعتراض على قائمة شروط     

  .)١(إلى إلغاء إجراءات التنفیذ على العقارالبیع، و تؤدى 

ي أن     نقض إل ة ال ت محكم د ذھب شروط     "وق ن ال رط م ف ش ى تخل ة ف المنازع

ذ      دین المنف ا للم الموضوعیة لصحة التنفیذ، ھي كون جزء من العقار المنفذ علیھ مملوك

ده  ر -ض وك للغی اقي ممل زء الب وز    - الج ى یج بطلان الت ھ ال ن أوج ة م ذه المثاب ر بھ  تعتب

ا و         إ سك بھ دین أن یتم ق الم ن ح ع، وم بداؤھا بطریق الاعتراض على قائمھ شروط البی

تؤدى إن صحت إلى إلغاء إجراءات التنفیذ بالنسبة لھذا الجزء من العقار الذى خرج من 

  .)٢("ملكیة المدین واستمراره بالنسبة للجزء الباقي

                                                             

ق، مكتب فني ٤٦، س ٧٩ من الطعن رقم ٢، مج نقض الفقرة رقم ١١/٠١/١٩٧٩نقض مدني، ) ١(
  .١٩٩، ص ٣٠

ق، مكتب ٣٦، س ١١٥ من الطعن رقم ٢، مج نقض، الفقرة رقم ٢٨/٠٤/١٩٧٠نقض مدني، ) ٢(
  .٧٣٠، ص ٢١فني 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ل و أوجھھ المتعلقة لقد سوي قانون المرافعات بین أوجھ البطلان المتعلقة بالشك  

بالموضوع وأوجب المشرع إبداءھا جمیعا بطریق الاعتراض على قائمة شروط البیع و         

 على أن تقدم الاعتراضات على قائمة شروط ٦٤٦إلا سقط الحق فیھا؛ كما نصت المادة 

ذكورتین       ادتین الم البیع بالتقریر بھا فى قلم كتاب محكمة التنفیذ، ولم تشترط أي من الم

ا           ترتیب  ق منھ ا تعل ى م شكل عل ا بال ق منھ ا یتعل دیم م بطلان أو تق ھ ال اً لأوج اً معین

ي      شكل ف ة بال بطلان المتعلق ھ ال داء أوج ھ أن إب ب علی ذى یترت ر ال وع الأم   بالموض

ي الأوجھ                 ق ف سقط الح ة بالموضوع لا ی بطلان المتعلق ة لأوجھ ال تقریر الاعتراض تالی

  . )١(الأولى

واد  "مة النقض بأن    وتطبیقا لذلك قد حكمت محك     ، ٤١٥، ٤١٤مفاد نصوص الم

ى  ١/٤٢٤، ٤٢٠ بطلان ف ھ ال ع و أوج روط البی ى ش ات عل ات أن الملاحظ  مرافع

ع          ى قائمة شروط البی الإجراءات و فى صحة التنفیذ یجب إبداؤھا بطریق الإعتراض عل

  .)٢("و إلا سقط الحق فى التمسك بھا

  :أوجه الملاحظات: ثانيا

عض الملاحظات، وذلك بھدف حذف بعض الشروط أو إضافة    یملك الغیر توجیھ ب   

ا        دیلھا أو تغییرھ شروط جدیدة او تعدیل القائمة، أو یوجھ نقد إلي شروط البیع بقصد تع

ن           ب م ا یطل ل م ي ك ر ھ أو الإضافة إلیھا أو حذف بعضھا، فالملاحظات التي یقدمھا الغی

                                                             

ق، مكتب ٣٤، س ٥٣٧ الطعن رقم  من٣، مج نقض، الفقرة رقم ١٩٦٨/ ٢٨/١١نقض مدني، ) ١(
  .١٤٥٧، ص ١٩فني 

 ق، مكتب ٤٩، س ٢٠١ من الطعن رقم ١، مج نقض، الفقرة رقم ٢٠/١٢/١٩٧٩نقض مدني، ) ٢(
  .٣٤٩، ص ٣٠فني 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ق ا             احب ح ب ص أن یطل اع أو   شروط تتضمن الإشارة إلي حق للغیر، ك اق أو الانتف لارتف

المستأجر الإشارة إلي حقوقھم في القائمة حتى یتفادى كل نزاع بینھ وبین المشتري في   

  .المزاد، ولو من قبیل التأكید لأن ھذه الحقوق نافذة في مواجھة المشتري

  تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه قانونا: ثالثا

ادة  صت الم ھ یج٤٢٢ن ي أن ات عل سة  مرافع ل الجل ات قب دم الاعتراض ب أن تق

قط             ل وإلا س ي الأق ام عل ة أی ع بثلاث المحددة للنظر في الاعتراض علي قائمة شروط البی

ع، ونص           داع قائمة شروط البی ضر إی ي مح دد ف الحق في الاعتراض، وھذه الجلسة تح

ین               د ثلاث سة تحل بع ات أول جل دد لنظر الاعتراض اب أن یح م الكت  المشرع علي إلزام قل

داع         ار بالإی اد الإخب اء میع ن انتھ ائز       . یوما م دین وللح زم للم اد مل ذا المیع ویلاحظ أن ھ

ادة            ي الم یھم ف شار ال دائنین الم ي وال ھ      ٤١٧والكفیل العین یمكن ل ر ف سبة للغی ا بالن ، أم

ن                 ة م ات المقدم د نظر الاعتراض دخل عن ق الت تقدیم الاعتراض في ھذا المیعاد أو بطری

  .اطراف التنفیذ

ق      ولا سافة، إذ یتعل  یضاف إلي میعاد الاعتراض علي قائمة شروط البیع میعاد م

اد    وات المیع ي ف ب عل د، ویترت اد مرت و میع ھ وھ راء قبل اذ الإج ب اتخ اد یج ر بمیع الأم

  .سقوط الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وتستقر الجلسة المحددة لنظر البیع

ي          ات عل ي الاعتراض ك      یختص قاضي التنفیذ بالفصل ف ع، وذل  قائمة شروط البی

ذ        ي التنفی ذ، وقاض ي التنفی ا قاض لأنھا من منازعات التنفیذ الموضوعیة التي یختص بھ

  .المختص محلیا ھو القاضي الذي یقع العقار في نطاق اختصاصھ



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  الفرع الثاني
  آثار اعتراض الغير علي قائمة شروط البيع

راض عل              ي الاعت ر ف ق الغی ي ح ان عل اران یترتب ع،    ھناك أث ي قائمة شروط البی
اني        : الأول راض، والث ي      : الأثر الذي یترتب علي رفع الاعت م ف ي الحك ب عل ر المترت الأث

  .الاعتراض

  الأثر المترتب علي رفع الاعتراض من الغير: أولا
  :یترتب علي تقدیم الاعتراض علي قائمة شروط البیع الآثار الآتیة  

  : سقوط الجلسة المحددة للبيع-١
ي  ب عل تم   یترت ع، ولا ی دد للبی سة المح قوط الجل ر س ن الغی راض م دیم الاعت تق

ام            دمت بأحك ي ق ات الت ي الاعتراض ذ ف ي التنفی صل قاض تحدید جلسة البیع إلا بعد أن یف
  .واجبة التنفیذ

  : وقف التنفيذ بقوة القانون-٢
ف                  انون وق ي الق ھ ف صوص علی شكل المن راض بال دیم الاعت حیث یترتب علي تق

ھ،             التنفیذ، ویجب  سابق بیان ي النحو ال لان أو ملاحظة عل راض شكل بط ذ الاعت  أن یتخ

ة أن         ویمكن لقاضي التنفیذ أن یأمر بالاستمرار في الإجراءات، ولكن یجب في ھذه الحال

  .)١(یفصل في الاعتراض قبل صدور حكم بإیقاع البیع

  
  

                                                             

  .٣٣١أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  :آثار الحكم في الاعتراض علي قائمة شروط البيع: ثانيا
  :لاعتراض الفصل في ا-١

نص        قد یصدر قاضي التنفیذ حكم بقبول الاعتراض، أو برفضھ، ویمكن لھ طبقا ل

ادة  ستمر    ٢٩٠الم ة ی ذه الحال ي ھ ل، فف ذ المعج م بالتنفی ذا الحك شمل ھ ات أن ی  مرافع

  .الحاجز في التنفیذ علي العقار

دل قائمة شروط    - كلیا أو جزئیا-وإذا أصدر القاضي حكما في الاعتراض   فإنھ یع

زاع       ال ي أطراف الن ره إل صرف أث بیع وفقا لما حكم بھ، والحكم الصادر في الاعتراض ین

  .طبقا للقواعد العامة للمنازعات

الحكم الصادر في الاعتراض على قائمة شروط   "وقد حكمت محكمة النقض بأن   

ل   - المؤسس على أوجھ بطلان موضوعیة     -البیع ي تمثی  بالرفض و أیاً كان وجھ الرأي ف

 أن یحوز - وھو قضاء فى الموضوع قاطع-لورثة لا یتعدى إلیھم و إنما أمره    المعترض ل 

ك أن             لا یمل ضى ف ر المق وة الأم ده ق ا       قبل المعترض وح ى فصل فیھ ة الت ى الملكی ود إل یع

ھ              م المطعون فی د الحك دعوى المنظورة و ھى دعوى الاستحقاق، وإذ اعت ا ال فیؤسس علیھ

رض و   ى المعت راض لا عل م الاعت ة حك ھ     بحجی ضاً فإن اعنین أی ن الط ره م ى غی ل عل ده ب ح

  . )١("یكون قد خالف القانون

  

  

                                                             

ق، مكتب فني ٤٣، س٢١٨الطعن رقم  من ٣، مج نقض، الفقرة رقم ٣/٥/١٩٧٨نقض مدني، ) ١(
  .١١٦٢، ص٢٩



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

  : الطعن في الحكم الصادر في الاعتراض-٢
ادة        صت الم م       ٢٧٧في الواقع ن انون رق ة بق ات المعدل سنة  ٧٦ مرافع ، ٢٠٠٧ ل

ت   ا كان وعیة أی ة والموض ات الوقتی ي المنازع ذ ف ي التنفی ام قاض ستأنف أحك ي أن ت عل

  ".م المحكمة الابتدائیةقیمتھا أما

ة          اس قیم ي أس م عل ي الحك ن ف ة الطع لقد كان الوضع قبل التعدیل الأخیر، إمكانی

ي          صادر ف م ال ي الحك ن ف ین الطع ز ب ى التمیی ھ إل ن الفق ب م ب جان ث ذھ ار، حی العق

ات،      ي الملاحظ صادرة ف الملاحظة و الحكم الصادر في أوجھ البطلان، فالنسبة للأحكام ال

ي، لأن الملاحظة لا            فإنھا تقبل ا   صاص القیم د بالاخت ع الأحوال دون التقی ي جمی لطعن ف

سخھ     ھ أو ف د أو إبطال حة عق ر ص ي تقری دف إل ي أن    . )١(تھ ر إل ب آخ ري جان ا ی بینم

ذ     ي التنفی ك لأن نص   )٢(الملاحظة تقدر بقیمة العقار باعتبارھا منازعة موضوعیة ف  وذل

ي      مرافعات عام في أن جمیع المناز   ٣٧/٢المادة   ذ عل ة بالتنفی عات الموضوعیة المتعلق

  .)٣(العقار تقدر قیمتھا بقیمة العقار

لان،               ي وجھ بط ي عل راض مبن ي اعت ادراً ف م ص ان الحك ھ إذا ك ویري البعض أن

ار   ة العق اس قیم ي أس م عل ي الحك ن ف یمكن الطع ي  . ف صادر ف م ال ون الحك الي یك وبالت

ن       الاعتراض انتھائیا لا یقبل الاستئناف إذا كانت       د ع ھ لا تزی ار المحجوز علی ة العق قیم

ار    خمسة آلاف جنیھ، ویكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائیة إذا زادت قیمة العق

                                                             

  .٤٤٥، ص ٢٦٦فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د) ١(
عزمي عبد الفتاح، قواعد / ؛ د٣٣٢احمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٢(

  .٧٩٧التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
  .٦١٠عزمي عبد الفتاح، الاشارة السابقة، ص / شارة السابقة، دأحمد ابو الوفا، الإ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

علي خمسة آلاف جنیة ولم تتجاوز أربعین ألف جنیھ، وإلي محكمة الاستئناف العالي إذا 

  .زادت علي ذلك

ذى     وقد ذھبت محكمة النقض إلي أن الاعتراض على قائ   ار ال ع العق مة شروط بی

سمة         ن دعوى الق تعذر قسمتھ عینا بالمزاد لا یعدو أن یكون من المنازعات المتفرعة ع

أنھا              ى ش صادر ف م ال تئناف الحك ون اس ة ویك ة الجزئی ا المحكم التى تختص بالفصل فیھ

رة          نص الفق ا ل ك طبق دعوى، وذل أمام محكمة الابتدائیة بھیئة استئنافیة أیا كانت قیمة ال

  .)١(" من قانون المرافعات٤٧الثانیة من المادة 

  

  المطلب الرابع
  رفع دعوي بطلان حكم رسو المزاد

زاد،          ھ الم ي علی دأة للراس في الواقع حكم رسوم المزاد لا ینشئ ملكیة جدیدة مبت

ن أن         ائز، ویمك دین أو الح وإنما یكون من شأنھ أن ینقل إلیھ ملكیة العقار المبیع من الم

ذ         ترفع علي ال   شوب إجراءات التنفی ب ی اء لعی راسي علیھ المزاد دعوي الإبطال أو الإلغ

  .)٢(أو ملیكة المدین أو الحائز

دعوي       یمكن للغیر أن یرفع دعوي أصلیة ببطلان حكم إیقاع البیع، وتعتبر ھذه ال

اع           م إیق بطلان حك ھ ب من منازعات التنفیذ الموضوعیة التي یطالب فیھا المدعي الحكم ل

                                                             

ق، مكتب ٦١، س ٢٣١١ من الطعن رقم ٣، مج نقض، الفقرة رقم ١١/٠٦/١٩٩٦نقض مدني، ) ١(
  .٩٤٥، ص ٤٧فني 

  .٥٥٧، ص ١٨ق، مكتب فني ٣٣، س ٢٩٦، طعن رقم ٧/٣/١٩٦٧نقض مدني، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ع  ا            ،)١(البی یس حكم ع ل اع البی م إیق ي أن حك دعوي إل ذه ال ن وجود ھ ة م  وترجع الحكم

  . بالمعني الفني، حیث إن الحكم صادر بإیقاع البیع، ولم یتضمن فصل في الخصومة

ات الموضوعیة              ن منازع ا م ویختص قاضي التنفیذ بنظر ھذه الدعوي باعتبارھ

 العادیة لرفع الدعوي، ویتم إعلان ، وترفع ھذه المنازعة بالإجراءات  )٢(المتعلقة بالتنفیذ 

بب                 ي أي س تنادا إل دعوي اس ذه ال ع ھ ن رف لان، ویمك ة للإع الدعوي بالإجراءات العادی

ھ، أو      یتعلق بالإجراءات السابقة علي صدور الحكم بالبیع، أو أي سبب یتعلق بالحكم ذات

راء          أي إج ذ أو ب ل التنفی ذ أو مح ي التنفی ق ف وعي أو الح الحق الموض ق ب ن یتعل م

  .)٣(الإجراءات

ي     ك ف ا، وذل ب علیھ ي تترت ار الت دعوي، والآث ذه ال ع ھ روط رف ى ش شیر إل سن

  :الفروع الآتیة

  

  الفرع الأول
  شروط دعوي البطلان

دعوي،             ع ال ي رف سنشیر إلى اشتراط المصلحة في الدعوي وعدم سقوط الحق ف

  :وذلك في النقاط الآتیة

                                                             

ي، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، امال الفزایر/ عبد الباسط جمیعي، د/ د) ١(
  .٢١٨ص

  .١٩٧٧/ ١٦/٣نقض ) ٢(
أحمد ابو الوفا، اجراءات التنفیذ / ، د٥٦٤، ص ٣٥٦فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع، بند / د) ٣(

  .٨٠١، ص ٣٨٠الجبري، المرجع السابق، بند 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

  :توافر المصلحة للغير: الشرط الأول

فتھ،           یجوز ل  ات ص شرط إثب ع ب اع البی م ایق كل ذي مصلحة رفع دعوي بطلان حك

الي لا       ذ، وبالت وترفع ھذه الدعوي من جانب الغیر الذي لم یكن طرفا في إجراءات التنفی

ا     ذ خلالھ ي التنفی ة ف انون المنازع ا الق ي اوجبھ د الت اة المواعی ھ بمراع ك إلزام ، )١(یم

یعلم بإجراءات التنفیذ، وذلك لأن الفرصة ویصدق ذلك علي كل شخص من الغیر لم یكن  

ا         اري، كم ذ العق ة لمراحل التنفی أمامھ لم تتھیأ لإبداء أوجھ البطلان في المراحل المختلف

اء     اء أثن دارك الأخط ي ت ق ف ھ الح ون ل الي یك م، وبالت ي الحك تئناف ف ك الاس ھ لا یمل أن

  . )٢(الإجراءات التي لم یمثل فیھا عن طریق دعوي البطلان

ذي         وتط ذ، وال ي إجراءات التنفی بیقا لذلك یمكن لمالك العقار الذي لم یكن طرفا ف

ب         لیست لھ صفة الحائز أو الكفیل العیني، یستطیع أن یرفع دعوي استحقاق أصلیة یطل

  .)٣(فیھا الحكم ببطلان حكم إیقاع البیع

م      ذ لا یجوز لھ ث الأصل   -ویلاحظ أن أطراف التنفی ن حی لیة   - م ع دعوي أص  رف

ي              ببطلا ذ عل بطلان إجراءات التنفی سك ب ن حكم إیقاع البیع، لأن المشرع نظم طرق التم

، فللأطراف الحق في الاعتراض )٤(نحو یؤدي إلى الانتھاء من ھذه المنازعات أولا بأول      

تثناء             ن اس م، ولك تئناف للحك ي الاس ق ف علي قائمة شروط البیع قبل المزایدة، ولھم الح

                                                             

  .١١٠٦، المرجع السابق، ص ٢فیذ، جأحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التن/ د) ١(
  .١٠٧١عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د) ٢(
  .١٤٩ق، ص٢٦، س٢١، مج نقض، رقم الطعن١٩٧٠/ ١ /٢٢نقض مدني، ) ٣(
  ١١٠٥، المرجع السابق، ص ٢أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ ج/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ن أ    دعوي م ر،         من ذلك یجوز رفع ال ة الغی ن فئ شرع م رھم الم ث اعتب ذ حی طراف التنفی

  :ویظھر ذلك في الحالات الآتیة

  : إذا لم يتمكن أطراف خصومة التنفيذ من العلم بالإجراءات-١

دائنین            ب ال ن جان ع م اع البی م إیق بطلان حك في الواقع یمكن رفع دعوي أصلیة ب

لذین لم یعلنوا بإیداع القائمة أصحاب الحقوق المقیدة قبل التسجیل تنبیھ نزع الملكیة و ا

ا      الإجراءات إعلان ن ب د أعل ن ق م یك سھ إذا ل دین نف ب الم ن جان ع، أو م سة البی أو بجل

ة            )١(صحیحاً  داع قائم ر بإی م یخب ة ول دفع او التخلی ذر بال م ین ذي ل ائز ال ا یجوز للح ، كم

دع          م ب ي الحك ن عل ن الطع ا یمك وي شروط البیع رفع ھذه الدعوي رفع ھذه الدعوي، كم

ذه            ي ھ البطلان إذا كان المنفذ ضده لم یعلن بإجراءات التنفیذ إعلانا قانونیا، فیمكن لھ ف

  .الحالة ان یرفع دعوي بطلان ولا یجوز لھ رفع الاستئناف علي الحكم

ى الإجراءات   " وقد قضت محكمة النقض بأن       على المدین إبداء أوجھ البطلان ف

ر الاعت    ددة لنظ سة المح ى الجل سابقة عل ق     ال ع بطری روط البی ة ش ى قائم ات عل راض

ون    ك أن یك رط ذل ا، إلا أن ش سك بھ ى التم ق ف قط الح ة و إلا س ى القائم راض عل الاعت

ن            ر م المدین طرفاً فى إجراءات التنفیذ، فإذا لم یكن طرفاً فیھا بأن لم یعلن بھا فإنھ یعتب

سك بالع      ة أن یتم ى الإجراءات    الغیر بالنسبة لتلك الإجراءات و یكون فى ھذه الحال ب ف ی

  .)٢(بما فیھا حكم مرسى المزاد بطریق الدعوى الأصلیة

                                                             

امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / ، دعبد الباسط جمیعي/ د) ١(
  .٢١٨ص 

ق، مكتب ٤٨، س ٥٤٥ من الطعن رقم ٥، مج نقض، الفقرة رقم ١٧/٠١/١٩٨٠نقض مدني، ) ٢(
  .١٩٧، ص ٣١فني 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

 إذا كان حكـم إيقـاع البيـع صـادرا بنـاء علـى غـش أو كانـت الإجـراءات التنفيـذ -٢
ً ً

  .)١(صورية

ویجب للتمسك بھذه الدعوي أن تكون المخالفة التي رفع بشأنھا الدعوي مقرره       

  .)٢(العاملمصلحة المدعي أو كانت متعلقة بالنظام 

ھ      ي علی المدعي علیھ في ھذه الدعوي ھو الدائن الذي یباشر الإجراءات والراس

أثر      ن تت دعوي أي مم ذه ال ي ھ صلحة ف حاب الم ع أص صام جمی ب اخت ا یج زاد، كم الم

ذه             ي ھ دعي ف ر الم اقي أطراف الإجراءات غی م ب بحقوقھم بالحكم الذي یصدر فیھا، وھ

  .كم واحد یصدر في مواجھتھم جمیعاالدعوي حتي تحسم جمیع المنازعات بح

ي     " وقد ذھبت محكمة النقض المصریة إلى أن    صرفات ھ ش یبطل الت قاعدة الغ

ارات             ي اعتب وم عل انون وتق ي الق اص ف ا نص خ قاعدة قانونیة سلیمھ ولو لم یجري بھ

ادة     ن ج راف ع دم الانح ال وع ة والاحتی ش والخدیع ة الغ ي محارب ھ ف ة واجتماعی خلقی

اجب توافره في المعاقدات التصرفات والاجراءات عموما صیانھ لمصلحة    حسن النیة الو  

بطلان رسو        ضائھ ب ي ق دة ف الأفراد والجامعات، فإذا كان الحكم قد اعتمد علي ھذه القاع

  .)٣("المزاد فإنھ لا یكون قد خالف القانون

  

  

                                                             

وذلك علي أساس ان الغش یفسد كل شئ مما یجعل الحكم بدون أساس ویمكن الطعن علیھ بدعوي ) ١(
  .البطلان الأصلیة

  .٦٥٧فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .١٦٨، ص ٧ق، مكتب فني ٢١، س ٣٤٥، طعن رقم ٩/٢/١٩٥٦نقض مدني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

 : إلغاء السند التنفيذي أو إبطاله-٣

إن الغي السند او ابطل، امتنع المضي في یتعلق مصیر التنفیذ علي السند ذاتھ، ف 

ل                   ھ قب ان علی ا ك ى م ال إل ادة الح ب إع ھ، ووج التنفیذ وسقط ما یكون قد تم من إجراءات

ن إجراءات                 م م ا ت بطلان م سك ب ي التم مباشرتھ، ولا یمنھ من ذلك سقوط حق المدین ف

ھ، لأن            دد ل اد المح ي المیع ع ف ع البی اء   بطریق الإعتراض علي قائمة شروط البی ع إلغ ھ ب

ة             ھ نتیج سقط إجراءات ق فت ى ح ستند إل ر م ذ غی صبح التنفی ھ ی ذي أو إبطال سند التنفی ال

ي          راض عل ا للإعت رر قانون اد المق وات المیع د ف دین بع ون للم نده، ویك زوال س ھ ل حتیم

إجراءات التنفیذ العقاري أن یطلب بدعوي أصلیة إبطال ھذه الإجراءات بما في ذلك حكم 

ب        رسو المزاد، إلا   ر طال ي غی  إذا تعلق بھا حق للغیر بأن یكون العقار قد رسا مزاده عل

ن               ون م ة أو دائن زع الملكی ھ ن دین بتنبی وا الم التنفیذ أو یكون ھناك دائنون آخرون أعلن

  .)١(أرباب الدیون المسجلة كانوا طرفا في الإجراءات

ى أن         صریة إل نقض الم ة ال د دري ب     "فقد ذھبت محكم ة ق ذه المحكم ضاء ھ أن ق

د           -للمدین المنزوعة ملكیتھ   اري وبع ذ العق ي إجراءات التنفی ن ف د الطع  بعد فوات مواعی

زاد        -رسو المزاد  م رسو الم ا حك ا فیھ  أن یطلب بدعوي أصلیھ إبطال ھذه الإجراءات بم

إجراءات      ھ وب العین المبیع ق ب نده إلا إذا تعل بطلان س ذ أو ل ب التنفی ن طال ضاء دی لانق

ان     ر، ك ذ أو           التنفیذ حق للغی ب التنفی دائن طال ر ال ي غی ا عل ا مزادھ د رس ین ق ون الع  تك

دیون     اب ال ن أرب ون م ة أو دائن زع الملكی ھ م وا بتنبی رون أعلن ون آخ اك دائن ون ھن یك

  .)٢("المسجلھ كانون طرفا في الإجراءات

                                                             

  .١٨٨٠، ص ١٧ ق، مكتب فني ٣٢، س ٢١٧، طعن رقم ١٣/١٢/١٩٦٦نقض مدني، ) ١(
  .٢٦٠، ص ١ق،مكتب فني ١٧، س١٩٦، طعن رقم ٢٣/٢/١٩٥٠نقض مدني، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  :عدم سقوط الحق في رفع الدعوى: الشرط الثاني

د   دعي ق ق الم ون ح بطلان ألا یك وي ال ول دع ب لقب ن  یج بب م أي س ضي ب  انق

ضھا، أو        ضي برف ترداد، وق تحقاق أو الاس الأسباب، مثال ذلك أن یقوم برفع دعوي الاس

ألا یتمسك المدعي بطریق الاعتراض علي قائمة شروط البیع قبل الجلسة المحددة للبیع     

ھ؛          ع ومكان سة البی اریخ جل ارھم بت داع وإخب ھ بالإی بثلاثة أیام علي الأقل رغم عدم إعلان

سك          كذل ھ التم ین علی صلحة یتع ھ م ن ل ك لو كان العیب یتعلق بإجراءات المزایدة، فان م

ع            ھ رف لا یجوز ل بالعیب بطریق استئناف حكم إیقاع البیع، فاذا لم یطعن خلال المیعاد، ف

  .)١(دعوي أصلیة ببطلان إیقاع البیع

بطلا       م  أما إذا كان المال المحجوز علیھ ملك الغیر، فانھ یجوز لھ التمسك ب ن الحك

تطاعة      . في أي وقت دون التقید بمیعاد الاعتراض أو الاستئناف         دم اس ة ع ي حال ذلك ف ك

الشخص أن یتمسك بالعیب في الوقت المناسب وبالطریق الذي رسمھ القانون، فان حقھ 

  .في التمسك بھذا العیب بطریق دعوي البطلان الأصلیة

ضاء   ضي بانق ي ینق بطلان حت وي ال ع دع ي رف ق ف ي الح ادم ویبق دة التق  م

  .)٣(ویرد علي مدة التقادم الانقطاع والوقف وفقا للقواعد العامة. )٢(العادیة

                                                             

  .٥٠٧محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٦٥٦فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
  .، غیر منشور١٨، س ١٥٤، رقم ١١/٨/١٩٩٢محكمة استئناف المنصورة، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

  الفرع الثاني
  آثار الحكم في دعوي البطلان

صادر             م ال ذ أو الحك اب إجراءات التنفی ب أص وإذا تحققت المحكمة من وجود عی

دعوي    ستند ال م ت م، وإذا ل بطلان الحك ضي ب ا أن تق یمكن لھ البیع، ف دي  ب بب ج ي س إل

  . لبطلان الحكم رفضت المحكمة الدعوي

ي         یترتب علي الحكم ببطلان البیع إلغاء الآثار التي تترتب علیھ، وإعادة الحال إل

ع        أن البی ك ش ي ذل أنھ ف ما كان علیھ قبل صدوره، ویكون ھذا الزوال من وقت إیقاعھ ش

اده    ت انعق أن    )١(الاختیاري الذي ینعطف أثر الحكم ببطلانھ الي وقف شتري ك صبح الم ، فی

بطلان       لم یمتلك العقار، وتعود الملكیة إلي من انتزعت منھ دون حاجة إلي تسجیل حكم ب

  . )٢(البیع

ى أن       نقض إل ة ال اءه       "حیث ذھبت محكم زاد إو إلغ م رسو الم بطلان حك م ب الحك

ذي                   اري ال ع الاختی أن البی ك ش ي ذل أنھ ف ت ایقاعھ، ش ن ق ھ م ع وزوال یقرر انحلال البی

  .)٣("طف أثر الحكم ببطلانھ أو بفسخھ إلى وقت انعقادهنع

سئولیة   ر، وم ة الغی ي مواجھ المزاد ف شتري ب سئولیة الم ن م ساؤل ع ار الت ویث

ین           سئولیة ب اق الم ي نط ة ف ب التفرق ع یج ي الواق ر؟ ف ة الغی ي مواجھ ذ ف أطراف التنفی

  :الراسي علیھ المزاد وبین أطراف التنفیذ، وذلك علي النحو التالي

                                                             

  .١١٠٦لسابق، ص ، المرجع ا٢أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، ج/ د) ١(
، نقض مدني، ١٠٧٣عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(

  .١٦ق، ص١٨، مج نقض، س٧/٣/١٩٦٧
  .٥٥٧، ص ١٨ق، مكتب فني ٣٣، س ٢٩٦، طعن رقم ٧/٣/١٩٦٧نقض مدني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  :مسئولية المشتري بالمزاد في مواجهة الغير: ولاأ

ن              شتري م ى الم ل إل في الواقع لیس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد أن ینق

ي        صریة إل الحقوق أكثر مما كان للمدین المنزعة ملكیتھ، حیث ذھبت محكمة النقض الم

ررا علی           ین ومق ف مع ي وق ة ف م   أنھ متى كانت ارض المنزل موضوع النزاع جاری ا حك ھ

ون          ب أن یك تبدال یج أن الاس ول ب ا الق ف أم للغیر فان حكم رسو المزاد لا یلغي حق الوق

  .)١(لمالك المباني وحده فلا سند لھ من القانون

ونظرا لأن آثار الحكم بالبطلان تضر بمصلحة المشتري حسن النیة، ولھذا ذھبت 

ان ال      ا إذا ك روض، أولھ دة ف ن     أحكام القضاء إلي التفرقة بین ع ة وم سن النی شتري ح م

  .وإذا كان المشتري الحاجز: وثانیا، الغیر

  :إذا كان المشتري من الغير: الفرض الأول

  :في ھذه الحالة یجب التفرقة بین حالتین

  :إذا كان المشتري حسن النية: الحالة الأولي

صد        سجیلھ، ویق ع وت اع البی م إیق في ھذه الحالة لا تتأثر الملكیة التي انتقلت بحك

شتري          با ون الم ب أن یك سبب المنازعة، ویج لمشتري حسن النیة أن المشتري لا یعلم ب

اجزین       شتري          . من الغیر أي غیر الدائنین الح صلحة الم إن م ة، ف ذه الحال ت ھ إذا تحقق ف

ي          ق ف تغلب علي مصلحة الغیر، وبالتالي لا یلغي حكم إیقاع البیع، ولكن یكون للغیر الح

                                                             

  .١٢٠، ص ٥ق، مكتب فني ٢٠، س ٨١، طعن رقم ٥/١١/١٩٥٣نقض مدني، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

اس   الرجوع علي مباشرة الإجراءات    ي أس الاسترداد القیمة، أو الرجوع علي المدین عل

  . )١(الإثراء بلا سبب، وبالتعویض أن لھ سببا

  إذا كان المشتري سئ النية: الحالة الثانية

ع       اع البی م إیق بطلان حك إذا اثبت المدعي سوء نیة الغیر یترتب علي ذلك الحكم ب

  .ھ سئ النیةوزوال ملكیة المشتري بالرغم من أنھ من الغیر طالما أن

ا            م أی بطلان الحك دعوي ب ع ال وتذھب بعض الأحكام إلي أنھ یمكن للمدعي أن یرف

ستطیع               ھ ی ع فإن اع البی م إیق بطلان حك صالحھ ب م ل إذا حك كان السبب الذي یستند إلیھ، ف

التمسك بحقھ في مواجھة المشتري، ولو كان من الغیر بصرف النظر عن حسن نیتھ أو       

  .)٢(سوئھا

ي               في الواقع لا   ا ف ب توافرھ ة الواج ي الثق یؤثر عل ھ س م، لأن ذا الحك ع ھ  نتفق م

نظام البیع بالمزاد العلني، حیث سیحجم الافراد عن الشراء بطریق المزاد العلني، حشیھ 

  .من رفع دعوي بطلان في مواجھتھم مع حسن نیتھم

  إذا كان المشتري هو الدائن الحاجز: الفرض الثاني

ع         د أوق ع ق اع         إذا كان حكم البی م إیق اء الحك ب إلغ یمكن طل اجز، ف ي الح ع عل  البی

ك                   دعي، وذل ي الم ق إل اد الح ة وع ت الملكی م زال اء الحك البیع، وإذا قضت المحكمة بإلغ

  .)٣(بصرف النظر عن حسن أو سوء نیة الدائن المشتري
                                                             

  .٥٦٢، ص ٣٥٦ فتحي والي، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند /د) ١(
  .٧٣٨، ص١١٦ق،١٦، مج نقض، س ١٠/٦/١٩٦٥نقص مدني، ) ٢(
عزمي عبد /د. ٥٠٩، ص ٤٨٧محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٣(

  .١٠٧٤الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ي    ن ف ة للطع د العام ا للقواع دعوي طبق ي ال صادر ف م ال ي الحك ن ف ن الطع ویمك

ي       الأحكام الصادرة م  شیر إل ي ت ذ الموضوعیة، والت ات التنفی ن قاضي التنفیذ في منازع

  .إمكانیة الطعن في الحكم أمام المحكمة الابتدائیة أیا كانت قیمة النزاع

ثانيا
ً

  :المسئولية المدنية لأطراف التنفيذ في مواجهة الغير: 

دائن     صالح ال ة ل مانات إجرائی انون ض ع الق دین )١(وض صالح الم   ، )٢( ول

  

                                                             

لقانون للدائن بسند تنفیذي الحق في التنفیذ الجبري بعد اتخاذ مقدماتھ علي أي مال من أموال كفل ا) ١(
ویتمتع طالب . المدین، وذلك حتي یتسني للدائن الحصول علي ثمار الحق الوارد في السند التنفیذي

الة في حالة النفاذ المعجل، الكف: التنفیذ بضمانات قانونیة معینة مقابل مسئولیة عن التنفیذ منھا
ولھ ، طلب وقف النفاذ العادي للأحكام النھائیة أو النفاذ المعجل للأحكام الابتدئیة من المنفذ ضده،

 الحق في المنازعة في وصف الحكم في الاستئناف، طلب الاستمرار -الحق في المنازعة في الكفالة
 في التنفیذ طالبا الحكم بجواز  المنازعة الموضوعیة- في التنفیذ مؤقتا عن طریق الإشكال في التنفیذ

 التعویض في حالة مسئولیة -التنفیذ أو بصحتھ أو بدعوي الإلزام الشخصي علي المحجوز لدیھ
  .المدین عن منع التنفیذ دون مبرر أو تعطیلھ

فقد نص المشرع علي تمتع المدین المنفذ ضده بالعدید من الضمانات الإجرائیة منھا طلب وقف ) ٢(
 ٥م(، والتعویض )  مرافعات٢٩١م(، والكفالة )  مرافعات٢٩٢م(محكمة الطعن التنفیذ أمام 

، وكذلك المنازعة في )  مرافعات٢٩١م(، في حالة النفاذ المعجل والمنازعة في وصف الحكم )مدني
، والتعویض إذا )  مرافعات٣١٢م(أو وقتیا ) كدعوي بطلان الحجز أو غیرھا ( التنفیذ موضوعیا 
، وكذلك )  مدني١٦٣م(جراء التنفیذ العادي بناء علي قواعد المسئولیة المدنیة ما لحقھ ضرر من 

 مرافعات، كما یجوز لھ طلب الحد من سلطة الدائن في مرحلة الحجز ٢٩٥م(المنازعة في الكفالة 
 ٣٠٤م(وقصر الحجز ) فعات مرا٣٠٣، ٣٠٢م(قبل البیع عن طریق الایداع والتخصیص 

، أو تأجیل البیع )  مرافعات٣٩٠م( عن طریق الكف عن بیع المنقول ، وفي مرحلة البیع)مرافعات
كذلك . ، بالنسبة للتنفیذ علي العقار)  مرافعات٤٢٤، و٤٢٣م(أو وقفھ )  مرافعات٤٣٨، ٤٣٢م(

یجب أن یكون التنفیذ مقدورا بقدر الدین فلا یأخذ الدائن أكثر من حقھ، وإذا تبقي شئ من حصیلة 
ولا یجوز التنفیذ علي بعض الأموال المملوكة ، ) أي للمدین(لى صاحبھ التنفیذ یجب علیھ رده إ

  .للمدین أو علي قدر أو نسبھ معینة منھا وذلك توفیرا للحد الأدني لحیاة أو معیشة المدین أو أسرتھ



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

، فإن ھذا )٢(، بمعني إذا كان متاحا للدائن الحجز علي أي مال من أموال المدین )١(وللغیر

ري، لأن     لا یمنع من مساءلة الدائن إذا تعسف أو أساء في استعمال حقھ في التنفیذ الجب

اوز           دم تج ا، وع ھ قانون وم ل ار المرس ي الإط ون ف أن تك دة ب ق مقی ذا الح ة ھ ممارس

  . بالحجز علي أموال مملوكة للغیرالمألوف، فلا یجوز لھ القیام 

ذ             سئولیة المنف ر م ر، وتقری ة الغی سنشیر إلي تقریر مسئولیة الحاجز في مواجھ

  :ضده، ومسئولیة الغیر، وذلك في النقاط الآتیة

  : تقرير مسئولية الحاجز في مواجهة الغير-١

صیره                 ق م ستقر یتعل ر م ق غی ذ قل ر ھو تنفی ة للغی وال مملوك إن التنفیذ علي أم

ات أن                ك بإثب ذ، وذل ن التنفی ضرره م ر ت بمصیر إثبات الغیر ملكیتھ للمال، فإذا أثبت الغی

در           محل التنفیذ مملوك للغیر، وجب إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل حصول التنفیذ بق

  . ما یكون ھذا ممكنا

ضرر       ویض ال دم بتع ا تق ضلا عم ذ ف ب التنفی زم طال ل یل ساؤل ھ ار الت ا یث   وھن

و   ذي یك ھ        ال ر مملوك وال غی ي أم م عل ذي ت ذ ال ذا التنفی راء ھ ن ج ر م ق الغی   ن لح

  للمدین؟ 

                                                             

قد منح القانون للغیر الحق في الاعتراض علي إجراءات التنفیذ وذلك برفع دعوي الاسترداد ) ١(
لمحجوزة، ودعوي استحقاق الفرعیة للعقارات، وكذلك لھ الحق في الاعتراض علي للمنقولات ا

  .قائمة شروط البیع، ورفع دعوي ببطلان حكم ایقاع البیع
وذلك خشیة مزاحمة دائن آخر لھ حیث یستطیع أن یحجز علي نفس المال لأن الحجز لا یخرج ) ٢(

ائنین الذي یتمتعون بأولویة مضوعیة المال عن ملك صاحبھ، أو خشیة مزاحمة من سبقة من الد
  فیحصل علي حقھ أولا قبل الدائن العادي الحاجز



 

 

 

 

 

 ٤٤١

دة         ذه القاع التعویض، وھ زم ب ھ یلت ة فإن في الواقع إذا كان طالب التنفیذ سئ النی

سئولیتھ،           مسلم بھا فقھا وقضاء، وإنما إذا كان حسن النیة فقد اختلف الفقھ في تقریر م

  :وذلك علي النحو التالي

  التزام الحاجز بتعويض الضرر: الأولالاتجاه 

ضمن         ك ی ذھب بعض أنھ الحاجز یلتزم بتعویض الضرر الذي لحق الغیر، لأنھ ذل

اجز، لا          ھ الح حسن سیر إجراءات التنفیذ الجبري، كما أنھ یسأل لأن التنفیذ الذي یقوم ب

ھ                 ن فی د طع م، ق ذا الحك ھ أن ھ اجز، لعلم سئولیة الح ب لم صر الموج دم التب    یخول من ع

ن         ن الممك ان م من الغیر أو اعترض علي إجراءاتھ، وقد یلغي من محكمة المختصة، وك

ق       ر المتعل ق الغی ي ح صل ف ین الف ع لح ف البی ي أو یوق ز تحفظ ع حج ي بتوقی أن یكتف

  .بالتنفیذ

م             ھ حك م بأن اذ المعجل وھو یعل شمولا بالنف كما أن أقدام الدائن علي تنفیذ حكم م

ة    قلق یؤدي إلى مسئولیتھ عما  رد الحال ل ب  یجریھ من أعمال التنفیذ أو التزامھ علي الأق

إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ إذا ما ألغي ھذا الحكم أو إجراءات تنفیذه نتیجة الاعتراض 

ا                 )١(علیھ رد م ذ وی ن إجراءات التنفی م م ا ت ي م ذ، یلغ ر إجراءات التنفی إذا ابطل الغی ، ف

افة إ  د بالإض ات وفوائ ل وملحق ن أص بض م ي ق صروفات الت ضیات، والم ى التعوی   ل

سئولیة           ر م ى تقری نقض إل ة ال ت محكم د ذھب ضاء، وق ى الق وء إل ي اللج ر ف ا الغی أنفقھ

ي               ا ألغ اذ المعجل إذا م شمول بالنف م م ضي حك تم بمقت ذي ی ذ ال ن التنفی ذ ع دائن المنف ال

  الحكم، 

                                                             

سید أحمد / د. ٤٣عبد الباسط جمیعي، الإساء في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، / د) ١(
  .١٢٤محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ى أن   ة إل ت المحكم ث ذھب ذھا  "حی ائز تنفی رارات الج ام والق ذ الأحك ا تنفی مؤقت

د    - علي ما جري بھ قضاء ھذه المحكمة    -یكون ده، إذ یع ذ وح  علي مسئولیة طالب التنفی

ي        ربص حت اء ت ا وإن ش ع بھ اء انتف ھ إن ش وم ل صة للمحك ذ مجرد رخ إجراءات التنفی

م            ذ الحك ي تنفی دم عل ھ وأق وم ل ث المحك م یتری یحوز الحكم قوة الشئ المحكوم فیھ، إذا ل

ر       وھو یعلم أنھ معرض للإلغا    سئولیتھ بغی ي م ذ عل ام بالتنفی د ق ء عند الطعن فیھ یكون ق

تبصر فیتحمل مخارطھ إذا ما ألغي الحكم، ویصبح التنفیذ بغیر سند من القانون بما یلزم  

ن     شأ ع د ین ذي ق ضرر ال ویض ال ھ وتع ت علی ا كان ى م ة إل ادة الحال ذ بإع ب التنفی طال

 التنفیذ بمقتضاه صادرا من القضاء التنفیذ، ولا یغیر من ذلك أن یكون الحكم الذي جري    

ذا            ي ھ ا ألغ ذ إذا م ذا التنفی سئولیة ھ ذه م ادر بتنفی ن ب المستعجل، إذ یقطع علي عاتق م

شمولة       وع والم ي الموض صادرة ف ام ال أن الأحك ك ش ي ذل أنھ ف تئناف ش ي الاس م ف الحك

ذه الحال   -فطالب تنفیذ أحكام القضاء المستعجل   . بالنفاذ المعجل  ي ھ سأل  -ة كما یسأل ف  ی

  . )١("عند الحصول علي قضاء في الموضوع بأن الحق لم یكن في جانبھ

ا              ذھا مؤقت ائز تنفی رارات الج ام والق ذ الأحك ى أن تنفی وقد ذھبت بعض الاحكام إل

ة ھو مجرد            صبح نھائی ل أن ت ذھا قب ھ إباحة تنفی ذ لأن یجري علي مسئولیة طالب التنفی

ھ  رخصة للمحكوم لھ إن شاء انتفع بھا وإن          شاء تربص، وأقدم علي تنفیذه وھو یعلم أن

ذ   ذا التنفی اطر ھ ل مخ ھ یتحم ھ فإن ن فی ا طع اء إذا م رض للإلغ اس . )٢(مع ع أس ولا یرج

                                                             

، س ٥٩٧، طعن ١٩٨٠/ ٨/١ نشر، نقض، ق، بدون٥٣، س، ١٣٩٣، طعن ١٩٨٤/ ٢/٥نقض ) ١(
  .ق، بدون نشر٤٤

  .٥١٥-٥٠٨ق، ص ٢٠، س ٣٥، مج نقض، س١١٤، رقم ٢٧/٣/١٩٦٩نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

شروعا      ة م ا قانونی مسئولیة المحكوم لھ في التنفیذ المعجل علي الخطأ، لأنھ یستعمل حق

  .)١(لھ ولكن علي أساس تحمل تبعة المخاطر

 زام الحاجز بالتعويضعدم الت: الاتجاه الثاني

ذ     ري التنفی ویض إذا ج ن التع سئولا ع ون م اجز لا یك ھ أن الح ض الفق رى بع ی

، وعلي اعتبار أن فشل الشخص )٢(مستوفیا شروطھ، ولا مسئولیة حیث لا یتوافر الخطأ    

و            ا ھ سئولیتھ وانم ا لم ھ موجب ي خطئ یلا عل ھ دل في التجائھ إلى القضاء لا یعتبر في ذات

  .  النیةیسأل إذا كان سئ

ررة               وق المق ن الحق ري م ذ الجب سئولیة، لأن إجراءات التنفی لا م فالحجز جائز ب

سند             ت بال ق الثاب ة الح ت قیم ا كان ھ مھم وم بإجرائ دائن أن یق لحمایة الحق، فیستطیع ال

ق، ولا                     ذا الح ى ھ النظر إل ئیلا ب دین جزءا ض ة الم ي ذم ھ ف اقي ل التنفیذي، ولو كان الب

عند ) السند التنفیذي(لتعویض المنفذ ضده أو الغیر إذا ألغي الحكم یلتزم طالب التنفیذ با   

م        ان الحك إذا ك ذ، ف الطعن فیھ بالنقض أو التماس إعادة النظر، أو الغیت إجراءات التنفی

ادة النظر           اس إع ي التم ي ف ن الغ ا، ولك تئنافة أي نھائی الذي أوقع بھ الحجز قد تأیید إس

ة     المقدم من الغیر لا یقوم حجة علي        ذه الحال ي ھ سألة ف خطأ الدائن المنفذ، حیث إن الم

من الدقة وصعوبة التقدیر من الوجھة القانونیة بحیث یعد الدائن معذورا إذا عمد إلى ما 

                                                             

، مشار الیھ في ٢٦عبد الباسط جمیعي، الاساءة في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
ابراھیم / ، د.١٢٤، ص ٢٠٠٤ سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الفكر والقانون،/ د

  .٢٨٢أمین النفیاوي، مسئولیة الخصم عن الإجراءات، المرجع السابق، ص
أحمد ابو الوفا، إجراءت التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(

  .٥٤، ص٩٧السابق، بند



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ز      ك حج ي ذل ستوي ف ھ، ی ي حقوق ة عل ز للمحافظ ھ الحج ي توقیع انوني ف ق ق ن ح ھ م ل

  . )١(المنقول لدي المدین أو حجز ما للمدین لدي الغیر

ن لكل شخص مطلق الحریة في الالتجاء إلى القضاء لیعرض علیھ مزاعمھ  إذا كا 

وإذا كان القانون لا یعتبر فشلھ دلیلا علي خطئھ موجبا لمسئولیتھ إلا إذا كان سئ النیة،  

اھر         ق ظ ي ح فمن باب أولى ذلك الذي یلجأ إلى القضاء أو یقوم بإجراء معین معتمدا عل

 لا یكون مسئولا إذا فشل في الدعوي في النھایة لأنھ منحھ نتیجة إیاه حكم لم یستقر بعد    

ستقر    ر م م غی ى حك اھر أو إل ق ظ ى ح ستند إل م ی ذي ل ن الأول ال ة م ى بالرعای ، )٢(أول

ة         ة خاص ھ رعای شرع ویمنح ھ الم اھر یحمی ق ظ احب ح ذ ھو ص ب التنفی الي فطال وبالت

میة القانون فیبیح لھ اقتضاءه، وإذن یجب أن یكون شأنھ شأن أي صاحب حق ظاھر یح      

 .فلا یسأل إذا باشر ھذا الحق، طالما كان حسن النیة

ى أن              نقض إل ة ال ت محكم دائن إجراءات      "وتطبیقا لذلك ذھب اذ ال ان اتخ ئن ك ول

ھ        سئولیتھ، إلا أن علی ستوجب م ھ لا ی التنفیذ القھري علي أموال مدینة، ھو حق مقرر ل

علي أموال المدین ذاتھا، بحیث لا أن یراعي الإجراءات التي فرضھا القانون في التنفیذ         

ب        أ الموج ن الخط ھ رك یسند إلیھ الخطأ العمد أو الجسیم، فإن ھو قارف ذلك ثبت في حق

الغیر      ضرر ب الي  . )٣("للمسئولیة عن ھذه الاجراءات فیما لو ترتب علیھا إلصاق ال وبالت

لنقض إلى لو كان حسن النیة ولم یرتكب أي خطأ فلا مسئولیھ علیھ، فقد ذھبت محكمة ا        

                                                             

لتنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات ا/ د) ١(
  .٤٩المرافعات، المرجع السابق، ص 

أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(
  .٥٦السابق، ص

  .٩٨رقم. مجلد ثاني. ٦١٧-٦١١، ص ٣٦، س ٥٨، مج نقض، رقم ١٤/٤/١٩٧٠نقض مدني، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ھ       "أن   ون فی المساءلة بالتعویض قوامھا خطأ المسئول وإن كان مما أورده الحكم المطع

ي          اعن ف تمرار الط سئولیة، لأن اس ر الم ن عناص صر م ذا العن وافر ھ ى ت ؤدي إل لا ی

اجراءات التنفیذ بقبض جزءا من الدین الذي یدعیھ لا یعد خطأ منھ یستوجب المسئولیة    

شرع ل  التعویض لأن الم ا    ب را موقف الحجز أث داد ب دم الاعت وي ع ع دع ي رف ب عل م یرت

ر،       دین أو الغی ن الم واء م ذ س ي التنفی كال ف ع الإش ي رف ب عل الأثر المترت للاجراءات ك

خصوصا، وقد تمسك الطاعن بأن المحجوزات لدیھا سارعت إلى الوفاء بما ھو مستحق  

دور الح          ل ص صیر وقب ف ق ب الحجز بوق ھ عق د    في ذمتھا للمحجوز علی ائي بع م الانتھ ك

ھ               ام فإن ة الأحك رام حجی دم احت أ بع ة الخط ھ مظن ع عن ا یرف الاعتداد باجرااءت التنفیذ بم

  .)١("یكون قد أخطأ في تطبیق القانون

ھ          ا بمجرد الحجز، إلا أن ر مخطئ ذ لا یعتب ب التنفی ویري البعض أنھ وإن كان طال

سند،      یسال بفوائد المبالغ التي قبضھا من تاریخ مطالبتھ بھا       ذ ال ام بتنفی إذا ق ضائیا، ف ق

ون         م المطع ذ للحك صمھ تنفی ضھا خ ي قب وطعن الغیر في الحكم وطالب بفوائد المبالغ الت

فیھ فإن الاخیر یكون ملزما بھذه الفوائد من تاریخ المطالبة بھا، وھذه القاعدة یعمل بھا 

و             شئ المحك وة ال از ق ھ ح ا لأن ذ عادی ا أم نف ذ مؤقت م تنفی ذ الحك د   سواء نف ھ إذ الفوائ م ب

لا         ا عم ضائیة بھ ة الق ت المطالب ن وق ل م ي الأق ة وعل دة عام سري كقاع ة ت التأخیری

ھ     وم ل زم المحك ا یل ة، وكم د العام ة  (بالقواع ي النھای واه ف ي دع شل ف ذي ف د ) ال بالفوائ

وم      ى ی ضھا إل وم قب ن ی سلمھا م د ت ان ق ي ك ین الت ار الع رد ثم ضا ب زم أی ة یل التأخیری

  .)٢(ردھا
                                                             

  .٨١٨ -٨١٢ق، مج نقض، ص ٤٣، س ٤٣٨، طعن ٢٨/٣/١٩٧٧نقض ) ١(
أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ بمقتضي قانون أصول المحاكمات اللبناني الجدید، المرجع / د) ٢(

  .٥٦السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

أن توقیع الدائن حجزا علي ما للمدین لدي الغیر   "بت محكمة النقض إلى     وقد ذھ 

صح      أ لا ی اب خط تعمالھ بارتك اء اس د أس ان ق سئولیتھ إلا إذا ك ستوجب م ق لا ی و ح ھ

ي        التسامح فیھ، فإذا كانت المحكمة قد رفضت دعوي التعویض المرفوعة من المدین عل

سھا         ة تأسی ن جھ صتھا م د أن مح اجز بع ي       الدائن الح دائن ف ى ال سند إل أ الم ي الخط عل

توقیعھ الحجز تحت یده وید غیره علي مبالغ مستحقة للمدین، وخلصت إلى الاقتناع بأن 

دائیا            ھ ابت م ل ھ والحك دلیل تثبیت الحاجز كان لدیھ من المسوغات ما یبرر توقیعھ الحجز ب

د رأت ب        نقض ق دم    واستئنافیا علي المدین بالتعویض، وأنھ إذا كانت محكمة ال ك ع د ذل ع

ن              دیر م ة وصعوبة التق ن الدق ان م استحقاق الدائن للتعویض فلا تأثیر لھذا لأن الأمر ك

الوجھة القانونیة، بحث أن الدائن یعد معذورا إذا ھو في سبیل المحافظة علي حقوقھ قد       

ضاءھا        إن ق ر ف دي الغی عمد إلى ما لھ من حق قانوني في توقیع الحجز علي ما لمدینة ل

 . )١(" قد جاء علي أساس سلیم من الوقائع ومن القانونبذلك یكون

  :موقف الباحث

راءات      ي إج ألوف ف ول أو الم د المعق اجز الح اوز الح ا، إذا تج ة نظرن ن وجھ م

ن         سئولا ع الي م سیئا، وبالت سفا وم اره متع ى اعتب ؤدي إل ھ ی ة فی ذ أو المنازع التنفی

حھ في غیر ما أعدت لھ أو علي استعمال الوسائل المتاحة لھ للدفاع عن حقوقھ أو مصال 

سدة          ى مف ھ إل ھ یقلب ن غایت خلاف الغایة التي من أجلھا شرعت، لأن الانحراف بالحق ع

  .أو مخبثة، وكل شيء یزید عن حده ینقلب إلى ضده

ق                ھ ھو ح وال مدین ي أم ذ القھري عل دائن إجراءات التنفی إذن لئن كان اتخاذ ال

انون    مقرر لھ لا یستوجب مسئولیتھ، إلا أن عل      ي فرضھا الق یھ أن یراعي الإجراءات الت
                                                             

  .ق، بدون نشر١٢ص ٦٦، طعن ١٥/٤/١٩٤٣نقض ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

إن          سیم، ف دي أو الج في التنفیذ علي أموال المدین ذاتھا، بحیث لا یستند إلیھ الخطأ العم

و         ا ل ذه الإجراءات فیم ھو قارف ذلك ثبت في حقھ ركن الخطأ الموجب للمسئولیة عن ھ

  . )١(ترتب علیھا إلحاق الضرر بالغیر

أن  نقض ب ة ال ضت محكم ات  م"وق انون المرافع ن ق سابعة م ادة ال ص الم اد ن ف

ادة  سابق والم م  ١٤ال انون رق ن الق سنة ١١ م ة  ١٩٤٠ ل ال التجاری ع الم اص ببی  الخ

ورھنھا، مرتبطین أن المحضر الذي یباشر التنفیذ أو غیره ممن أجاز القانون أن یجري    

ذه   التنفیذ الجبري بواسطتھ، إنما یقومون بذلك التنفیذ بناء علي توجیھ م    صوم لھ ن الخ

ضر        ر المح الإجراءات، فإذا ما عین الخصوم إجراءات التنفیذ التي یطلبون اتخاذھا اعتب

أو من یباشر إجراءات التنفیذ ممن أجاز لھم القانون ذلك، وكلاء عن طالب التنفیذ الذي    

رار             ك الإض ي ذل ب عل و ترت ا ل راءات فیم ذه الإج ھ ھ ن توجی سئولیة مباشرة ع سأل م ی

   .)٢(بالغیر

ا               ر إذا م دي الغی دین ل ا للم ي م ة الحجز عل ي حال ویكون الحاجز مسئولا كذلك ف

در                  ن الق د ع غ یزی اء لمبل ھ أو وف ازع فی دین متن اء ل ع الحجز وف د أوق دائن ق تبین أن ال

الثابت لھ أو تحیل بھ ابتغاء مضارة خصمھ أو الغیر أو لجأ إلي الحجز بھدف الأذى، لأن 

  .)٣(ر، خطأ یستوجب المؤاخذة دون جدالالتحایل بالحق بقصد الإضرا
                                                             

ذ القھري علي أموال مدینھ، لئن كان اتخاذ الدائن إجراءات التنفی"ذھبت المحكمة النقض إلي أنھ ) ١(
ھو حق مقرر لھ لا یستوجب مسئولیتھ إلا أن علیھ أن یراعي الإجراءات التي فرضھا القانون في 
التنفیذ علي أموال المدین ذاتھا، بحیث لا یسند إلیھ إلا الخطأ العمد أو الجسیم، فإن قارف ذلك یثبت 

ت، فیما لو ترتب علیھ إلحاق الضرر في حقھ ركن الخطأ الموجب للمسئولیة عن ھذه الإجراءا
  .، سابق الإشارة٣٦، س ٥٨، مج نقض، رقم ١٤/٤/١٩٧٠نقض مدني، ". بالغیر

  .، الاشارة الشابقة١٤/٤/١٩٧٠نقض مدني، ) ٢(
  .٢٦عبد الباسط جمعي، الإساءه في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ع       دي م رر ج ر دون مب دي الغی دین ل ا لل ز م ي الحج ق ف تعمل الح ع اس ي الواق ف

ست محل            اء لی ي الوف ھ عل دین وقدرت وجود ضمانات قویة للوفاء بالدین أو أن حالة الم

 ، وتطبیقا لذلك ذھب القضاء الفرنسي إلى أنھ یساء استعمال الإجراءات التحفظیة)١(شك

واز       سیم م أ ج ة خط رار أو نتیج صد الإض ة أو بق سوء نی صحوبا ب ا م ان إجراؤھ إذا ك

  . )٢(للتدلیس

ول       ل حل ة قب وال مدین ي أم ي عل ز التحفظ أوقع الحج دائن ف رع ال الي إذا ش وبالت

لا       ان الحجز حاص ھ ك مواعید الدفع أو في وقت كان المدین قد أودع في الخزینة ما لدائن

ة،   شاغبة والنكای صد الم ل         بق ھ مث ة وأدبی رارا مادی ر أض بب للغی ھ س ت أن ي ثب  ومت

ھ              ھ وتحمل اعة وقت دفع أو إض ن ال اجز ع ر الع ي مظھ اره ف ي سمعتھ بإظھ التشویش عل

  .متاعب التقاضي وجب تعویضھ عما لحقھ من الضرر

ي                ھ ف تعمال حق ي اس سفا ف دائن متع ار ال ي اعتب سي عل ولقد جري القضاء الفرن

دام     الحجز علي مدینة وذلك عند ا   د انع ھ، أو عن نعدام التناسب بین مدي الحجز وموجبات

ي      ر عل دي الغی التناسب بین أجزاء الحجز وضآلة الدین، أو عند وقوع حجز ما للمدین ل

 نتیجة للحبس -قدر كبیر من أموال مدینھ وتمكن بذلك من تجمید ھذه الأموال فترة كبیرة

ر  وھو الأثر المرتب ع  -الكلى للأموال المحجوز علیھا    ي  -لي حجز ما للمدین لدي الغی  مت

باب        اتضح أن كان ضئیلا أو تافھا أو لا وجود لھ في الحقیقة لانقضائھ بأي سبب من أس

ر زوال                ى تقری ة إل باب المؤدی ن الأس ك م الانقضاء، أو لإبطال سند المدیونیة أو لغیر ذل
                                                             

  .٢٧٨ عن الاجراءات، المرجع السابق، ص ابراھیم النفیاوي، مسئولیة الخصم/ د) ١(
(2) Cass. 4 mars 1914, D., 1916, 1, 143. 

، استئناف مختلط ١٣٠ص .سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق،/ د
 .٦٧٤، ص ١٥، المحاماة ١٢/٤/١٩٣٤



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

بطلان أو تزو - أو عدم وجوه  -الدین دین     بأثر رجعي نتیجة الحكم بالفسخ أو ال ند ال ر س ی

باب  ن الأس ك م ر ذل ل    ) أو غی د الطوی ذلك التجمی وي ل رر ق ود مب دم وج ة ع ي حال أو ف

  . )١("المدي

ذ            ي التنفی ع ف دائن أن یتب سئولیة ال ستوجب م ي ت ش الت كما یعتبر من وسائل الغ

ذلك،              ا ب دین وھو عالم ر الم ي غی ذ عل أسلوبا لا یتفق مع صحیح القانون كأن یتم التنفی

ؤدي       فینفذ حكم ع   ا ی ده مم ت ی ن تح لي شخص لم یكن طرفا فیھ، ویستولي علي عقار م

إلى سلب حیازتھ بأسلوب لا یتفق مع الأوضاع السلیمة مما یعطي الحق للشخص في أن 

ده       دعوي ض یلجأ إلى القضاء طالبا رد حیازتھ المسلوبة، كأن یسخر شخص كي ترفع ال

لتسلیم، ویقوم بتنفیذ الحكم ویستلم بزعم أنھ مستأجر من الباطن فیقضي فیھا للمدعي با 

   .)٢()الحقیقي(الأرض من مستأجرھا السابق 

ست           كذلك یعتبر تعسفا یستوجب التعویض أن یجري الدائن التنفیذ علي أموال لی

ي           ،  )٣(مملوكة لمدینھ  سي ف انون الفرن د نص الق ھ  ٩وق ھ    ١٩٩١ یولی دائن ل ي أن ال  عل

ر     حریة اختیار إجراءات التنفیذ، ولكن تنفی    ا یظھ اوز م ن أن یتج ذ ھذه الإجراءات لا یمك

الالتزام     اء ب ي الوف صول عل ن أجل الح ات ٢٢/١م(ضروریا م ذ ) مرافع ي التنفی ، وقاض

                                                             

(1) J. Vincent et j. PREVAULT, voies d’exécution et procédures de 
distribution, 17 éd., d., 1993, n° 60 ets. pp. 41, J. VIDAL, essai d’une 
théorie générale de la fraude en droit français, D., 1957, préface G. 
marty. 

  .٢٥عبد الباسط جمعي، الاساءة في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، ص /د) ٢(
، ١٦٠، ص ١٩٨٠، ٤م في قانون المرافعات، منشأة المعارف طأحمد ابو الوفا، نظریة الأحكا/ د) ٣(

  .١ھامش 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

دائن                  ي ال م عل سفي ویحك د أو تع ر مفی ل إجراء غی شطب ك ع أو ب ر برف یملك سلطة الأم

  . )١()٢٢/١م(بالتعویض في حالة التعسف في الحجز 

 خطأ وقع من الحاجز رتب ضرراً للغیر، حیث ذھبت ونري وجوب أن یكون ھناك   

ك       "محكمة النقض إلى أنھ      ھ بن ذي أوقع إذا كان الثابت بالحكم المطعون فیھ أن الحجز ال

ت                  ة حمل زارع، وأن المحكم ر ال ي غی ة عل التسلیف زراعة قطعن ھو حجز باطل لتوقیع

ساس أنھ لولا وقوع ثم عن تبدید القطن المحجوز علیھ علي أ  . البنك المسئولیة عن ذلك   

ذي        سند ال ان ال ن بی الحجز لما وقع التبدید، فإن ھذا الحكم یكون باطلا لقصور أسبابھ ع

ع           ي مجرد توقی رتبت علیھ المسئولیة عن فعل التبدید، إذ إن تأسیس ھذه المسئولیة عل

ة            صلة معدوم ون ال د تك الحجز فیھ غموض بین، لأن فعل التبدید مستقل عن الحجز، وق

  . )٢("بدد ومن أوقع الحجز، فرابطة السببیة إذن غیر مبینة بیانا كافیابین الم

  تقرير مسئولية المدين المحجوز عليه تجاه الغير: ثانيا

وز       ي المحج وع عل رق الرج ھ، وط وز علی سئولیة المحج ر م ي تقری شیر إل سن

  :علیھ، وذلك في النقاط الآتیة

  : تقرير مسئولية المدين المحجوز عليه-١

ن      یلاحظ أن   المدین قد یرتكب غشا متمثلا في عدم إفصاحھ أمام معاون التنفیذ ع

ترداد           ع دعوي الاس ى رف ر إل ملكیة الغیر للمال، ومدعیا أنھ مالھ الخاص، مما یدفع الغی

ذ      ة التنفی ر أو عرقل د للغی دائن والكی رار بال ك الإض ن ذل صد م ث یق تحقاق، حی أو الاس
                                                             

(1) TGI Montpellier, 21 mai 1992, Rev. Huissiers, 1992, 1074, note 
Bourdillat. 

  .٢٤٥، ص٧٤، س ٣٤، مج نقض، طعن ١٩٣٨/ ٣/٢نقض مدني، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ابھ       ووقفھ أكبر فترة ممكنة، مما یوجب الحك  ا أص دائن عم ر أو لل التعویض للغی ھ ب م علی

  . ضرر نتیجة لذلك

ان    واء أك ذ س راءات التنفی ي إج راض عل ي الاعت ق ف دین الح شرع الم ول الم خ

ة   ) منازعة موضوعیة(اعتراضھ مبنیا علي أسباب موضوعیة   س وقتی أو مبنیا علي أس

ا إجرائیا یجب أن تكون فإن المنازعة باعتبارھا حق) منازعة وقتیة أو إشكال في التنفیذ(

ي              اءة ف سف أو الاس دم التع الي ع ا وبالت ن أجلھ ممارستھا مقیدة بالغایة التي شرعت م

تعمالھا ن      )١(اس دین ع ساءلة الم ت م الغیر، وإلا وجب رار ب دم الإض ى ع ؤدي إل ا ی ، بم

  .)٢(ذلك

دود       ن الح ذ ع ي التنفی ة ف ي المنازع ق ف احب الح رج ص ا خ ھ إذا م ع أن والواق

ة أ  الغیر أو        المعقول ذ، أو ب د أطراف التنفی دا الاضرار بأح تھ قاص ي ممارس ة ف و المألوف

م        ون الحك رر، فیك ة دون مب دة ممكن مستخدما ھذا الحق كوسیلة لأطال اجراءات أطول م

 . بالتعویض، وذلك لتعسفھ في حقھ في اللجوء إلى القضاء

 . طرق الرجوع علي المحجوز علیھ-٢

عویض علي المدین، لاستحالة التنفیذ العیني، وذلك یمكن للغیر التنفیذ بطریق الت  

ر             ساب الغی ي ح ھ عل ن دیون دد م ن  . بالرجوع علي المدین، باعتباره أثراً بقدر ما س ولك

 .كثیر ما لا یجدي الرجوع علي المدین بسبب إعساره

                                                             

  .٢٧السابق، صعبد الباسط جمعي، الإساءة في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع / د) ١(
  .٥عبد الباسط، الاشارة السابقة، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ي            ن تلق ي م ھ الرجوع عل یمكن ل ائز، ف د الح في الحالة التنفیذ علي عقار تحت ی

دع   ة ب ھ الملكی دفع أو       من ذار بال سلمھ الإن رد ت تحقاق بمج رض والاس مان التع وي ض

زع               ي دعوي ن صل ف ي الف ضمان حت ف دعوي ال ي وق التخلیة، ویكون للمحكمة الحق ف

ط            یس فق ن ضرر، ول ھ م ا لحق الملكیة، وموضوع الضمان ھو تعویض الحائز عن كل م

ثمن            ذا ال ون ھ ا یك ا م زاد، إذ غالب ھ الم ار     استرداد الثمن الذي رسا ب ة العق ن قیم ل م أق

یس           ل، ول م بمقاب د ت ة ق ال الملكی الحقیقیة، ویشترط لقبول دعوي الضمان أن یكون انتق

صل      م یح ا ل ضمان أو م دم ال ي ع اق عل د اتف م یوج ا ل یة م ة أو الوص ق الھب ن طری ع

صیره     الاستحقاق بفعل الواھب، ویسقط حق الحائز في الرجوع إذا حصل الاستحقاق بتق

 . التمسك ببطلان الرھن أو انقضاء الدینكما إذا أھمل في

دائنین      واء لل ھ س ا عن ي دفعھ الغ الت دین بالمب ي الم وع عل ضا الرج ائز أی وللح

ھ،           زاد علی مباشرة أو بسبب اتخاذ إجراءات التطھیر أو إذا دفع الثمن في حالة رسو الم

ل        ائز مح ل الح ھ، ویح ند ملكیت ضي س ھ بمقت ي ذمت ستحق ف و م ا ھ ا زاد عم ك بم وذل

  .)١(لدائنین الذین وفاھم حقوقھم، ویكون الرجوع بموجب دعوي الإثراء بلا سببا

دین              دفع ال دھم ب ام أح د وق دین واح ة ل ارات مرھون دة عق ائزون لع وإذا تعدد الح

دین      ع ال دي دف ائز ال ون للح رھن، یك ة ال دم تجزئ دة ع ب قاع ھ، وبموج ل محل دائن ح لل

ره       الرجوع علي أي من الحائزین، وإن تم الرجوع          ي غی دوره عل ھ أن یرجع ب ھ، فل علی

ي      ائزین ف من الحائزین وھكذا، وھذه الطریقة مجحفة ومن ثم فللحائز أن یدخل باقي الح

ائز         ل ح ي ك ة فیرجع عل دعوي نزع الملكیة، فإن لم یدخلھم ودفع الدین أو نزعت الملكی

  . بنسبة قیمة العقار الحائز لھ بعد خصم الجزء الذي یخص عقاره

                                                             

  .٦٢٧انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ثالثا
ً

  :سئولية الغير تجاه أطراف التنفيذم: 

راض     من أجل المحافظة علي حقوق الغیر، فإن المشرع اعترف للغیر بحق الاعت

ا     علي التنفیذ إذا ما كان ماسا بحقوقھ أو بمصالحة أو ضارا بھا، فیجب علیھ أیضا حینم

یر          ل س ذ، أو یعرق راف التنفی د أط ضر بأح ھ، وألا ی سف فی ق ألا یتع ذا الح ارس ھ یم

  .)١(اءات التنفیذ، وإلا تعرض للمسئولیةإجر

یر إجراءات                 ة س ي عرقل ر ف سف الغی ن تع التعویض ع ذ ب ي التنفی ویختص قاض

ویض      ب التع ن طل ذ، وممك ات التنفی ره لمنازع اء نظ ب أثن ع الطل ك إذا رف ذ، وذل التنفی

  .بدعوي مستقلة ترفع بالإجراءات العادیة لرفع الدعوي

  خلاصة الباب الثاني

ش    د نص الم ة          لق ى حمای دف إل ي تھ ضمانات الت ن ال د م ي العدی صري عل رع الم

  :الغیر أثناء التنفیذ الجبري، وتتمثل في الآتي

ذ         :الضمانة الأولي ف تنفی ب وق ادة النظر وطل اس إع  حق الغیر في الطعن بالتم

ل     الحكم، فنلاحظ أن المشرع الفرنسي قد أخذ اتجاھا ثابتا في ھذا الشأن، فمنذ وقت طوی

ي الأن ا       وحت ر، أم راض الغی ي اعت ام وھ ي الأحك ن ف یلة طع ر بوس ص الغی ازال یخ  م

یلة خاصة               ر وس رر للغی ارة یق ستقرا، فت یس م ردد ول ة مت المشرع المصري، فإن موقف

یلة                ذه الوس ي ھ ارة یلغ سي، وت انون الفرن ي الق وارد ف ي النحو ال للطعن في الأحكام عل

  . ذلك مثل الخصومویسمح للغیر بالطعن بالتماس إعادة النظر مثلھ في

                                                             

سید أحمد / ؛ د٥عبد الباسط جمیعي، الإساءة في التقاضي وفي التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
  .١٢٤ صمحمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق،



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

صري              :الضمانة الثانية شرع الم ذ؛ نص الم ي التنفی ي الإشكال ف ر ف ق الغی  ح

ر    اء نظ ذ أثن ف التنفی شرع بوق اه الم ا حم ذ، كم ي التنفی كال ف ي الإش ر ف ق الغی ي ح عل

م          ف بحك ان الوق كالا أولا، أو ك ان اش انون إذا ك وة الق ف بق ان الوق واء ك كال س الاش

  .انیاالقاضي إذا كان اشكالا ث

ة،          :الضمانة الثالثة تحقاق الفرعی ترداد والاس ع دعوي الاس ي رف ر ف  حق الغی

ع دعوي         ي رف ق ف ھ الح إذا حجزت علي أموال الغیر سواء كانت عقارات أو منقولات فل

دعوي        ذه ال ع ھ ي رف ب عل وزة، ویرت ولات المحج ترداد للمنق ة أو اس تحقاق فرعی اس

ا         م فیھ دور حك ین ص ي ح ف      الأخیر وقف تنفیذ إل لا یق ة ف تحقاق الفرعی ، أم دعوي الاس

  .التنفیذ إلا بحكم من القاضي

ص     :الــضمانة الرابعــة ع، ن ة شروط البی ي قائم راض عل ي الاعت ر ف ق الغی  ح

ھ،            ست حقوق ي م ذ الت إجراءات التنفی المشرع علي أن للغیر المنازعة في كل ما یتعلق ب

ى ال           ھ إل ع     الاعتراض علي القائمة طریق یھدف الغیر من خلال دیل شروط البی سك بتع تم

راض          شكل أو بالموضوع أو الاعت ق بال ب یتعل ار لعی ي العق وبطلان إجراءات التنفیذ عل

یره        علیھا لأي سبب آخر، شریطة أن یكون ھذا السبب مؤثرا في طریق التنفیذ أو في س

 . أو صحتھ أو بطلانھ أو في جوازه أو عدم جوازه

ي دعوي بط    :الـضمانة الخامـسة ر ف ق الغی ع،    ح اع البی م إیق ر أن لان حك  للغی

ترداد   )١(یطالب في ھذه الدعوي الحكم لھ ببطلان حكم إیقاع البیع      ي اس ، كما لھھ الحق ف

                                                             

امال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ١(
  .٢١٨ص 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ذ إذا            ي اطراف التنفی ھ، أو الرجوع عل ئ النی شتري س ان الم المال الذي سلب منھ إذا ك

  . كان حسن النیة

ة   حق الغیر في التعویض عما صابھ من أضرا      :الضامنة السادسة ر في مواجھ

  .اطراف التنفیذ

 نتائج البحث

ضي أن                ك یقت إن ذل ائج، ف ن نت ھ م ب علی ا یترت در بم ل تق ة أي عم نظرا لأن قیم

یمكن        ھ، ف ن خلال ا م ل الیھ ن التوص ي أمك ائج الت م النت یص أھ ث بتلخ ذا البح تم ھ نخ

ا یمك     ھ، كم ا  الخروج بالعدید من الملاحظات علي دور الغیر في التنفیذ الجبري وحمایت نن

ي النحو           ك عل ذ، وذل إبداء التوصیات التي تعالج بعض القصور في نظام الغیر في التنفی

  : التالي

  : ملاحظات علي نظام الغير في التنفيذ الجبري: ًأولا

دد               -١ م یح سي ل شرع الفرن صري والم شرع الم ث أن الم ذا البح لاحظنا من خلال ھ

ا تحد     ذ      معني الغیر في مجال التنفیذ الجبري، وقد حاولن ي التنفی ر ف ي الغی د معن ی

 :لیشمل الآتي

انون -أ  ھ الق ن یلزم ل م صوم - ك ھ بالخ ھ أو علاقت فتھ أو وظیفت سبب ص  - ب

ي            ق ف ي الح ن طرف بالاشتراك في اجراءات خصومة التنفیذ دون أن یكون م

ضاءه، ولا    راد اقت ق الم وع الح صیة بموض صلحة شخ ھ م یس ل ذ، فل التنفی

  . ذیعود علیھ نفع أو ضرر من التنفی
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ي      -ب دخل ف د ت ذ، وق ن التنفی ي ع خص اجنب ر أي ش ي الغی ضمن معن ذلك یت  ك

ي               ر ف ل الغی ھ، مث ن حقوق ا ع ك دفاع ھ الخاصة، وذل اجراءات التنفیذ بإرادت

 .دعوي الاسترداد ودعوي الاستحقاق

ویلاحظ أن المشرع المصري لم یورد نصا عاما لتحدید صاحب الصفة في السند       -٢

م      التنفیذي، في مختلف السند    ا أھ ام باعتبارھ اص بالأحك ات، وإنما شرع نص خ

ث نص         صور تلك السندات، ویمكن حملھ إلى سائر تلك الصور من السندات، حی

ذ              ب تنفی ي طل فة ف ھ ص ذي ل صم ال المشرع بطریقة عامة وغیر مباشرة عن الخ

سلم   ١٨١الحكم، فقد نصت المادة       مرافعات علي أن الصورة التنفیذیة للحكم لا ت

د             إلا للخصم  ي تحدی ھ ف ف الفق د اختل م، وق  الذي تعود علیھ منفعة من تنفیذ الحك

صلحة أو              ا الم صد بھ ذ، فھل یق ن التنفی صم م ي الخ ود عل معني المنفعة التي تع

ادة           ي الم د نص ف  ٤٦٥یقصد معني أدق من المصلحة، أما المشرع الفرنسي فق

ھ  ي أن ات عل م   " مرافع ن الحك سخة م تلام ن صوم اس ن الخ ن لأي م زودة یمك م

ي    ١١٦٦كما نصت المادة    ". بالصیغة التنفیذیة  دائن ف  مدني فرنسي علي حق ال

دین                 ي مواجھ الم ھ ف ي حق صول عل ن الح ھ م ي تمكن ل الإجراءات الت ممارسة ك

  .. ماعدا ما یمس شخصھ

صفة                 احب ال ھ ص ق علی ا یطل ذي، وھو م سند التنفی ي ال دین ف وتثبت الصفة للم

ا أن أطراف       السلبیة في التنفیذ، وھو الشخص       ا لاحظن ھ، كم الواجب التنفیذ في مواجھت

الخلف         ذي، ك سند التنفی راف ال ل أط ا مح ا أو اتفاق ل قانون ن ح یھم م درج ف ذ ین التنفی

 .والكفیل
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ذ                -٣ ي اجراءات التنفی دور ف وم ب ر یق ي أن الغی ث إل ذا البح لقد توصلنا من خلال ھ

قریر بما في الذمة في الجبري، ویتمثل ذلك في الادلاء بمعلومات كما في حالة الت   

ذلك         ال، وك ي الم ي المحافظة عل حجز ما للمدین لدي الغیر، وكذلك القیام بدور ف

 .المساھمة في تسییر اجراءات التنفیذ الجبري

ر          -٤ ة للغی ي حمای ونلاحظ في ھذا البحث أن المشرع المصري والفرنسي شرعوا ف

  :أثناء التنفیذ الجبري، ویتمثل ذلك في الآتي

 : الغير في مواجهة السند التنفيذ الحماية-أ 

م      ي الحك ر عل ن الغی راءات طع سي اج شرع الفرن صري والم شرع الم م الم نظ

القضائي، وذلك كوسیلة ضروریة لحمایة حقوق الغیر من الاثار الضارة التي تلحق       

ي        ا ف ام آثارھ اج الاحك ع إنت ك بمن ھ، وذل ي مواجھت الحكم ف اج ب ة الاحتج ھ نتیج ب

ر   ي           وإذ. مواجھة الغی ر ف ق الغی ا بح د اھتم سي ق صري والفرن شرعین الم ان الم ا ك

شرع              از الم د أج راض، فق ذا الاعت یلة ھ ي وس ا ف ا اختلف الطعن في الأحكام، إلا أنھم

ن         ذا الطع سمي ھ ر، ی اص للغی ق خ م بطری  laالفرنسي للغیر الاعتراض علي الحك

tiers opposition”  صلحة ھ م وافرت ل خص ت ل ش ائز لك ق ج ذا الطری   ، وھ

ادة       ).  مرافعات ٥٨٣م(  اس اع أما المشرع المصري فقد مكن الغیر من الطعن بالتم

 .النظر

  : حماية الغير في مواجهة إجراءات التنفيذ-ب

اء            ر اثن ة الغی ي حمای دف ال د تھ سي قواع صري والفرن شرعین الم م الم نظ

ري،             ذ الجب ي التنفی ي الاشكال ف ر ف ق الغی  اجراءات التنفیذ الجبري، وتتمثل في ح

ي            ھ ف ر، وحق ك الغی وحقھ في رفع دعوي الاسترداد إذا تم الحجز علي منقولات مل
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راض                ي الاعت ھ ف الغیر، وحق اص ب ار خ ي عق تحقاق إذا حجز عل رفع دعوي الاس

ع          ي رف ر ف ق الغی ھ، وح ار بحقوق علي قائمة شروط البیع، إذا أثر التنفیذ علي العق

  .دعوي بطلان ضد حكم ایقاع البیع

لي الغیر أن یبني منازعتھ في التنفیذ علي أسباب لاحقھ لوجود      وإذا كان یجب ع   

باب               ى أس ھ إل ي منازعت ستند ف السند التنفیذي، إلا أنھ استثناء من ذلك یجوز للغیر أن ی

كما یمكن للغیر أن . سابقة علي صدور السند متى كان السند التنفیذي منعدما بالنسبة لھ

ذ،   یجمع بین الطعن في الحكم بالتماس إعادة    ي التنفی  النظر وبین رفع الإشكال أمام قاض

 . لأنھ لا یجد ما یمنع من ذلك قانونا

ع         ا، رف ق بھ كما یمكن للغیر مدعي ملكیة المنقول المحجوز علیھ أو أي حق یتعل

واز             ذلك ج ذ، وك ي التنفی ي ف ع إشكال وقت ي رف ھ ف ك حق ي ذل ترداد، ولا ینف دعوي الاس

د،      ترداد أولا،        الجمع بین الطریقین في وقت واح ع دعوي الاس د رف ن ق م یك خاصة إذا ل

ا      دت آثارھ د فق دعوي ق ت ال ترداد، أو كان وي الاس ع دع م رف كال ث ع الاش ھ رف ق ل فیح

  .الواقف للتنفیذ

اء                 ھ أثن ة حقوق ر بحمای رف للغی انون اعت ان الق ھ إذا ك ث أن ونلاحظ في ھذا البح

  :غیر، ویتمثل ذلك في الآتيالتنفیذ إلا أنھ حمي أطراف التنفیذ أیضًا في مواجھة ال

  : جواز التنفيذ علي مال مملوك للغير، وذلك في حالتين-أ 

العین المؤجرة          :الحالة الأولي ر الموجودة ب ة للغی  الحجز علي المنقولات المملوك

ؤجرة              ین الم ولات الع ت دخول المنق م المؤجر وق دم عل شرط ع ن الاجرة، ب ن أجل دی م

  . بملكیة الغیر لھا
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الحجز علي المنقولات المملوكة للغیر الموجودة بالفندق، بشرط ألا یكون : نیةالحالة الثا

  . صاحب الفندق علي علم بملكیة الغیر لھا

  : مسئولية الغير في مواجهة اطراف التنفيذ-ب

ویض          ي التع إذا قام الغیر أثناء التنفیذ بعمل یضر أطراف التنفیذ كان لھم الحق ف

ة،         في مواجھتھ، فإذا اخل الغیر ا      ي الذم ا ف ر بم ة التقری ن الإدلاء بحقیق ھ ع لمحجوز لدی

صي،           زام الشخ ھ دعوي الإل ع علی ك برف فأنھ یلتزم بحق الدائن في أموالھ الخاصة، وذل

أخیره           صیره أو ت . ویلتزم المحجوز لدیھ بمصاریف الدعوي والتعویض المترتبة علي تق

ن الإ       سئولیة ع ا     كما یجوز لأطراف التنفیذ أن یرفعوا دعوي م ك طبق دي، وذل شكال الكی

ریم            ١٨٨لنص المادة    م بتغ دي أن یحك ة الإشكال الكی ي حال ي ف ات، یجوز للقاض  مرافع

  .المستشكل

 :الاقتراحات المتعلقة بالبحث: ثانيا

في الواقع لم ینص المشرع المصري علي معیار محدد للغیر في التنفیذ الجبري،    - ١

ان  ھ الق ن یلزم ي م ر عل ي الغی ھ معن صر الفق د ق راءات وق ي إج تراك ف ون بالاش

ث إن            رأي قاصر، حی ذا ال ع أن ھ التنفیذ دون أن یكون من طرفي التنفیذ، والواق

ي إجراءات          دخل ف د ت ذ، وق ن التنفی ي ع معني الغیر یشمل أیضا أي شخص أجنب

التنفیذ بإرادتھ الخاصة، وذلك دفاعا عن حقوقھ، لذا نقترح أن یكون معیار الغیر    

ري، و     یس           في التنفیذ الجب ھ ل ث أن لبیھ، حی ة س ر بطریق دد الغی ة یتح صفة عام ب

سئولا        ذي، ولا م سند التنفی طرفا في الحق في التنفیذ، ولا تعود علیھ فائدة من ال

اء       ذ، وبن ي التنفی تراك ف عن الحق الثابت في السند، وقد یكون الغیر ملزما بالاش
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ذ،  الغیر الأج: علي ذلك ینقسم الغیر في التنفیذ الجبري إلى نوعین    نبي عن التنفی

 .والغیر الطرف في الإجراءات

سند       - ٢ ي ال صفة ف احب ال یلاحظ أن المشرع المصري لم یورد نصا عاما لتحدید ص

م         ا أھ ام باعتبارھ اص بالأحك التنفیذي، في مختلف السندات، وإنما یوجد نص خ

 .صور تلك السندات ویمكن حملھ إلى سائر تلك الصور الاخرى من السندات

دو ضرورة          ونظرا لما قد   - ٣ ھ تب ا فی  یصیب الغیر من ضرر نتیجة لحكم لم یكن طرف

ي                   ر عل راض الغی ن الاعت ھ م ق تمكین ن طری ذي، ع سند التنفی حمایتھ من آثار ال

ثلا          ر متم ة الغی ق لحمای ى طری الحكم بطریق خاص بھ، لذا نري ضرورة العود إل

صومة  ن الخ ارج ع راض الخ ي الاعت ھ . ف ن ل ل م راض لك سط الاعت رورة ب وض

صوصا                م ان من ا ك رك الأخرین كم ر وت ي بعض الغی صره عل صلحة، ولا یجوز ق

انون  .  مرافعات ملغي  ٤٥٠علیھ في المادة     وھذا ما قرره المشرع الفرنسي في ق

ادة    ص الم ة وأن ن د، خاص ات الجدی وب  ٢٤١المرافع ضمن عی ات یت    مرافع

ة وأن الطع      ر، خاص ة للغی ة الكامل ن الحمای ا ع صیاغة وعجزھ ة ال ن ناحی ن م

ا        ون متحقق د لا یك ا ق ة، وھو م ام الانتھائی سبة للأحك ون إلا بالن اس لا یك   بالالتم

ضل أن     . في بعض الحالات، مما یحرم الغیر من حمایة حقوقھ    ن الأف ھ م رى أن ون

ر       ذي أكث سند التنفی ي ال ر عل راض الغی باب لاعت د أس شرع بتحدی وم الم   یق

 .اتساعا

سئولیة الم        - ٤ ام الم ي أحك شرع عل ي       لم ینص الم ذ عل ة التنفی ي حال اجز ف ة للح دنی

ن      أموال مملوكھ للغیر، والتالي تطبق القواعد العامة في المسئولیة، ونري أنھ م

ة الحجز          ي حال الافضل النص علي قواعد خاصة تحكم مسئولیة اطراف التنفیذ ف
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ذ،           علي مال مملوكھ للغیر، وجعل الاختصاص بنظر ھذه المسئولیة لقاضي التنفی

 .لعقاب علي الدائن خاصة إذا كان سئ النیةویجب تشدید ا

م        - ٥ ھ وحك ذ إلا إذا طلب ف التنفی ضائي لا یوق م الق ي الحك ر ف ن الغی را لأن طع نظ

ذ       القاضي بالوقف، ونقترح أن یترتب علي اعتراض الغیر علي الحكم، وقف تنفی

إلا إذا حكم القاضي بالاستمرار في التنفیذ، وذلك تحقیقا لمصلحة الغیر، حیث أن    

ضوع            فك تمرار الخ ضوع أو اس رة وقف التنفیذ تقوم بدور وقائي ضد مخاطر الخ

ان             ا ك ى م ال إل ادة الح تحالة إع اطر اس لتنفیذ، معرض للإلغاء، وبالتالي ضد مخ

ھ  -علیھ، فالحل الذي یجب تنظیمھ في القانون      اده وتقنی  - وإن لم یوجد فیجب إیج

صیتین   ضمن خ ب أن یت ل یج ا: ھو ح ر م : أولھم ین الغی ي تمك راض عل ن الاعت

ي أو               ذ عین ول أو تنفی ار أو منق ي عق التنفیذ، وطلب الغاءه سواء كان التنفیذ عل

ذ       . بطریق الحجز  ع التنفی لیة من وثانیھما أن یكون حلا وقائیا یستھدف بصفة أص

ھ، إذ لا      ع إتمام ة من صفة احتیاطی ستمر، وب دأ أو أن ی ن أن یب اء م ل للإلغ القاب

ذ    ذا         یظھر مخاطر الخضوع لتنفی ام ھ د إتم اد إلا عن ي نحو ح اء عل معرض للإلغ

ر            ي كثی ھ ف ث أن دین، حی ھ للم ر مملوك وال غی ي أم ة عل ادة، خاص ذ ع   التنفی

ب         ق ترتی من الاحوال یصعب اعادة الحال إلى ما كان علیھ، ویكون ذلك عن طری

ضائي           م الق ي الحك ر عل رض الغی انون إذا اعت وة الق ذ بق ف للتنفی ر الواق   الاث

ك      . اس إعادة النظر  بطریق التم  ر ذل  -وھذا أمر منطقي حیث لا یوجد ما یدعو لغی

ة وضرورة             ة بالغ ن أھمی راض م ع الاعت ت رف لیتبین لنا ما ولقف التنفیذ من وق

ھ     م قابلیت ذ رغ ة التنفی ي إمكانی ضا ھ ة ای اھرة حتمی ة ظ ي مواجھ ة ف   حتمی

 . للإلغاء
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ى  في الواقع نلاحظ أن الحلول التي نص المشرع علیھا لحما      - ٦ یة الغیر بالإضافة إل

دعوي         ة، ف كونھا جزئیة، فإنھ ما یعیبھا أیضا أنھا حلول علاجیة أكثر منھا وقائی

انون          وة الق ذ بق ف التنفی ا وق ب    . الاستحقاق لا یترتب علیھ ذ المترت ف التنفی ووق

ن      ث یمك ھ، حی ذ وإتمام ا دون التنفی ول مطلق ترداد، لا تح ع دعوي الاس ي رف عل

لاح        الغاء ھذا الاثر، فإذ    صعب اص ة، ی ر بالملكی م للغی ك وحك ا ما تم إلغاءه بعد ذل

الضرر الذي یصیب الغیر، خاصة عندما یترتب علي التنفیذ استحالة إعادة الحال 

  .إلى ما كان علیھ عینا

ا      ي ذاتھ ذ ف ف التنفی رة وق لاحیة فك دي ص صار م و باخت رازه ھ ا إب ذي یھمن وال

سبة           ذ بالن ضوع لتنفی ن أضرار الخ ع      للوقایة م ل م ا للعم دي ملاءمتھ ر، وم للغی

ي    . طرق التنفیذ المختلفة واسباب الإلغاء المتعددة   د ف ي أن نج إذ یراودنا الأمل ف

ة      شمولیة والوقائی ین ال ع ب ذي یجم و ال شود وھ الي المن رة الحل المث ذه الفك ، ھ

وة        ري بق حیث نقترح أن یترتب علي منازعة الغیر في التنفیذ، وقف التنفیذ الجب

ي            القانون   ھ ف لطة تقدیری ي س نح القاض بصرف النظر عن طریق التنفیذ، ومع م

ھ        ع الزام ھ، وم ر كایدی زاعم الغی الحكم بالاستمرار في التنفیذ الجبري إذا كانت م

  .، وذلك مراعاة لأطراف التنفیذ الجبري.بالتعویض إن كان لھ وجھ

ول    والذي یتمثل ب٣١٢والواقع یلاحظ أن الجزاء الذي نصت علیھ المادة       - ٧ دم قب ع

ا        سند جوازی ي ال زم ف دین الملت صام الم دم اخت ي ع ر عل رار الغی كال لإص الاش

المعني       اري ب للقاضي، ولم یرتب المشرع كافة النتائج المترتبة علي التعدد الاجب

صام        دم اخت ي ع ب عل الدقیق، فنري أن ینص المشرع علي أن الجزاء الذي یترت

ول، وإن    دم القب ي      بعض من یجب اختصامھم لیس ع تمرار ف م بالاس ب الحك ا یج م

  .التنفیذ بناء علي طلب الحاجز
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ولا شك في خطورة الجزاء الذي أورده المشرع عند عدم اختصام أحد الحاجزین    

اجزین، إذ               ة الح ي كاف ھ أن یتعرف عل خاصة وأنھ لیس للغیر الوسیلة التي تمكن

ك   یمكن أن یترتب علي ھذا الجزاء أن یستمر التنفیذ، ویتم البیع ثم       د ذل  یتبین بع

ي       أن المسترد كان علي حق، ولكنھ لن یتمكن من استرداد المنقول بعد أن وقع ف

 مرافعات النص ٣٩٤مما یزید في خطورة المادة . ( ید مشتر بالمزاد حسن النیة  

یس           ھ ل ن أن ضلا ع ذ، ف ي التنفی تمرار ف صادر بالاس علي عدم الطعن في الحكم ال

  ). الجزاء أو عدم الحكم بھ، فالحكم ھنا وجوبيللقاضي سلطة تقدیریة في الحكم ب

صور أن          ن المت لذلك یجب البحث عن وسیلة قانونیة لتلافي مثل ھذا الجزاء، وم

ي   ١١٥یتجھ الذھن في ھذه الحالة إلى نص المادة        ي للقاض  مرافعات والتي تعط

ھ،         دعي علی فھ الم اء ص سلطة تأجیل الدعوي لإعلان ذي الصفة إذا تبین لھ انتف

  . بجزءا خاص٣٩٤كن ھذا الحل لا یمكن إعمالھ وقد أتت المادة ول

وال           - ٨ ن أم ث ع ي البح دائن ف ساعدة ال ى م ونلاحظ أن التشریعات الحدیثة تتجھ إل

ر          وق الغی المدین، تحت ید أي شخص، وذلك بإجراءات مختصره تحافظ علي حق

ذه الإجراءات، فنق           ن ھ تظلم م ن ال رح أن  والدائن معا، وتمكین المدین والغیر م ت

ینشئ المشرع نیابة مدنیة لمساعد الدائن في تحدید اموال مدینھ وتدیر إجراءات 

 .التنفیذ الجبري وحتي لا یحجز علي أموال مملوكھ للغیر

ادة    - ٩ ص الم ظ أن ن دیر      ٣٢٠یلاح لطة تق اون س ھ للمع ي أن صت عل ات ن    مرافع

دم         كال المق ول الاش روط قب دیر ش ك تق ھ یمل كال لأن ول الاش دي قب ي م ھ، ف   الی

ة              لطة التقدیری ضمن أي س ث لا تت ادة بحی ذه الم یاغة ھ ونري أنھ یجب ضبط ص

اء الحجز،              . للمعاون ھ أثن ھ أمام دفع ب د ال ول الاشكال عن اون قب   فیجب علي المع



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ي           صاص قاض ن اخت ذا م ك لأن ھ ك، وذل ي ذل ھ ف لطة تقدیری ھ س ون ل   ولا یك

 . التنفیذ

ذي   نص قانون المرافعات علي أن الأشكال الذي       -١٠ سند التنفی یثیره الملتزم في ال

ن   دم م كال اول المق ي الأش صم ف د اخت ون ق م یك ذ إذا ل ف التنفی ره یوق لأول م

ي،       ع العمل ھ الواق شف عن ذي ك ل ال اب التحای د ب اس س ي أس ك عل ر، وذل الغی

ر أن           ذي، غی سند التنفی وھذه الضمانة تھدف إلي حمایة مصلحة الملتزم في ال

دیل        السند قد یكون الملتزم فی     ب تع ذلك یج د شخص آخر، ل ھ شخص وینفذ ض

ده              ذ ض ارة المنف ا عب سند ویحل محلھ ي ال زم ف ارة الملت النص بحیث یلغي عب

طناع      ق اص ن طری ر ع خص أخ ن وش ین دائ دث ب د یح ذي ق ؤ ال ا للتواط دفع

  .خصومة للإضرار بالمنفذ ضده

ي   ذ ف ي التنفی تمرار ف ذ بالاس ة التنفی ن المحكم صادر م م ال ة یلاحظ أن الحك  حال

ترداد لا      ع دعوي اس تقدیم طلب بالاستمرار في التنفیذ من صاحب المصلحة في حالة رف

ي         تمرار ف رفض الاس صادر ب م ال ا الحك یقبل الطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن، أم

ین أطراف    . التنفیذ فإنھ یقبل الطعن وفقا للقواعد العامة   ساوي ب و نري أن المشرع لم ی

ي    الدعوي حیث كان من ال     واجب أن یكون الحكم الصادر من قاضي التنفیذ یقبل الطعن ف

ي        تمرار ف ول الاس ذ أو بقب ف التنفی رفض وق ادرا ب ان ص واء ك الات، س ة الح   كاف

  .التنفیذ
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  .١٩٩٤ئي، منشأة المعارف، طلعت محمد دویدار، طرق التنفیذ القضا/ د .١٤
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 ١٩٨٢، الإثبات، ط ٢الوسیط في شرح القانون المدني، ج. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

  :عبد المنعم البدراوي/ د .٢٠

 ١٩٦٨، ٢النظریة العامة للالتزامات، ج. 

     صری ضة الم ، ص ١٩٥٤ة، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، مكتبة النھ

٤٦٥.  

  .١٩٢٣عبد حمید أبو ھیف، طرق التنفیذ، ط / د .٢١

ات، ط           .٢٢ انون المرافع ي ق ق عل از، التعلی دون  ١١عز الدین الدناصوري، حامد عك ، ب

  .دار نشر، بدون سنة نشر

  :عزمي عبد الفتاح/ د .٢٣

 ١٩٩٥، ٥قانون القضاء المدني المصري، دار النھضة العربیة، ط.  

 ٢٠٠١لنھضة العربیة، قواعد التنفیذ الجبري، دار ا  

  . ١٩٩٩عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، / د .٢٤

  :فتحي والي/ د .٢٥

  ،١٩٩٣التنفیذ الجبري، مطبعة جامعة القاھرة  

  ،١٩٩٩الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاھرة.  

ة   / د .٢٦ ة، مطبع ة والتجاری ات المدنی ي، المرافع د فھم د حام اس محم تح االله إلی ف

  .١٩٤٠وأولاده، 

  .١٩٧٨، ٤محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، دار النھضة العربیة، ط/ د .٢٧



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ة،         / د .٢٨ ة والحجوزات التحفظی سندات التنفیذی ام وال محمد محمود فھمي، تنفیذ الأحك

 .، دار النشر للجامعات المصریة٣ط

ب، ق         / د .٢٩ اروق رات د ف دین، محم صر ال د ن ب، محم ي رات د عل ور  محم ضاء الأم

  .١٩٧٦، عالم الكتاب، ٤المستعجلة، ط

 .بدون دار نشر. ١٩٩١محمود ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، / د .٣٠

  .٢٠٠٤نبیل إسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، / د .٣١

  :وجدي راغب/ د .٣٢

 بدون دار نشر١٩٧٣، ٢النظریة العامة للتنفیذ القضائي، ط ،.  

 ،٢٠٠١ دار النھضة العربیة، مبادئ القضاء المدني.  

 : المراجع المتخصصة والرسائل-ب

ین             / د .٣٣ ة ع الة، جامع ن الإجراءات، رس صم ع إبراھیم أمین النفیاوي، مسئولیة الخ

 .٢٨٢، ص ١٩٨٧شمس، 

ات، ط  / د .٣٤ انون المرافع ى ق ام ف ة الأحك ا، نظری و الوف د أب ارف، ٤أحم شأة المع ، من

١٩٨٠ 

نة   أحمد السید صاوي، أثر الأحكام ب     / د .٣٥ النسبة للغیر، دار النھضة العربیة، بدون س

 .نشر

 .٢٠٠٠أحمد ھندي، الصفة في التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، / د .٣٦

 .١٩٨٦، ٢أحمد ماھر زغلول، دعوي الضمان الفرعیة، ط/ د .٣٧



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

اھرة،   / د .٣٨ الة، الق ات، رس انون مرافع ي ق ر ف ة الغی د، حمای دالعظیم أحم شندي عب ب

١٩٩٠. 

 .١٩٧٤طرق وإشكالات التنفیذ، دار الفكر العربي، عبد الباسط جمیعي، / د .٣٩

ارف،       / د .٤٠ شأة المع ة، من ة والجنائی ام المدنی ة الأحك شواربي، حجی د ال د الحمی عب

 .١٤٨، ص ١٩٨٦

ا،           / د .٤١ ولات المحجوزة وآثارھ ترداد المنق اق دعوي اس د شرف، نط عبد الحكم أحم

 . وما بعدھا٤٠، ص ١٩٨٧، ١ط

 .، بدون دار نشر١٩٦٩فیذ، عبد المنعم حسني، منازعات التن/د .٤٢

 .١٩٧٩عزمي عبد الفتاح حسن، قاضي التنفیذ، رسالة دكتوراه عین شمس، / د .٤٣

رات    / د .٤٤ ة محاض ذ، خلاص ي التنفی ي وف ي التقاض اءة ف ي، الإس ط جمیع د الباس عب

ة                   ارن، كلی انون المق وم الق اص، دبل انون الخ وم الق ة دبل ي طلب ألقاھا في مصر عل

 .٢٦، من ص١٩٧٩، ١٩٧٨الحقوق جامعة عین شمس، 

ي ضوء          .٤٥ ذ ف ضاء التنفی ستعجل وق ضاء الم از، الق عز الدین الدناصوري وحامد عك
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